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المقدمة 4 
التمهيد: 239 
المطلب الأول: لماذا الاختتصاص بالحديث عن القضايا التي تخص المرأة دون الرجل؟ 1١‏ 
المطلب الثاني: نظرة الشرع الحنيف للمرأة 000000000000101 100 
المطلب الثالث: «القوامة» ... المفهوم والتوظيف ا 1 
الفصل الأول: حقوق المرأة في النظر الإفتائي 1 
المبحث الأول: حقوق المرأة العامة في النظر الإفتائي لق 
المطلب الأول: حق الحياة 0 
المطلب الثاني: حق الحرية 00 
المطلب الثالث: حق التعلم 0 
المطلب الرابع: حق الكرامة ا ا 1 127000 
المطلب الخامس: حق اختيار الزوج 000700 
المطلب السادس: حق المساواة. ل ا اود لو 
المطلب السابع: حق التملك والتصرف 1100 1 ااا 
المطلب الثامن: حق الإعالة 00000000 0 0 000 
المبحث الثاني : حقوق المرأة الخاصة في النظر الإفتائي 1/4 
المطلب الأول: حقوق الأم 56١600000000893‏ 
المطلب الثاني: حقوق البنت 0 
المطلب الثالث: حقوق الأخت 00000101001 
المطلب الرابع: حقوق المخطوبة ا 1 1 1 اا 


المطلب الخامس: حقوق الزوجة 000000001010000 00 


المطلب السادس: حقوق المطلقة 000000[ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[ز1[ز[1[1[1[ 1[ 101011( 
المطلب السابع: حقوق الأرملة ا ا 5 1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[151ذ[1[1[ز[ [ [ [ [ ز 0 
الفصل الثاني: واجبات المرأة من النظر الإفتائي ١6‏ 
المبحث الأول: واجبات المرأة الشرعية ١6‏ 
المطلب الأول: الصلاة ١-4‏ 
المطلب الثاني: الركاة 1 1 1 00000 
المطلب الثالث: الصوم 100 
المطلب الرابع: الحج يي ا يا 00 
المبحث الثاني: واجبات المرأة الزوجية ١‏ 
المطلب الأول: طاعة الزوج في المعروف ا ااا 
المطلب الثاني: استئذان الزوج 101 ز[ز[ز[1[1[1[1[1|1[1[1| 1 ز1ز[ز1ز[ز |[ |[ 0000 
المطلب الثالث: خدمة الزوج و 212010 
المطلب الرابع: حفظ الزوج 7-9 ش*11 
المطلب الخامين: الترئن 100[ 000077 
المطلب السادس: العدة ا اي ا 1414ذ1ز1ذ1ذ1 1 1 1 0 
المطلب السابع: الإحداد 1 000 
المبحث الثالث: واجبات المرأة المجتمعية حت 
المطلب الأول: التزام الحجاب الشرعي عند الخروج من المنزل يز دز د د د د00 0 
المطلب الثاني: المشاركة في الانتخابات 1 ا 
المطلب الثالث: نفع الناس بخبرتها العلمية والعملية 00000001 


المطلب الرابع: صلة الأرحام ا 000000000 


الفصل الثالث: أهم قضايا المرأة المعاصرة في النظر الإفتائي 35 


القضية الأولى: تولى المرأة الولايات العامة والقضاء “ش*#ظظ« 
القضية الثانية: تولي المرأة منصب الإفتاء 01 
القضية الثالثة: حجاب المرأة 9ك( 


القضية الرابعة: عمل المرأة ا 


القضية الخامسة: نفقة المرأة العاملة ومدى أحقية الزوجة في مرتبها 2-9 هط 
القضية السادسة: سفر المرأة بدون محرم [ذ[ز1ز[1 1 1[ [ز[ذ[ز[1ز[1[1[ [ [ 0 0000000 
القضية السابعة: تعدد الزوجات 00 11000101 11 
القضية الثامنة: شهادة المرأة اواو وو قا در ما ا اواو ا لط ل رو 1 
القضية التاسعة: أخذ الزوجة من حاجبها 5 
القضية العاشرة: خروج المرأة متعطرة د00 0 ااا 
القضية الحادية عشر: تزوبج المرأة لنفسهاء وغيرها 1101 000 
القكبية الكانية عشر: خفان الأناث ال 0001 
القضبية الثالثة عشرة: اختلاط المرأة بالرجال 0000 
القضية الرابعة عشرة: تقييد سن زواج المرأة بسن معين 09393998 
القضية الخامسة عشرة: الحرية الجنسية للمرأة 100 [|[ؤ[ز[ؤ[|[ز[ز[ز[ [ [ 0 
القضية السادسة عشرة: مساواة النساء للرجال في الميراث 2-796 
القضية السابعة عشرة: ضرب الزوج زوجته 0[ 0 ا 21000 
القضية الثامنة عشرة: خدمة الزوجة أهل زوجها 1[ 0 


القضية التاسعة عشرة: صوت المرأة. هل هوعورة؟ 000009 [ز زا ز 1 121111 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد: 


فقد كانت المرأة قبل الإسلام مسلوبة الاعتبار. منزوعة التقديرء محرومة من أيسرحقوقها 
الإنسانية والمادية, فلم يكن لها الحق في الميراث أو التَّمنّكء فضا عن إبداء الرأي أوالأخذ بمشورتها 
على عين الاعتبارونحوذلك. بل إِنَّ مجتمعات ما قبل الإسلام قد قَصِرّت دورالمرأة على مجرد خدمة 
القوم» أو مجرد الانتفاع بها بما يحتاجه الرَّجُل منها. 

وهذا ينسجم مع النّظرة السائدة للمرأة في مجتمعات ما قبل الإسلام: نظرة الإذلال والاستضعاف 
والاحتقار؛ يشهد على ذلك ما كان شائعًا في مجتمعات ما قبل الإسلام من وأد البنات بدفنهن أحياء. 
وإصابة الرجال بالغم والهم بمجرد تبشيرهم بالإناث؛ اعتقادًا منهم أنهن يجلبنَ العاروالفقر, لزعمهم 
تمن عاجزات عن الكسب أو القتال بخلاف الذكورء أولخوفهم من أن يتعرّضِنَّ للسَّي فيلحقن بهم 
العا 

ولا أدلٌ على ما كانت تعانيه المرأة في هذه المجتمعات من آلام نفسية فضلًا عن المعاناة 
الجسدية من صنيعيم مع المرأة إذا أصابها الحيضء. فقد كانوا ينظرون إليها على أنها نجسة. لا 
ينبغي أن تشاركهم السكنى. أو الطعام. 


يقول أبو جعفر الطبري: «كانوا في أيام حيضهن يجتنبون إتيانمن في مخرج الدمء ويآتونمن في 
أدبارهن»7”". 

ثم جاء الإسلام بعد ذلك مُعزَّرًا للمرأة. ورافعًا لشأنها ومكانتهاء وساعيًا للقضاء على جميع 
صور المعاناة والمهانة التي كانت تتعرض لبا المرأة في مختلف العصور والأزمان. وقد ظَبّر ذلك 
جَليًا في أحكامه وتشريعاته التي بُنيت على أسس ومبادئ تحفظ للمرأة كرامتها ومكانتهاء كمبداً 
المساواة بينها ونين الرجل فق أصيل الحقوق والواجيات» بداية من المساواة بيكيما فى أضل الاق من 
نَفْسِ واحدة؛ قال تعالى: (يَاأممَا النَّامْ انَهُوا رَتَكُمْ الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنَْا رَوْجهَا وَبَتَّ 
مِْيُمًا ِجَالًا كثِيرًا وَنِسَاءً) [النساء: ١]ء‏ وصولًا إلى المساواة بيهما في التكاليف الشرعية: بل التخفيف 
عن المرأة في الكثير منها؛ مراعاة لطبيعة خلقتها - كما سنبيّن ذلك لاحقًا بشيء من التفصيل-. 

وقد كان من أَبْين التشريعات الإسلامية التي جاءت للقضاء على عادات المجتمعات قبل الإسلام 
ونظرتهم الدونية للمرأة هو حفظ حقها في الحياة. وجعل الاعتداء علها من أكبر الكبائر وأعظم 
الذنوب التي توجب العقاب. 


.م1٠١.-ه١57١ تفسيرالطبري. (277/4"). تحقيق: أحمد محمد شاكر. مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأول‎ )١( 


كما جعلت الشريعة الإسلامية للمرأة ذمة مالية مستقلة كالرَجُل تمامّاء وأعطتها أهلية التتصرف 
2 مالها الخاص كما تشاء. وجعلت تصرفاتها المالية صحيحة ونافذة متى كانت بالغة عاقلة رشيدة 
غير محجور علها. 


إلى غيرذلك من الحقوق التي كفلها لها الإسلام. وسيأتي الحديث عنها في ثنايا هذا الكتاب بشيءٍ 
من التقصبيل إن كناء الله تعال: 

وقد أصبحت قضايا المرأة هي الأكثر إثارة, والأكثر تناولًا في العصر الحاضرء حتى ظهرت بعض 
الشذوذات في معالجة القضايا المتعلقة بها من بعض التيارات الفكرية المعاصرة., وكثرت الجدالات 
والنقاشات حولباء وأصبح الناس في تعطش وتشوّفٍ شديد لتناول منصف يعالج تلك القضايا من 
خلال فكرديني وسطي مستنير. 


وتَجدّد «قضايا المرأة» تَجْعَل المؤسسات الإفتائية تخطو خطوات في سياق الرّدّ والتأصيل 
والموازنةء وهذا هوما عهدناه في البيئات الإفتائية المنضبطة من رَدِّ على شيهة: أوتأصيلٍ لسؤالء أو 
بمؤلّفات نوعية تضع الأمورني نصابها فيما يخص هذا الجانب اليام من المجتمعء. فلا غرو أن تجد 
مُوْلَّمًا يحمل اسم: «فتاوى وأحكام المرأة في الإسلام» في كثير من دُور الإفتاء. يُعالِجَ ويُبْرز الأحكام 
الشرعية الخاصة بشؤون المرأة. 

وبأتي هذا الجانب من المعلمة ليكون خطوة على هذا المضمار بمؤلًّف يَحْوِي: «قضايا المرأة في 
النظر الإفتائي» فيه إبرازٌلحقوق المرأةء وواجباتهاء وأهم المسائل المتعلقة بها. 

نسأل الله تعالى أن يتَقبّل هذا العمل كما وفَقّنا إليه. وأن ينفع به أمة المسلمين والمؤمنين وسائر 
الناس أجمعين. وفضكل الله وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله وَل 


وآخرا. 
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:المظلب الأول لماذا اللخخصاص بالجدينه :صن الععبايا الى قسن العراة؟ 
© المطلب الثاني: نظرة الشرع الحنيف للمرأة. 
4 السطلب اتغالث» القوامة: المعيوم والتوظيفت: 


لماذا الإاختصاص بالحديث عن القضايا 
التي تخص المرأة دون الرجل؟ 


إنَّ الناظر في واقعنا الفكري اليوم يجد -منذ الوهلة الأولى- أَنَّ قضايا المرأة هي الأكثر إثارة في 
الأوساط الدينية والفكرية والثقافية والسياسية. حتى غدا الحديث عن القضايا التي تخص المرأ 


ونا 


هو محور حديث الناس ومنشأ خلافهم» بل وتصنيفهم! 

وظبرك بعضن الشدوذات فق معالجة القضايا الق مخص المراة من بعكن النيارات الفكرية 
والدوتية؛ومفى هذه القيازاضة تياريكاك مسلك الإقراظ والتشددحى جكل المرأة بمعرل عن الناس: 
وجعل دورها قاصرًا على الخدمة وحاجة الزوج منهاء وتيار آخر سَلّك مسلك التفريط, ونَحًَا بالمرأة 


فمن تلك الفتاوى الشاذة التي سلكبا أصحاب التيّار الأول: تحريم عمل المرأة. وجعل عملها 
قاصرًا على خدمة زوجها في بيته؛ مع أنّه وردت نصوص واضحة صريحة تدل على جوازعمل المرأة 
متى كان مشروعًا من حيث أصله وكان مناسبًا لتكوينها الجسدي والنفسي؛ من ذلك: ما روي عن جابر 
بن عبد الله رضي الله عنه قال: طُلَّمَت خالتي. فأرادت أن تَجْدٌ نخلباء فَرَّجَّرها رجلٌ أن تَخرجء فأتت 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «بلى فجُدِّي نخلك؛ فإنك عمى أن تَصّدَّق أوتفعلي معروقًاه". 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه: «أسرعكُنّ لحوقًا 
بي أطولكُنّ يدَا». قالت عائشة: «فكنًا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تَمُد أيدينا في الجدارنتطاول. فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش زوج النبي صلى 
الله عليه وسلمء وكانت امرأة قصيرة. ولم تكن أطولناء فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
إنما أراد بطول اليد: الصدقة». قالت: «وكانت زينب امرأة صَّنَاعَةَ اليد؛ فكانت تدبغ وتخرزوتصدق في 
سبيل الله عزوجل»”". ومعنى صناعة اليد: أي حاذقة في صناعة يدها. وسيأتي تفصيل الكلام في تلك 
المسألة في ثنايا هذا الكتاب. 


.)١١71١/5( :)١58*( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الطلاق. باب: جوازخروج المعتدة البائن: والمتوفى عنها زوجها في النبارلحاجتهاء برقم‎ )١( 
.)15101//4( ,.)5505( ومسلم برقم‎ ء)١1١١/5(‎ .)١57١( (؟) أخرجه الحاكم في المستدرك. برقم (7175), (51/4). وأصله في الصحيحين: البخاري برقم‎ 


قضايا المرأة في النظرالإفتائي 


ومن هذه الفتاوى: ما ذهبوا إليه من وجوب الانتقاب وحرمة إظهار المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب. 
وهم بذلك قد جعلوا وجه المرأة من العورة الواجب سترهاء مخالفين بذلك جماهير أهل العلم؛ فالفقهاء 
متفقون على أن وجه المرأة لا يدخل في حد العورة الواجب سترهاء وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم 
لأسماء بنت أبي بكرما يجب علبها ستره وتغطيتهء وما يباح لها إظهاره.ء فعن عائشة رضي الله عنهاء أن 
أسماء بنت أبي بكردخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها ثياب رقاق. فأعرض عنها رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وقال: «يا أسماءء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يُرَى منها إلا هذا وهذا» 
وأشار إلى وجهه وكفيه'". وهو بيان قاطع وحجة دامغة للدلالة على عدم وجوب تغطية المرأة وجهها. 

ومنها: تحريمهم سفر المرأة من غير مَحْرَّم مطلقاء مهما توافرت سبل الأمن علهماء مع أنَّ المُعَوّل 
عليه عند الفقهاء في الإقدام على السفر والامتناع منه هوتوافر الأمن؛ لذلك فقد استقرت الفتوى 
على أنَّ سفر المرأة وحدّها عبروسائل السفر المأمونة وطُرْقِه المأهولة ومّنافذه العامرة من موانئ 
ومطاراتٍ ووسائل مواصلاتٍ عامّة جائرٌ شرعًاء ولا حرج عليها إذا أذن لها ولمّا فيه؛ سواء أكان سفرًا 
واجبًا أم مندوبًا أم مباحّاء وأنَّ الأحاديث التي تنرى المرأةً عن السفرمِن غيرمَحرّم محمولةٌ على حالة 
انعدام الأمن. فإذا تَوَفَرَالأُمنُ لم يَشُملها النئ عن السفر أصلا. 

ومنها: عدّهم صوت المرأة عورة لايحل لها إظهاره إلا أمام محارمهاء واستدلوا على ذلك بأدلة حاد بهم 
عقلهم عن الفهم الصحيح لها؛ والصحيع: أنَّ صوت المرأة ليس بعورة في ذاته. إذ لوكان صوت المرأة 
عورة ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وما أقرّأصحابه على سماعهء وقد تواترت النصوص الدّالة 
على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت النساء وحادثهنَ وأقرٌأصحابه على سماعه. ولا يوجد نص 
واحدٌ صريح من القرآن أو السنة يِذدَّلُ على أنَّ صوت المرأة عورة؛ بل إن هناك كثيرٌ من الأحاديث ترويها 
أمبات المؤمنين والصحابيّات عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها عنهنّ بعض التابعين أو الصحابة. 

وعلى الجانب الآخرظهرتيّارسلك مسلك التفريط وتَحَا بالمرأة منحًا بعيدًا وغريبًا عن نصوص 
الشرع الحنيف. فشدّ في كثير من المسائل عمًا استقرعليه العلماء من لدن النبي صلى الله عليه 
وسلم إل يومنا هذا 

ممق هذه المساكلالقول بأ حماب البيرأة لا يعدو أن كوت عاد ولس حجابها فن الدئن فى 
شيءء فلها أن تظبر ما شاءت من جسدهاء مع أنَّ إجماع العلماء واقع من المقرَرّشرعًا بإجماع الأوّلين 
والآخرين من علماء الأمة الإسلامية ومجتهديهاء وأئمتها وفقهائها ومُحَدّثها: أنَّ حجاب المرأة المسلمة 
فرضٌ على كلّ مَن بلغت سن التكليف. وهو السن الذي ترى فيه الأنثى الحيض وتبلغ فيه مبلغ النساء؛ 
فعلبها أن تسترجسمَّها ما عدا الوجة والكفينء وزاد جماعة من العلماء القدمين في جواز إظهارهما. 


.)17/4( :)5١١5( أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: اللباسء باب: فيما تبدي المرأة من زبنتهاء برقم‎ )١( 
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وزاد بعضهم أيضًا ما تدعو الحاجة لإظباره كموضع السوار وما قد يظهر من الذراعين عند 
التعاملء وأمّا وجوب سترما عدا ذلك فلم يخالف فيه أحد من المسلمين عبر القرون سلمًا ولا خلمًاء 
إذ هوحكمٌ منصوصٌ عليه في صريح الوخيَيْن الكتاب والسنةء وقد انعقد عليه إجماع الأمة. ويذلك 
توائرّ عمل المسلمين كافة على مر العصوروكرّ الدهورمن لَدُّن عبد سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وأجمعوا على أن المرأة إذا كشمّت ما وجب علها سترُه فقد ارتكبّت مُحرَّمًا يجب علها التوبة 
إلى الله تعالى منه. فصار حكم فرضية الحجاب بهذا المعنى من المعلوم من الدين بالضرورةء ومن 
الأحكام القطعية التي تشكل هوبة الإسلام وثوابتة التي لا تتغير غير العصور. 


ومنها: القول بالحرية المطلقة للمرأة. فلها أن تفعل ما شاءت وقت ما شاءت من غير التَقيّد 

فالإسلام لا يوجد فيه ما يسعى بالحرية المطلقةء. لا لرجل ولا لامرأة؛ فالمسلمون مقيدون 
واستقراره. وعلى الفرد دينه ووقاره. وهي أشبه بالقوانين التي يحتكم إلهها الناس في شق بقاع الأرض. 

ومع أنّه لا يوجد في الإسلام ما يسمدى بالحرية المطلقة للمرأة, إلا أن الإسلام أعز المرأة وأعلى 
مكانتها ورفع شأنهاء والناظر تحال المرأة قبل الإسلام وبعده -بإنصاف- يدرك مدى عناية الإسلام 
بالمرأة. وعظم اهتمامه بحقوقها وحفظه لحرنتها. 

ومنها: القول بالتعامل المطلق بين الجنسين؛ من غير ضوابط تحفظ على المرأة دينها وحياءهاء 
وتحفظ القيم الدينية والأخلاقية, والذي عليه عمل المسلمين سلقًا وخلفًا أن مجرد مخالطة 
النساء للرجال ليس حرامًا في ذاته. وأن الحرمة إنما هي في البيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع 
الشريف؛ كأن يُظهر النساءٌ ما لا يحل لبن إظهاره شرعاء أو يكون الاجتماع على منكر أو لمنكرء أو 
يكون فيه خلوة محرّمة. أو يكون الحديث بينهما بما لا يباح. 

ومن ثمّ: فلا يوجد في الإسلام ما يسدى بالعلاقة المطلقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه. بل الموجود 
هوالتعامل بين الجنسين في إطار الضوابط العامة. 

ومنها: القول بأن للمرأة كامل الحرية في الممارسات الجنسية مع الرجال الأجانب. من غير تقيّد 
بسلطة شرع ولا قانون ولا عرف. فجسدها ملك لبا تتصرف فيه كيفما شاءت؛ وما أشد شطط هذا 
القول وشذوذه! 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


إلى غير ذلك من تلك المسائل التي جانبت الحق وحادت عن سواء السبيلء الأمر الذي يضع 
المؤسّسات الدينية الرسمية أمام تحبّ كبير في سبيل تصحيح المفاهيم الخاطئة وبيان الطريق 
القويم في تلك المسائل المثارة على الساحة الثقافية والدينية. 


وبالإضافة إلى هذه الحاجة الماسة لبيان القضايا المتعلقة بالمرأة بسبب ظهور هذه التيارات 
التي شردت وبعدت في القضايا المتعلقة بها عن الحق؛ فإن هناك سبب آخر: وهو ضعف المرأة 
واستقواء بعض الرجال عليهاء سواء كانوا آباء وأخوة أو أزواجء فمضمونهن حقهن. ولا يحفظون لبن 
ما كفلته لبُنَّ الشريعة الإسلامية. 


وما صور الظلم ومظاهر الاضطباد التي عانت منها المرأة إِلّا نتاج عادات وتقاليد متوارثة لا 
دخل للإسلام بهاء بل هي مرفوضة لأنها تصطدم بالحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة. 
وبعضها قد يكون نتيجة ضبعف الوازع الديني وضعف المستوى العلمي والأخلاق عند أصحاب تلك 
المعارسات: الخاطفة. 


لذلك جاءت نصوص الشرع الشريف التي تكفل للنساء حقوقبن واضحة وضوح الشمس لا 
يماري فها إلا من طمس الله على قلبه. وتواترت كذلك نصوص السنة النبوية التي توصي بالنساء 
وتأمربحسن معاملهن؛ من ذلك: ما روي عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
في سفرء وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجشة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «رويدك يا أنجشة 
سَؤقك بالقوارير». قال أبو قلابة: يعني النساء”". 


ومنها: ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخرفلا يؤذي جاره. واستوصوا بالنساء خيرّاء فإئَّنّ حُلقنَ من ضلع. وإِنَّ أعوج شيءٍ في 
الضّلع أعلاه. فإن ذهبت تُقيمه كسرتهء وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرّا»”". 

فمن هذا المنطلق كان الحديث عن قضايا المرأة خاصة. لا سيما ومكانة المرأة الأساسية 
في المجتمع. ودورها في صناعة الأمة. وبناء الأجيال التي تقودها وتصنع مجدهاء فصلاح المجتمع 
بصلاح المرأة وفساده بفسادها. 


.)21//8( ,.)17١١( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الآداب. باب: المعاريض مندوحة عن الكذبء برقم‎ )١( 
ومسلم.ء كتاب: الرضاعء‎ .)51/1( .)0١85.5184( (؟) متفق عليه. واللفظ للبخاري؛ فأخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: النكاحء باب: الوصاة بالنساء. برقم‎ 
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نظرة الشرع الحنيف للمرأة 
ب 
لقد رفع الإسلام عن المرأة الذل والهوان والمهانة التي كانت تتعرض لها في الجاهلية. فجعل 
المرأة قسيمة الرجل لها ما له من الحقوق وعلهها من الواجبات ما يناسب تكوينها وفطرتهاء فرفع عنها 
كثيرًا من الواجبات التي أناطها بالرجل إذ لا تناسب تكوينها وطبيعتها التي فطرها الله علهاء وجعل 
الرجل بما اخفض يه منقوة البدق وضدة الصيروقوة العزيمة والها علا ينفق علها من كني 
فدرعاها ويداقع عنا بماله ودمة ومن فظاهرتكرنم الإسلام للمرأة: 


تكريم الإسلام للمرأة حال كونها أمّا: 


فالإسلام دعا إلى إكرام المرأة إكرامًا عظيمًا حال كونها أمّاء فحت على برّها والإحسان إلهاء وحدّر 


كُرْهَا وَوَضَعَنْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالَهُ تلاثونَ شَيْرَا حَقَّ إِذَا بَلَمَ أَشْدَهُوَبَلَعَ أَرْئَعِينَ سَنَهَ قَالَ رَبّ أَوْزِعْني أَنْ 
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وَإِنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) [الأحقاف: .]١5‏ وقال تعالى: (وَقَضْى رَنُكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلا إِيَاهُ وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمًا 
يْْعَنَ عِنْدَكَ الْكِبَرََحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فلَاتَفل لَبُمَا فب وَلَاََرهُمَا وَقلْ لَهُمَا َولَاكريمًا) [الإسراء: 15]. 
وقال تعالى: (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَِنْ جَاهَدَاكَ ِنُشْرِكَ بي مَا لَيْنَ لَكَ به عِلْمٌ فَلَاتُطِعْبُمَا 
إل مَرْجِعْكُم فَأَتَبَنكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَُونَ) [العنكبوت: 8]. وقال تعالى: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بي 
ما لَيْمسنَ لّكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَاتْطِعْهُمَا وَصَاحِيْهُمَا في الدُنْيَا مَعْرُوفًا وَانَبعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إل ثُمَّ إل مَرْجِعُكُمْ 
َأتَبَنكُمْ ِمَاكُنتُمْتَعمَلُونَ) القمان: .]١5‏ 

وق الصحيحين عن أني هريرة رضي اللهعنه قال: جاء رجل إلبرسول الله ماق الله غليه وسلم 
فقال:يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال: 
ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك»0". 


6 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الأدب. باب: من أحق الناس بحسن الصحبة. برقم زكلاقم).ء (زل/؟). وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: البر والصبة 
والآداب» باب: بر الوالدين وأنهما أحق به. برقم (5554)., (191/5/54). 


قضايا المرأة في النظرالإفتائي 


فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأم ثلاث مرات وبالأب مرة واحدة؛ لما للأم من شأن عظيم 


وعن عبد الله بن عمرورضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله. إِنِي جئث أريد الجباد معك. أبتغي وجه الله والدارالآخرة. ولقد أتيت وإنَّ والدي ليبكيان! 


قال: «فارجع إليماء فأضحكبما كما أبكيتهما»7". 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم 
صلى الله عليه وسلم: 5 العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها». قال: ثم أي قال: «ثم بر 
الوالدين» قال: ثم أي ؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»". 


وعن معاوية بن جاهمة السُّلمِيَّ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله 
ِب كنت أردت الجباد معك أبتغي بذلك وجه الله والدارالآخرة. قال: «ويحك. أحيّةٌ أمك؟». قلت: 
نعمء قال: «ارجع فبرها». ثم أتيته من الجانب الآخرء فقلت: يا رسول الله إِبِي كنت أردت الجهاد 
معك. أبتغي بذلك وجه الله والدارالآخرة. قال: «ويحك. أحيّةٌ أمك؟». قلت: نعم يا رسول اللهء قال: 
«فارجع إلها فبرّها». ثم أتيته من أمامه. فقلت: يا رسول اللهء إِنِي كنت أردت الجهاد معكء أبتغي 
بذلك وجه الله والدار الآخرة: قال: «وبحك. أحيّةٌ أمك؟» قلت: نعمء يا رسول اللهء قال: «ويحك. 
الزم رجلهاء فثمّ الجنة»'". 


وحدَّر الإسلام من الإساءة للوالدين وإلحاق الأذى بهنّء وجعل ذلك من أكبر الكبائرء الموجبة 
لأشد اللوم والعذاب؛ ففي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر» قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: «الإشراك بالله. وعقوق الوالدين, 
وكان متّكنًا فجلس فقال: ألا وقول الزورء وشهادة الزورء ألا وقول الزورء وشهادة الزور» فما زال 
يقولهاء حتى قلت: لا يسكت»". 


وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من ذبح لغيراللهء 
ولعن الله من آوى محيئًاء ولعن الله من لعن والديهء ولعن الله من غيّر المنار»©. 


.0/5/5( أخرجه ابن ماجه في سننه. باب: الرجل يغزووله أبوانء برقم (785؟):‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: مواقيت الصلاة. باب: فضل الصلاة لوقتهاء برقم (571), .)١١7/1(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الإيمان. باب: 
بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال؛ برقم (85): .)40/١(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: الجهادء باب: الرجل يغزووله أبوانء برقم ,)314١(‏ (379/5). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الأدب. باب: عقوق الوالدين من الكبائرء برقم (51177), (5/8). ومسلمء كتاب: الإيمان, باب: بيان الكبائر وأكبرهاء 
برقم (/40). (31/1). 

() أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الأضاحيء. باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. برقم .)١1550/59( :)١91/8(‏ 
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تكريم الإسلام للمرأة حال كونها زوجًا: 


حت الإسلام على إكرام الزوجة. وجعل لبا على زوجها حقوقًا كثير؛ منها: المعاشرة بالمعروف. 
والإحسان إلهاء والرفق بهاء والصبرعلهاء وحفظ كرامتها؛ ومن الآيات الجامعة لذلك قول الله تعالى: 
(وَعَاشْرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفٍ) [النساء: 19]. 


قال ابن كثير: «وقوله: (وَعَاسْرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفٍِ) أي: طيّبوا أقوالكم لمُنَّء وحسّنوا أفعالكم 
وهيئاتكم بحسب قدرتكم, كما تُحبٌ ذلك منهاء فافعل أنت بها مثله. كما قال تعالى: إوَلَّمُنَّ مِثْلُ الَّذِي 
عَلَْنَّ بِالْمَعْرُوفٍِ) [البقرة: ]١118‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله. وأنا 
خيركم لأهلي». وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشرء يداعب أهله. 
ويتلطّف بهمء ويُوسّعهم نفقته. ويضاحك نساءه. حت إِنَّه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يتودّد 
إلما بذلك؛ قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته. وذلك قبل أن أحمل اللحم. ثم 
سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقنيء فقال: هذه بتلك؛ ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت 
عندها رسول الله صلى الله عليه وسلمء فيأكل معيُنّ العشاء في بعض الأحيان. ثم تنصرف كل 
واحدة إلى منزلهاء وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعّارواحد. يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار, 
وكان إذا صلَّى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلًا قبل أن ينام: يؤانسهم بذلك صلى الله عليه 
وسلم وقد قال الله تعالى: (لَقَنْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسََةٌ) [الأحزاب: ."0»]0١‏ 


وقد ورد في السنة المطهرة كثير من الأحاديث التي تؤكد على مراعاة الزوجة والعناية بها وحفظ 
حقوقها؛ ومنها: ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «استوصوا بالنساء. فإن المرأة خلقت من ضلع. وإنَّ أعوج شيءٍ في الضّلع أعلاه. فإن ذهبت 
تُقِيمّه كسرته. وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء»”". 


قال القسطلاني: «فيه الندب إلى مداراة النساء وسياستهين والصبر على عوجهن وأن مَن رام 
تقويمهنٌ رام مستحيلًا وفاته الانتفاع بهن مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إلمها ويستعين بها 
على معاشه... قال الغزالي» وللمرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف وأن يحسن خلقه معبا قال: 
ولسن نحن الخلق جعبا كفت الكذى هنا بل اعمال الأذى مها والعلم عن ظبشيا وفههنا اقعداء 
برشول اللة صلق اللغليه وهلم» فهد كان أزواجه يراجعنة الكلام وتبجره إحدامقٌ إل الليل قال: 
)١(‏ تفسيرابن كثير, (157/1). دارطيبة للنشر والتوزيع. الطبعة: الثانية ٠.‏ 557١ه-19958م.‏ 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: أحاديث الأنبياء. باب: خلق آدم صلوات الله عليه وذريته. برقم (5751), (7/4؟1١).‏ ومسلمء كتاب: الرضاعء باب: 
الوصية بالنساءء برقم .)٠١31/5( :.)١574(‏ واللفظ للبخاري. 
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وأعلى من ذلك أنَّ الرجل يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة فبي التي تطيب قلوب النساء فقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح معبنَّ ويتزل إلى درجات عقولينّ في الأعمال والأخلاق حتى روي 
أنه كان يُسابق عائشة في العَدُو فسبقته يومًا فقال لها: هذه بتلك»7". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكمل المؤمنين إيمانًا 
أحسنهم خلقاء وخيركم خيركم لنسائهم»". 

وعن جابر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: 
«فاتّقوا الله في النساء. فإنكم أخذتموهنٌّ بأمان اللهء واستحللتم فروجين بكلمة الله. ولكم علمنٌ 
أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهنٌ ضربًا غير مبرح, ولهنَّ عليكم رزقهنَ 
وكسوتهنّ بالمعروف»". 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما النساء شقائق 
الرجال»©. 

قال بدر الدين العيني: «والمعنى: أن النساء نظائر الرجال وأمثالهم في الأخلاق والطباع كأنين 
شققن منهن, وحواء خلقت من آدمء علمما السلام. والشقائق جمع شقيقة, ومنه: شقيق الرجل وهو 


أخوه لأبيه وأمه»©. 


تكريم الإسلام للمرأة حال كونها ابنة: 


سبق أن أشرنا إلى أن وأد البنات كان منتشرًا قبل الإسلام. فكان أحدهم إذا بُشربالأنى يسعى 
للخلوص منهاء كما قال تعالى: (وَإِذَا بُشّرَأَحَدُهُمْ بالأنّى ظلّ وَجْبَْهُ مُسْوَدًَا وَمُوَكَظِيمٌ) [النحل: 58]. 

وقال تعالى: (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُيِلَتْ * بأَيّ ذَنْبٍ قُتِلَثْ]) [التكوير: ١8‏ 9]. 

فلمًا جاء الإسلام حارب تلك الظاهرة وحرمها تحريمًا قاطعًا؛ فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرّم عليكم: عقوق الأمبات. ووأد البنات» ومنع وهات. 
وكره لكم قيل وقالء وكثرة السؤالء وإضاعة المال»27". 


ه١١57 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني. (79/8): المطبعة الكبرى الأميرية-مصرء الطبعة: السابعة.‎ )١( 
(5//ا45).‎ ,)١١5( أخرجه الترمذي في سننه. باب: ما جاء في حق المرأة على زوجهاء برقم‎ )5( 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الحج: باب: حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلمء برقم (8١؟١)»‏ (585/5). 

(5) أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: الطبارة: باب: في الرجل يجد البلة في منامه. برقم (7؟5). (51/1). 

(4) عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدرالدين العيني. (9؟/5١5).:‏ دارإحياء التراث العربي-بيروت. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسء باب: ما ينبى عن إضاعة المال؛ برقم (4١5؟):‏ (9؟/١١1١).‏ 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ولّدت له ابنة فلم 
يَئدها ولم ينا ولم يؤثرولده علهها -يعني الذَّكّر- أدخله الله بها الجنة»'". 

وموقف الإسلام من البنات ليس قاصرًا على حرمة وأدهنٌّ؛ بل جاءت كثيرمن النصوص التي تبيّن 
عناية الإسلام بالبنات. مرتبّة أعظم الأجر وأكرم المنازل لمن رزق بالبنات فأحسن تربيتهن والإنفاق 
علهين؛ من ذلك: ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من عال جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم القيامة أنا وهو» وضِم أصابعه”". 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني. فلم تجد 
عندي غير تمرة واحدة. فأعطيتها فقسمتها بين ابنتهاء ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله 
عليه وسلم فحدثته. فقال: «من يلي من هذه البنات شيئًاء فأحسن إلمنٌّء كُنَّ له سترا من النار»””. 

قال ابن بطال: «قوله في حديث عائشة: (من بلي من هذه البنات شيئًا كن له سترًا من النار) دليل 
أن أجر القيام على البنات أعظم من أجر القيام على البنين: إذ لم يذكر عليه السلام مثل في القيام 
على البنينء وذلك والله أعلم من أجل أن مؤنة البنات والاهتمام بأمورهن أعظم من أمورالبنين لأنمن 
عذرات لا يباشرون أمورهن ولا يتصرفن تصرف البنين»". 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من عال ابنتين أو 
أختين أوثلانًا حتى ييِنَّ أويموت عنهنّ كنت أنا وهوفي الجنة كهاتين وأشاربأصبعه الوسطى والتي تليها»". 


وعن عقبة بن عامررضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان له 
ثلاث بنات. فصبرعلممنٌ وأطعمبنٌ وسقاهنٌ وكساهنٌّ من جدته. كُنَّ له حجابًا يوم القيامة من النار»”. 

وضرب ألني صل الله علية وسلم أروع المقل ف سن معافلة بنانه والإخسان ابن والرقق ميث 
فعن عائشة رضي الله عهاء أنها قالت: «ما رأيت أحدًا كان أشبه سمنًا وهديًا ودَلّا -وقال الحسن: 
حدينًا وكلامّاء ولم يذكرالحسن السّمت والبدي والدَّلَ- برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. 
كانت إذا دخلت عليه قام إلهاء فأخذ بيدهاء وقلباء وأجلسها في مجلسه. وكان إذا دخل علها قامت 
إليه فأخذت بيده فقبّلته. وأجلسته في مجلسها»". 


.)457/5( ,)١111/( أخرجه أحمد في مسنده. برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: البروالصلة والآدابء باب: فضل الإحسان إلى البناتء برقم (5771): .)5١71//54(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الأدب. باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. برقم (5354): (7/8). ومسلمء كتاب: البروالصلة والآداب. باب: فضل 
الإحسان إلى البناتء برقم (55179), .)3١77/4(‏ واللفظ للبخاري. 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال. :.)١1١7/5(‏ مكتبة الرشد -السعودية, الطبعة: الثانية. 577 ١ه-؟١١م.‏ 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: البروالإحسانء باب: صلة الرحم وقطعهاء ذكر المدة التي بصحبته إياهن يعطى هذا الأجرله بهاء برقم (550): (111/57). 
(5) أخرجه ابن ماجه في سننه» باب: بر الولد والإحسان إلى البنات. برقم (75575), (578/4). 
( 


(0) أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: الآدابء باب: في قبلة الرجل ولددء برقم :.)55١١/(‏ (لا/ه . ه). 
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تكريم الإسلام للمرأة حال كونها أخدًا وعمةً وخالةً: 


أوصى الإسلام بالإحسان إلى الأخت والعمة والخالة, وصلتهنّ وحسن معاملتينّء وجعل ذلك موجبًا 
الله يوصيكم بأمهاتكم -ثلانًا- إِنَّ الله يوصيكم بآبائكم» إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب»7". 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الرَجم شجنة من الرحمن, 
فقال الله: من وصلك وصلته. ومن قطعك قطعته»". 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من 
أحبٌ أن يُبسَط له في رزقه. ويُنسَأ له في أثره. فليصل رحمه»”". 

فالمرأة في الإسلام مكرّمة سواء كانت أمّا أوزوجًا أوبننًا أوأخنًا أوعمة أوخالة. بل لوكانت 
المرأة أجنبية عن الإنسانء فالإسلام يحث على رعايتها والإحسان إلهاء ففي الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الساعي على الأرملة والمسكين, كالمجاهد 
في سبيل الله» وأحسبه قال -يشك القعنبي-: «كالقائم لا يفترء وكالصائم لا يفطر»". 


وصورتكريم الإسلام للمرأة كثيرة ومتعددة. ولو أطلنا فيه الكلام ما وفَّت صفحات هذا الكتاب 
بالمطلوب. ولكن هذا غيض من فيض وقليل من كثير. 


(1) أخرجه ابن ماجه في سنته. باب: برالوالدين. برقم (731). (551/4). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الأدب: باب: من وصل وصله اللهء برقم (554/4): (5/8). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الآداب. باب: من بسط له في الرزق بصلة الرحمء برقم (5585): (/5). 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الأدب. باب: الساعي على المسكينء برقم :)5٠0(‏ (1/8). ومسلمء كتاب: الزهد والرقائقء: باب: الإحسان إلى الأرملة 
والمسكين واليتيم؛ برقم (5945), (5787/4). 
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وه 46 +٠‏ 
«القوامة» ... المفهوم 
والتوظيف 
مسألة قوامة الرجال على النساء من المسائل المهمة التي لا يمكن تجاوزها عند الحديث عن 
القضايا التي تخص المرأة. لاسيما مع سوء الفهم الحاصل عند كثيرمن المسلمين لمفهوم القوامة. 
وقصد الشارع منهاء واستغلال البعض ذلك ضد المرأة بحُجة أنَّ الإسلام قد أثبت القوامة للرجل. 
لا إلها. 


الأمرالذي يقتضي الحديث عن مقصودهاء وتوضيح حقيقتها الشرعية. وأنَّ إسنادها للرجال 
دون النساء يُعد في باطنه تشريف وتكريم للمرأة. وإعلاءٌ من شأنها ومكانتها في الإسلام. وحفظًا 
لشخصيتا وقدرهاء لا إلغاء لهاء أو تقليّلا منها. 

وفي مقابل ذلك فإِنَّ إسنادها للرجال يُعد في المقام الأول تكليفٌ عليه بمزيدٍ من الالتزامات 
الشرعية. وإضافة المزيد من المسؤوليات الحياتية إلى عنقه. لا بقصد إثبات سيادته على المرأة. 

5 5 وه الى مه 02 ع 2 ىُُ 
معني القوامة لغة واصطلاحًا والأصل في ثبوتها: 
وقيّم المرأة: زوجهاء لأنه يقوم بأمرها وما تحتاج إليه» وقام بأمركذاء وقام الرجل غلى المرأة: مانهاء 
وإنه لقوام علها: مائن لهاء وفي التنزيل العزيز: (الرّجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ]... فكأنه- والله أعلم- 
الرجال متكفلون بأمور النساء معنيون بشؤونهن"؛ لذا قالوا «القوامة»: قيام الرجال بمصالح 
النساء»”". 


2 


)١(‏ المصباح المنيرفي غريب الشرح الكبير. للفيومي المقري. (7/ .)07١‏ ط. المكتبة العلمية - بيروت. 
(0) لسان العرب. لابن منظورء .)0.7/١7(‏ ط: دا رصادر- بيروتء الطبعة الثالثة - ١4١54‏ ه 
() بصائرذوي التنويرني لطائف الكتاب العزيزء الفيروآبادي. (05/4). ط. لمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي: القاهرة. 
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وحقيقة «القوامة الزوجية» هي: المسؤولية المتخصصة والتكليف الأزيدء بحكم التأهيل 
الفطريء والقيادة والريادة في ميادين بعيها". 


والأصل في ثبوت القوامة للرجال على النساء هو قول الله تبارك تعالى: [الرَجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى 
اليّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَحْضَيُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْمَقُوا مِنْ أَمْوَالِيمْ فَالصَالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ 


ِلْعَيْبٍ يمَا حَفِظ اللّهُ وَاللّاتِي نَخَافُونَ نُشُوزّمُْنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُومُنَ في الْمَضَاجع وَاضَرِيُومْنَ فَإِنْ 


- 
ع 


مكب قلا تَبْعُوا عَلَمِنَ مَبيلًا إن اللَّهَ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًَ) [النساء: 55]. 


مققارية هن الرهاية والحفظ واتصبيانة: 


ففسّرابن العربي قوامة الرجل على المرأة بأنه أمين علها؛ فقال: «قوله: (قَوَامُونَ): يقال قوام 
وقيّمء وهو فعال وفيعل من قام, المعنى: هو أمين عليهاء يتولى أمرهاء ويصلحها في حالها؛ قاله ابن 
عباس رضي الله عهماء وعلها له الطاعة»”". 


وقال الجصاص: «تضمن قوله: [الرَجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ) قيامهم عليين بالتأديبء والتدبير. 
والحفظ, والصيانة ل 


وأشار بعض العلماء إلى أن مفهوم القوامة على المرأة يتضمن في معناه الولاية علها.ء وكأن 
المرأة في كنف الرجل. مسؤول عناء ومُكلفٌ بأن يرعاها مراعاة الولي الذي يجب عليه أن يراعي 
شؤون رعيتهء وجميع مصالحها. 


قال ابن كثير: «يقول تعالى: (الرَجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى اليِّسَاءِاء أي: الرجل قيّم على المرأة. أي: هو 
رئيسهاء وكبيرهاء والحاكم عليها لل 


وقال ابن عجيبة: «يقول الحق جل جلاله: [الرَجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى البِّسَاءِ) أي: قائمون علمن قيام 
الولاة على الرعية, في التأديب والإنفاق والتعليم»”. 


.م1٠١‎ 7 - في التحرير الإسلامي للمرأة. د/ محمد عمارة. (ص: 8): ط. نهضة مصرء الطبعة الأول‎ )١( 

(؟) أحكام القرآنء لابن العربي. /١(‏ .07): ط. دارالكتب العلمية- بيروت. - لبنانء الطبعة: الثالثة. ١575‏ ه- 7٠٠١١7‏ م. 
(0) أحكام القرآن. للجصاص. .)37١77/5(‏ ط. دارالكتب العلمية -بيروتء الطبعة الأولى. 51١6‏ ١ه‏ 315ام. 

(5) تفسير القرآن العظيم. لابن كثير. .)١17/57(‏ ط. دارطيبة للنشروالتوزيعء الطبعة: الثانية. ٠557١ه-‏ 1995 م. 

(5) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. لابن عجيبة. :)518/1١(‏ ط. الدكتورحسن عباس ركي - القاهرة. ١5419‏ ه 
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وقال الزمخشري: «(قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ): يقومون عليهن آمرين ناهينء. كما يقوم الولاة على 
الرعاياء وسموا قوّما لذلك»7". 


وفسّرها البعض بمسؤولية الرجل عن تقويم سلوك المرأة. والأخذ بأيديها في شؤون ديها لإقامة 
ما أمرالله به والامتناع عمًا نبى عنه. 


قال أبو جعفر الطبري: «يعني بقوله جل ثناؤه: (الرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِاء الرجال أهل قيام 
على نسائهم» ف تأديين والأخذ على أيلاهيق فيما يجب علين لله»27. 


وجاء في تفسير الجلالين: «[َاليَجَالٌ قَوَامُونَ)» أي مسلطون (عَلَى النّسَاءِء يؤدبونمين ويأخذون على 


0050 


قوامة الرجل على المرأة أساسها المحبة والمشاركة. لا الغلظة والتسلط: 


الناظرني أقوال المفسرين السابقة قد يتوهم بأنَّ قوامة الرجل على المرأة مبناها هو التشدد 
والتسلط علهاء ولكن الأمرليس كذلك؛ فبي لا تتعدى في معناها بيان مهمة الرجل بالقيام على شؤون 
السرال دور امويهاكء والمحافظلة ليا ورهاهاء متعيلة سمؤوليع اموا "كافك مده السسؤؤلية 
تتعلق بإعاناتها والأخذ على يديها لإقامة شعائرديهاء والامتثال بما أمر الله به. أو تتعلق بمصالحها 
الدنيوية. 


يقول الإمام الشعراوي في تفسير الآية الكريمة: «ولنفهم ما معنى «قوًّام». القوّام هو المبالغ في 
القيام, وجاء الحق هنا بالقيام الذي فيه تعب. وعندما تقول: فلان يقوم على القوم؛ أي لا يرتاح أبدّاء 
إذن فلماذا تأخذ (الرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى اليِّسَاءِ) على أنه كتم أنفاس؟ لماذا لا تأخذها على أنه سعى 
في مصالحين؟ فالرجل مكلف بمهمة القيام على النساءء أي: أن يقوم بأداء ما يصلح الأمرء ونجد أن 
الحق جاء بكلمة «الرجال» على عمومباء وكلمة «النساء» على عمومباء وشيء واحد تكلم فيه بعد 
ذلك في قوله: (يِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَحْضَهُمْ عَلَى بَحْضِ) فما وجه التفضيل؟ 


إن وجه التفضيل أن الرجل له الكدح. وله الضرب في الأرضء وله السعي على المعاش. وذلك 
حتى يكفل للمرأة سُبل الحياة اللائقة عندما يقوم برعايتها... 


)١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. للزمخشريء. .)5.5/١(‏ ط. دارالكتاب العربي - بيروت. الطبعة الثالثة - /ا.5١‏ ه 
(؟) تفسير الطبريء .)١1١0/8(‏ ط. مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى. ١57١‏ ه- ٠٠٠١‏ م. 
(9) تفسيرالجلالين. (ص:7١٠).‏ ط. دا رالحديث - القاهرة. الطبعة: الأول. 
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القوامة تحتاج إلى تعب. وإلى جهدء وإلى سعي. وهذه المهمة تكون للرجلء ونلحظ أنه ساعة 
التفضيل قال: (الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَحْضَهُمْ عَلَى بَحْضِ) لقد جاء ب«بعضهم»؛ 
لأنه ساعة فضل الرجل؛ لأنه قوّام. فضّل المرأة أيضاً لشيء آخر وهو كونها السكن حين يستريح 
عندها الرجل وتقوم بمهمتها ... 

فإذا كان الزواج متعة للأنثى وللذكرء والاثنان يستمتعان ويريدان استبقاء النوع في الذرية. فما دامت 
المتعة مشتركة وطلب الذرية أيضًا مشتركًا فالتبعات التي تترتب على ذلك لم تقع على كل منهماء ولكنها 
جاءت على الرجل فقط صَّدَاقاً ونفقة حتى ولوكانت المرأة غنية لا يفرض علبها الشرع حتى أن تقرض 
زوجهاء إِذَّا فقوامة الرجال جاءت للنساء براحة. ومنعت عنهين المتاعب. فلماذا تحزن المرأة منها؟ 

ف (الرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى البِّسَاءٍ 1 أي: قائمون إقامة دائمة؛ لأنه لا يقال قوّام لمطلق قائم» فالقائم 
يؤدي مهمة لمرة واحدة.ء لكن «قوّام» تعين أنه مستمرفي القوامة ...وما دمنا نكدح ونتعب للمرأة فلا 
بد أن تكون للمرأة مهمة توازي ذلك وهي أن تكون سكثأ له وهذه قها تفقخيل أيضا»". 

كما أشار القرآن الكريم إلى أن طبيعة الحياة الزوجية تقوم على المشاركة بين الزوجين 
والمماثلة بينهما في الحقوق والواجبات؛ قال تعالى: إوَلَمْنَّ مِئْلُ الَذِي عَلَمْيْنَ بِالْمَعْرُوفٍ وَلِِرَجَالٍ 
عَلَْنٌ دَرَجَةٌ) [البقرة: +؟1]. 

قال الدكتور محمد عمارة: «يشهد على أنه هذه الآية إنما تتحدث عن الاشتراك والمشاركة 


والأزتفا قف دائرة الأسرة سياقبا القراق» قلقد حادت كرمن سو ضائرة أب فنصي كلرا عن نووت 
الأسرة وأحكامبا من الآية ١؟؟‏ حق الآية /"الاد متحدك عن الخطوبة: والتكاح [الرواج): والمعاشرة 
والمباشرة. والحيض. والطهرء. والرضاع. والفطام. والإيلاء (هجران الزوج لزوجته) والطلاقء 
والعدةء والمتعة.. إلخ. 

والممائلة الى منحدت عنا الآية: ليست بين الذكروالانقء ذلك أن الفظرة الإلبية فق هايوت 
بيهم (وَلَيْسَ الدَّكَرُكَالأنقَ) [آل عمران: 7]. وإنما هي المماثلة في الحقوق والواجبات بين الزوجين في 
ذافرة الاجتماع الأسرق على الهو الذئ يجهل هذه الحفوق والواجبات- بالاشتراك كلاواحدا+ومن 
هنا كان قول ابن عباس: «إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي»؛ لبذه الآية فالاشتراك 
والمشاركة , والإسهام والمساهمة, والتفاعل والمفاعلة عامة وشاملة في كل ميادين الحياة الأسرية 
.قيضا فإنها ليست النماثلة المادية ولا العددية ف الحفوق والواجبات» وإضا مماطة الاستراك فى 
اليوضن برسالة الاجتماع الأسرق وفق الموشاقت الخطرية7. 


)١(‏ تفسير الشعراوي. .)١5١19/5(‏ ط. مطابع أخباراليوم. 
0( في التحرير الإسلامي أق د/ محمد عمارةء (ص:8-7)ء 35 هضة مصرء الطبعة الأول 8 ٠٠م‏ 
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وما يؤكد أن القوامة مبناها على الرحمة والمحبة. وأنَّ معناها يتنافى تمامًا مع الغلظة 
والتشدد أنَّ الرجل في كل الأحوال مُطالبٌ بأن يُراعي الأسس التي أصّلها الإسلام في بناء الحياة الزوجية 
من المحبة. والرحمة, والسكينة, والأنس؛ قال تعالى: (وَمِنْ آَيَاتِهِ آَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرْوَاجًا 
لِتَسْكُنُوا إِلََا وَجَعَلَ بَِنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةَ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم يَتَفَكُرُونَا [الروم: ١؟].‏ وقال جل 
شانه: (هُوَالَّذِي خَلََكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيمَاا [الأعراف: 185]. 


قال ابن كثير: «من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم» وجعل بينهم وبينين مودة: 
وهي المحبة. ورحمة: وهي الرأفة. فإن الرجل يمسك المرأة إِمَا لمحبته لباء أولرحمة بهاء بأن يكون 
لها منه ولدء. أو محتاجة إليه في الإنفاق» أوللألفة بيهماء وغيرذلك»2". 


كما أمرالله عرَّوجِلَ الأزواج بحُسن عشرة زوجاتهم. وامتثال المعروف في معاملتهم لبنَّ؛ قال 
تعالى: ([وَعَاشْرُوهُنٌ بِالْمَعْرُوفٍِ) [النساء: .]١5‏ 


جاء في تفسير المراغي: «إوَعاشْرُومْنَ بِالْمَعْرُوفِ أي: عليكم أن تحسنوا معاشرة نسائكم 
فتخالطوهنٌ بما تألفه طباعبنء ولا يستنكره الشرع ولا العرفء, ولا تضيقوا علهن في النفقة. ولا 
تؤذوهن بقول ولا فعلء ولا تقابلوهن بعبوس الوجه ولا تقطيب الجبينء وفى كلمة (المعاشرة) معنى 
المشاركة والمساواة أي: عاشروهن بالمعروف وليعاشرنكم كذلكء, فيجب أن يكون كل من الزوجين 
مدعاة لسرور الآخر وسبب هناءته وسعادته في معيشته ومنزله»”". 


وفي بيان المراد بالمعروف في الآية الكريمة؛ يقول الألومي: «الْمَعْرُوفٍ: وهو ما لا ينكره الشرع 
والمروءةء والمراد هاهنا النصفة في القسم والنفقة. والإجمال في القول والفعلء وقيل: المعروف أن 
لا يضربهاء ولا يُسِيء الكلام معباء ويكون منبسط الوجه لهاء وقيل: هو أن يتصنع لبا كما تتصنع له. 
واستدل بعمومه من أوجب لبن الخدمة إذا كنَّ ممن لا يخدمن أنفسهنء والخطاب للذين يسيئون 
العشرة مع أزواجهم»". 

بل أن هناك من العلماء من نصّ في تفسيرالآية الكريمة على أن إحسان الرجل لعشرة النساء 
وأنسه بهن يُعد دليل على محبته لله سبحانه وتعالى. وكمال أنسه به. 


.)2.9/5( تفسيرالقرآن العظيم.‎ )١( 
ه- 1145 م.‎ ١7١76 ط. الطبعة: الأولى.‎ .)5١7/5( (؟) تفسير المراغي.‎ 
ه‎ ١516 ط. دارالكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى.‎ :)55١/5( (؟) روح المعاني. للآلوميء‎ 
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يقول ابن عجيبة في تفسيره «البحر المديد»: «كونوا في معاشرتهن في مقام الأنس وروح المحبة, 
وفرح العشق حين أنتم مخصوصون بالتمكين والاستقامة والولاية. فإن معاشرة النساء لا تليق إلا في 
المستأنس بالله. كالبى صلى الله عليه وسلم وجميع المستأنسين من الأولياء والأبدالء حيث أخبر 
ميق الله غلية وملعم عن كمال مقام أدكنة جالله: ووقيئة الججال مكنا قدعة خيك قالوخيتث إل هق 
دنياكم ثلاث: الطيب. والنساء. وجعلت قرة عيني في الصلاة». فالمستأنس بالله يستأنس بكل شيء 
مليح. ووجه صبيح: وبكل صوت طيب. وبكل رائحة طيبة»"". 


أسباب قوامة الرجل على المرأة: 


بعد أن تحدث الحق تبارك وتعالى عن قوامة الرجال على النساء أعقب ذلك بالإشارة إلى أسبابها؛ 
فقال: (الرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى الئِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَحْضَّيُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْقَقُوا مِنْ أَمْوَالِيِمْ) 
[النساء: 5؟]ء واستنادًا إلى الآية الكريمة استنبط المفسرين أسباب هذه القوامة» والتي ترجع في 
إجمالها إلى سببين: 


السبب الاول: 
© © © © © © 

ما فطرالله عرّوجِلَ به الرجال من القوة. وكمال العقل. وحسن تدبير الأمور. وما فطرالله عر 
وجل بهالتشادجمن الشعف. ونفضان الغقل:وسيظرة العاطفة عنيي 


قال ابن عجيبة: «ذلك لأمرين: أحدهما وهبيء والآخر كسبي؛ فالوهبي: هو تفضيل الله لهم على 
النساء بكمال العقل. وحسن التدبيرء ومزيد القوة في الأعمال والطاعاتء. ولذلك خُصوا بالنبوة. 
والإمامة. والولاية. وإقامة الشعائرء والشهادةء في مجامع القضاياء ووجوب الجهاد والجمعة 
ونحوهماء والتعصيب. وزيادة السهم في الميراث. والاستبداد بالطلاق»". 


وجاء في تفسير الجلالين: «(بمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَخْضَّهُمْ عَلَى بَحْضِ) أي: بتفضيله لهم علهن بالعلم 
والعقل والولاية وغير ذلك»27. 


قال الماوردي: «إيمًا فَحَّلَ اللّهُ بَحْضَّهُمْ عَلَى بَحْضِ) يعني في العقل والرأي»". 


)١‏ البحرالمديد في تفسير القرآن المجيد. )587/١(‏ بتصرف. 
5( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. .)618/١(‏ 
؟) تفسيرالجلالين. للسيوطيء (ص:5١٠).‏ 


) 
) 
) 
(5) النكت والعيون. للماوردي. /١(‏ 480). ط. دارالكتب العلمية - بيروت. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


السدب الثاني: 


ما يبذله الرجال من أموال ونفقات واجبة علبهم في حق النساء. 


قال الطبري: (بمّا فَحَّلَ اللَّهُ بَحْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْقَقُوا مِنْ أَمْوَالِمْ!. يعني: بما فضّل الله به 
الرجال على أزواجهم: من سَؤْقهم إلمنّ مبورهنء وإنفاقهم عليينَ أموالهمء وكفايتهم إياهن مُوَمِنَ؛ 
وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم علممنّء ولذلك صازروا قوَّامًا علمن: نافذي الأمرعلهن فيما 
جعل الله إلهم من أمورهن»7". 


وقال ابن عجيبة -استكمالًا لوجوه التفضيل:: «والكسبي هو: (ِوَبِمَا أَنْقَقُوا مِنْ أَمْوَالِيِمْ) في 


مهورهنء ونفقتهنء وكسوتهن»". 


دائمة إلى الرجلء حتى في العصورالمتأخرة التي أثبتت فيها دورها كعنصر فعّالء بل حتى في المجتمعات 
الغربية التي تعطي للمرأة الحرية المطلقة في جلّ تصرفاتهاء تظل في حاجة إلى الرجل وإلى قوامتها 
علها. 


قال "الظاهرين عتاشورة «التقطيل هو المؤايا العبلية ال مققطي حاعة الدراة إلى المل فى 
الذب عنها وحراستها لبقاء ذاتهاء كما قال عمرو بن كلثوم: 


يقتن جيادنا ويقلن لستم ... بعولتنا إذا لم تمنعونا 


فيك التفضيل طيرت اكاره فان هو العصيور والأصالء فهران حفًا مكتبيكا للرجال وهذه حهة 
برهانية على كوف :الرجال قواميق هن النساء قإن حاجة القفاء إل الرجال من هذه الماحية مسكيرة 


وإن كانت تقوى وتضحف ان 


ومما لا ينكره أي عاقل أن هذه القوامة التي أسندها الله عرَّوجلَ للرجل دون المرأة من تمام 
فضله سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية؛ وذلك لمناسباتها تمامًا ما فطر الله عر وجل به الرجل 
والمراة مق السيغات. الطبيهية: وما أودعه قينا من الاسعسناداف والعساكصن الحيلية. فيه 
يستطيع كلا منهما أن يؤدي دوره السليم الذي يلائم فطرته. مما يجعل لكل منهما الدور الفعّال في 
بناء الأسرةء وتحفيق الموازق الحمسماي وانهراالحياة الروجية. 
(1)_تفسير الطبري. (140/8). ط. مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى. 1١57١‏ ه- 3٠٠١‏ م. 


0( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. (ت/رحقة). 
0( التحريروالتنوير» لمحمد الطاهربن عاشورء (ه/ ةم الدارالتونسية للنشر- تونسء. 9/15ا١ه‏ 
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جاء في تفسير المراغي: «فالحياة الزوجية حياة اجتماعية تقتضى وجود رئيس يُرجع إليه حين 
اختلاف الآراء والرغبات. حتى لا يعمل كل ضِدّ الآخرء فتنفصم عروة الوحدة الجامعة ويختلً النظام: 
والرجل هو الأحق بهذه الرياسة. لأنه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوته وماله. ومن ثمَّ كان 
هو المُطالب بحماية المرأة والنفقة علهاء وكانت هي المطالبة بطاعته فيما لا يحرّم حلالاء ولا يحلل 


حرامًا»7". 


وممًا يجدرالإشارة إليه أن قوامة الرجال على النساء ليست لكل رجل على كل امرأة» وأنَّ التفضيل 
الوارد في الآية الكريمة ليس على إطلاقه؛ وإنما هومن بعض الوجوه. كما فضّل الله عرّوجل المرأة 


على الرجل من وجوه أخرىء وأثبت لها القوامة من جوانب أخرى. 


قال الدكتور محمد عمارة: «إن هذه الدرجة -القوامة- ليست لكل رجل على كل امرأة» ولا لكل زوج 
على كل زوجة,. وإنما هي للغالب من مجموع الرجال على الغالب من مجموع النساء بحكم طبيعة 
التميزفي الخلقة والقوة والمهارة في التكاليف بميادين بعينهاء فبي قوامة مبعثها توزيع العمل بين 
النوعين» وليس احتكار العمل ولا إغلاق ميادين منه إغلاقًَا تامًا على نوع دون الآخرء فقد يبرع بعض 
الرجال في بعض الميادين التي تبرع فيها المرأة عادة أكثرمن الرجالء وقد تبرع المرأة في بعض الميادين 
التي خلقت ليبرع فيها الرجال ... للمرأة «قوامة» في الميادين التي هي بارعة فيها أكثرمن الرجالء فبي 
ليست محرومة من هذه القوامة -أي: الريادة والقيادة والرعاية - أي: أن هذا التمايز بين الرجال 
والنساءء إنما هو تمايزبين جملة ومجموع النوعينء وليس بين كل فرد وآخر من النوعين. وتمايز ني 
الدوجاف ذواخل إطارةات العاليق المكلفي يا الرجال والتينات :فإ ذاكاتت الأسرة سزوا كا وإنجانا 
وتربية وتأسيسًا للبنة الأولى - هي تكليف للرجال والمرأة على السواءء فإن أسهم كل منهما تتفاوت 
وتختلف باختلاف ميادين البناء الأسري. على النحو الذي يتكامل فيه هذا التفاوت والاختلاف. فمن 
هذه الميادين ما تزداد فيه إسهامات الرجلء. بحكم فطرته وإمكانياته, ومها ما تزداد فيه إسهامات 
المرأة بحكم فطرتها وإمكانياتهاء مع بقاء هذا التنوع: تنوع درجة» في إطار التكليف العام لهما معًا ببناء 
الأسرة على النحو الذي يُرديه الإسلام»7”. 


(1)_تفسيرالمراغي. (173/5). 
0( في التحرير الإسلامي أقء د/ محمد عمارةء (ص:8-7), 35 هضة مصرء الطبعة الأول 8 ٠٠م‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


ع 


© المبحث الأول: حقوق المرأة العامة في النظر الإفتائي. 
© المبحث الثاني: حقوق المرأة الخاصة في النظر الإفتائي. 


المبحث الأول: 


حقوق المرأة العامة فى النة 
الإفتائي لما 


المقصود بحقوق المرأة العامة, أي: التي تشترك فها مع الرجل تمامًا؛ وهي التي تتمثل في حديث 
عائشة رضي الله عنما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّما النساء شقائق الرجال»7". 
وتحت هذا المبحث عدة مطالب تتنظم هذه الحقوقء وهي: 
المطلب الأول: حق الحياة. 
المطلب الثاني: حق الحرية. 
المطلب الثالث: حق التعلم. 
المطلب الرابع: حق الكرامة. 
المطلب الخامس: حق اختيار الزوج. 


المطلب السادس: حق المساواة. 


» << <> <> << << © 


المطلب السابع: حق التملك والتصرف. 
© المطلب الثامن: حق الإعالة. 


.)71/1( أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: الطهارةء باب: في الرجل يجد البلة في منامه. برقم (7؟5):‎ )١( 
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حق الحياة 


حق المرأة في الحياة قبل الإسلام (وأد البنات): 


مما هو معلوم أن هذا الحق لم يكن مكفولًا للمرأة قبل الإسلام: فكانت المرأة تحيا في مجتمع 
غابت فيه الرحمة والإنسانية... مجتمع تقتل فيه البنت فور ولادتهاء لا لشيءٍ إلا لمجرد كونها أنى! 
وإذا خحُرِمَت المرأة من هذا الحق. وهو أبسط الحقوق التي يمكن أن تبذل لباء فلا مجال للحديث عمًا 
دونه من سائر الحقوق. 


لقد جاء الإسلام, في مجتمع لا يعترف للمرأة بحقوقء. ولا يحفظ لها كرامة, ولا يرعى لبا مودة. 


فكانت الأنثى توأد فيه فور ولادتهاء وذلك بدفنها حية في التراب حتى تموت. 


ولك أن تتخيل أبّا القارئ الكريمء ما في هذه الفعلة الشنيعة من القسوة والشدة والظلم. كيف 
يستطيع أب أن يأتي بابنته -وهي ما تزال طفلة تحتاج إلى أم ترعاها وأب يدلّلها- فيلقها بيده في حفرة 
صنعها بيده. ثم يهيل علهها التراب. ولا يرعوي لصراخباء ولا يحركه استعطافها! ثمّ يعود لشأنه 
ليباشر حياته وكأنّ شيئًا لم يكن! 


يصف الزمخشري طريقة وأد البنات في ذاك العصرفيقول: «كان الرجل إذا ولدت له بنت فأراد أن 
يستحيها: ألبسها جْبّة من صوف أوشعرترعى له الإبل والغنم في البادية» وإن أراد قتلها تركها حتى إذا 
كانت سداسيةء فيقول لأمها: طيبيها وزينههاء حتى أذهب بها إلى أحمائهاء وقد حفر لها بثرًا في الصحراء. 
فيبلغ بها البئرفيقول لها: انظري فههاء ثم يدفعها من خلفها ومبيل عليهاء حتى تستوي البثر بالأرض؛ 
وقيل: كانت الحامل إذا أقربت حفرت حفرة فتمخّضت على رأس الحفرة. فإذا ولدت بننًا رمت بها في 
الحفرة. وإن ولدت ابا حبسته»7". 


ه١‎ 4 .1/- دارالكتاب العربي - بيروت. الطبعة: الثالثة‎ :)7١8/4( الكشاف. جار الله الزمخشري.‎ )١( 
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والحامل على وأد البنات إمّا أن يكون: 

© كراهيتهم للبنات فحسب. كما قال تعالى: (وَإِذَا بُشّرَأَحَدُهُمْ بالْأَنتّى ظَلَ وَجْيُهُ مُسْوَدَا وَمُوَكُظِيمٌ * 
يَتَوَارَى مِنَ الْقَْم مِنْ سُوءٍ مَا بُشَرَبِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ في الثُرَاب ألا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) 
[النحل: 58, 05]. ثم جاء بعدها: (وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ مَا يَكْرَمُونَ) [النحل: ؟1]. 


قال الفخرالرازي: «ظلَ وجهه مسودًا فالمعنى أنّه يصير متغيّرًا تغيّرمغْتَمٌ. ويقال: لمن لقي مكرومًا 
قد اسودً وجبه غمًا وحزنًاء وأقول: إِنّما جعل اسوداد الوجه كناية عن الغمٌّ... ثم قال تعالى: يتوارى 
من القوم من سوءء أي يختفي ويتغيّب من سوء ما بُشُربهء قال المفسرون: كان الرجل في الجاهلية 
إذا ظهر آثار الطَّقٍ بامرأته توارى واختفى عن القوم إلى أن يعلم ما يولد له فإن كان ذكرًا ابتهج به, 
وإن كان أنثى حزن ولم يظهر للناس أيَّامًا يُدبَرفيها أنه ماذا يصنع بها؟ وهو قوله: أيمسكه على هون أم 
يدسه في التراب»20. 


وقال ابن كثير: «أي: يختارون سر الذكورونانفوق لأنفسيم من البدات الى يوقا إلى اللة: 
تعاق الله هن قوليم علرًا كويؤاء (َإذَا تشرأعدقة بالأنق كل وجبة خشوة اااي كدينا من الهم (دَهو 
كَظِيمٌ) ساكت من شدة ما هوفيه من الحزنء (ِيَتَوَارَى مِنَ الْقَوْم) أي: يكره أن يراه (مِنْ سُوءٍ مَا بُشَّرَ 
به أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدْسَّهُ في الثرَابِ) أي: إن أبقاها أبقاها مهانة لا يورنهاء ولا يعتني بهاء ويُفضّل 
أولاده الذكورعلهاء (أَمْ يَدُمسّْهُ في الثُرَابِ) أي: يئدها: وهو: أن يدفنها فيه حية» كما كانوا يصنعون في 
الجاهلية أفمن يكرهوته هذه 'الكرافة وبانفوخ لأنفسيهم عنه يجعلونة لله (ألاساء ما يشكفون] أى: 
بئس ما قالواء ويئس ما قسمواء وبئس ما نسبوا إليه»'". 
© أوالحمية والغيرة. خوفًا من أن تُستى ٠‏ فيلحقه العارهو وقبيلته؛ ويقال أنَّ أُوَل من فعل ذلك هو 
قيس بن عاصم التميعي, حين أمة رت ابنته. واختارت زوجها لما حصل بينه وبين أبها صلح؛ قال 
ابن حجر: «ويقال: إنَّ أو من فعل ذلك قيس بن عاصم التميميء. وكان بعض أعدائه أغارعليه 
فأسر بنته فاتّخدَها لنفسه. ثمّ حصل بيهم صلح فخيّر ابنته فاختارت زوجهاء فآلى قيس على 
نفسه أن لا تولد له بنت إِلّا دفها حيّة فتبعه العرب في ذلك»". 

© أوالخوف من نقص ماله؛ وبخلًا بما ينفقه علمنَّ من مالء كما قال تعالى: (ولا تَفْتُلُوا أَولَادَكُمْ مِنْ 
إِمْلَاقِ تحن تَرْدْفُكُمْ وَإِيّاهُمْ ) [الأنعام: .]15١‏ وقوله تعالى: (وَلَا تَفْتلُوا أَولَادَكُمْ حَشِيَةَ إِمْلَاتٍ تَخْنْ 
تَرْرْقَهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ فَتلَهُمْ كَانَ خِطُنًا كَبِيرا) [الإسراء: .]"١‏ 

(1) التفسير الكبير. الفخر الرازي. (١؟/555).‏ دارإحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الثالثة - .؟5١ه‏ 


(؟) تفسير القرآن العظيم. ابن كثير. (غ/0178): دارطيبة للنشر والتوزيع. الطبعة: الثانية ١٠؟5١ه-‏ 19995م. 
[9ة) فتح الباري. ابن حجر العسقلاني» 0" دار المعرفة - بيروت. 010 
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قال الفخر الرازي: «المراد منه: النبي عن الوأد إذا كانوا يدفنون البتات أحياءء بعضهم للغيرة. 
ولعحعضهم خوف الفقرء وهو السبب الغالب»2©. 


فهم يزهقون أرواح بناتهم خشية حصول الفقر بسبب نفقتهنٌ. وإن لم يكن الفقرواقعاء وكأمَنَّ 
سبب حصول الفقر بما ينفقونه علهينََ من مال؛ لذا جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري", 
ومسلم'" من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: «أي الذنب 
أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: إِنَّ ذلك لعظيمء قلت: ثم أي؟ قال: «وأن 
تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك». واللفظ للبخاري. 


وبهذا يظهر ما كانت تعانيه البنت من ظلم وإجحاف وحرمان من أبسط الحقوق التي يمكن أن 
تمنح لباء وهو حق الحياة. وما ذاك إلا لمجرد كونها أنق! 


قضاء الإسلام على وأد البنات وحفظ حق المرأة في الحياة: 


فلمًا جاء الإسلام كفل للمرأة ذاك الحق. الذي جعله حمًّا خالصًا لكل البشر بمجرد ولادتهم. فأنكر 
على هذه الأمم هذه الفعلة الشنيعة: وعابها علهم وقرّعهم وأنَّهم عليهاء فقال تعالى: (وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ الْبَنَاتِ 
سُبْحَائَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْعَبُونَ * وَإِذَا بُشَرَأَحَدُهُمْ بِالْأنتّى ظَلّ وَجْبُهُ مُسْوَدَا وَهُوَكَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْم مِنْ 
سُوءمَا بُقّرَبهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسّهُ في الثّرَاب أَلاسَاءَ ما يَحْكُمُونَ ) [النحل: لاه - 55]. 

كما شنّع علبهم أشدّ التشنيعء بأي ذنب يقتل الإناث!ء فقال تعالى: [وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سيْلَتْ * بأيّ 
ذَنْب قَيلّت) [التكوير: 8: 4]. 


قال الفخر الرازي: «قوله: (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سيْلَتْ * بأ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) المقصود منه: توبيخ من فعل 
ذلك الفعل»©. 


كما نص تعالى على تحريم قتل الأولاد وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق عمومّاء فقال تعالى: 
(قل تَعَالَوَا أَثْلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُم أَلَا نُشْرِكُوا به شَيْنَا وَبِالْوَاِدَيْنِ إِحْسَانًا ولا تَمثُلُوا أَولَادَكُمْ مِنْ 
إِمْلات تَخنُ نَررْقُكُم وَإِيَاهُمْ ولا تَفْرَبُوا الْمَوَاحِشَ مَا ظََرَمِئْهَا وَمَا بَطّنَ ولا تَفْتُلُوا النّفْس الي حَرّمَ اللَّهُ 
إِلّا بِالْحَقّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلَّكُمْ تَحْقِلُونَ) [الأنعام: .]15١‏ 
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قال ابن كثير: «قوله تعالى: (وَلا تَفئُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاتي نَحْنْ تَْرْفُكُمْ وَإيَاهُمْ) لما أوصى تعالى بيِرٍ 
الآباء والأجداد.ء عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد. فقال تعالى: (وَلا تَقْثُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ 
إِمْلّاق) وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سوّلت لهم الشياطين ذلك. فكانوا يئدون البنات خشية 
العارء وريمًا قتلوا بعض الذكورخيفة الافتقار»". 


بلجلع من حفظ الإنام حيناة المرأة أن تى هن تيا وحونهق الجباد وصسد التعرب» فعن ألس 
ون مالك وضى الله هعد فال: قنك سه أصحاي وكذا ذا ابسكفرها دزلها بير المدينة تحص كه 
البفاوسول الله موك الله عليه ويل فيقول «امتالفوا ببدم اللد وق سميل اللفجماتلوق اداع الله 
ق صبيل الله الافعكلوا شيعا فادكا ولا ظهاذ ضغيرا ولا امرأةً ولاق قاوا8. 


وفي البخاري'" ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم»ء «فنيبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان»؛ 
واللفظ للبخاري. 


وعن رباح بن ربيع رضي الله عنه. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة. فرأى 
الناس مجتمعين على شيءٍء فبعث رجلاء فقال: «انظر على ما اجتمع هؤلاء». فجاء. فقال: على امرأة 
قفيل: فغال؟<ها كانت هذة لعشاتل»: قال: وعان المقدمة غالد ين الوليد: فبعث رجاذ: ففال؛ دقل 
لخالد: لا تقتلّنّ امرأةٌ ولا عسيفًا»9. 


ومن هذه الأساليب التي سلكبها الشرع الشريف في سبيل حفظ حياة الأنق؛ أَنْ رنب الأجرالعظيم 
على تربية ورعاية الإناث. فوردت كثيرمن النصوص النبوية الشريفة التي تدل على فضل البنات؛ 
ومنها: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له 
أنثى فلم يئدهاء ولم يهنهاء ولم يؤثرولده عليهاء - قال: يعني الذكور- أدخله الله الجنة»". 


يقول: «من كان له ثلاث بنات. فصبرعلممنٌ وأطعمينٌ وسقاهنّ وكساهنّ من جدته. كُنّ له حجابًا يوم 
القيامة من النار»2". 


.)211١/59( تفسيرابن كثيرء‎ )١ 

؟) أخرجه البيهقي في السنن الصغيرء كتاب: السير. من ينبوى عن قتله في دار الحرب. برقم :)7511١8(‏ (487/5). 
") كتاب: الجهاد والسيرء باب: قتل النساء في الحربء برقم (5١1.؟)ء‏ (11/5). 

:) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. كتاب: السيرء باب: المرأة تقاتل فتقتلء. برقم .)١119/9( :)١18١١5(‏ 

5) أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: الأدب. باب: في فضل من عال يتيمّاء برقم (55١ه).‏ (51//5"). 


5) أخرجه ابن ماجه في سننهء باب: بر الوالد والإحسان إلى البنات. برقم (7795): (778/4). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


ومنها: ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من عال 
جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم القيامة أنا وهو» وضم أصابعه". 

ومنها: ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من كان له ثلاث بناتء أوثلاث أخوات. أوابنتان, أو أختان. فأحسن صحبتهنّ واتّقى الله فهنٌّ فله 
الجنة»". 

ومنها: ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كفل 
يتيمًا له قرابة أولا قرابة له فأنا وهوفي الجنة كهاتينء وضِمً أصبعيه. ومن سعى على ثلاث بنات فهو 
في الجنة, وكان له كأجر مجاهد في سبيل الله عزوجل صائمًا قائمًا»". 

فهكذا حارب الإسلام وأد البنات. وكفل للمرأة حقها في الحياة» بل وربّب الأجر العظيم والفضيل 
العميم على تربيتها ورعايتها. 

ومن هذه الأساليب التي حافظ بها الإسلام على حياة المرأة -سواء كانت كبيرة أو صغيرة. ذات 
قريبة أم لا- أن رنّب الذنب العظيم والإثم الكبيرعلى إزهاق روحها من غيرحق بغيًا وظلمّاء فالله تعالى 
توعّد قاتل النفس بغير حق بالعقاب الأليم في الآخرة. وهذا العقاب يستحقه كل من تعمّد إزهاق 
نفس معصومة بغيرحقء. سواء كانت تلك النفس رجلا أوامرأة؛ فقال تعالى: (وَمَنْ يَقْثْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمَدًا 
فَجَرَاؤُهُ جَهَتّمْ خَالِدًا فيا وَعَضِب اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَتَهُ وَأَعَدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمًا) [النساء: ؟1]. 


فهذه الآية الكريمة قد نصّت على أربع عقوبات في الآخرة لمن قتل مؤمنًا متعمّدّاء وهي الخلود 
في جينم. واستحقاق غضب الله ولعنته. وإعداد العذاب الأليم المتناهي في الشدة. ولا فرق في 
اتتحفاق هذا العسا بين قائل وجل أو امرأة. 

وكذا الأمر بالنسبة للعقوبات الدنيوية, فقاتل الرجل أو المرأة سواء في استحقاق العقويات 
الدنيوية. والتي يمكن إيجازها فيما يلي: 


.)؟١702/4(‎ ,.)5571( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: البروالصلة والآداب. باب: فضل الإحسان إلى البنات. برقم‎ )١( 
.)750/5( :)١1515( (؟) أخرجه الترمذي في سننهء باب: ما جاء في النفقة على البنات والأخوات. برقم‎ 


(0) أخرجه البزارفي مسنده. برقم (37585): .)١1١5/11/(‏ 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


أُوَلّا: الحرمان من الميراث: 
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لأنه بإقدامه على قتل موّرثه قد استعجل حياة المجني عليه لينتفع بميراثه. والدليل عل ذلك: 


قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس للقاتل شيءء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا 
يرث القاتل شينًا»". 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس لقاتل ميراث»7". وقوله صلى الله عليه وسلم: «القاتل لا يرث»7". 


وقد جاء في فتوى لدارالإفتاء المصرية ما نصه: «أجمع العلماء على أنَّ القتل العمد العدوان 
مانع من موانع الميراث. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «القاتل لا يرث». أخرجه الترمذي وابن 
ماجه والبهقي في سننهماء والطبراني في الأوسط... ومقتضى ذلك أنَّ المراد بالقتل العمد المانع للإرث 
في قانون المواريث المصري هوما يقابل الخطأ. كما عليه مذهب المالكية؛ فالعمد عندهم يشمل 
العمد وشبه العمد عند الجمهورء وهو يتحقق -عند المالكية-بمجرد الاعتداء المفضي إلى الموت 
وإن لم يكن يقصد القتل أصالة. أيّا ما كانت الآلة المستخدمة في القتل»". 
ثانمًا: الكفارة: 
6.6 هه .هه 

والكفارة في القتل شرعت تكفيرًا لذنب القاتل وتقريًا إلى الله تعالى» ولا خلاف بين العلماء في وجوبها 
في القتل الخطأ؛ لقوله تعالى: (وَمَا كانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَفْكُلَ مُؤْمِنا إِلّا خَطَأ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِئًا خَطَأ فَتَحْرِيِرُ 
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إل أَهْلِهِ إِلَّا أنْ يَصَّدَّفُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْم عَدُوَلَكُمْ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَتَحْرِرْرَقَبَةٍ 
مُؤْمِنَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ بَنْتَكُمْ وَبَيَْيُمْ مِينَاقٌ فَرِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَ أَهْلِه وَتَحْرِيِرُرَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ 
فَصِيَامُ شَيْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةَ مِنَ اللّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكيمًا ) [النساء: ؟1]. إلا أنهم اختلفوا في 
وجوبها في القتل العمد. حيث إِنَّ النصّ لم يتعرض لوجوهها إلافي الخطأ؛ والذي عليه جمهور الفقهاء 
عدم وجوب الكفارة في القتل العمد.ء سواء وجب فيه القصاص أم لاء وذهب الشافعية إلى وجوب 
الكفارة؛ لأن الحاجة إلى إيجاب التكفيرفي العمد أدعى منه في الخطأ". 


( أخرجه أبوداود 2 سننه. كتاب: الديات. باب: ديات الأعضاءء برقم 59 غ):ء 80/2 ا). 


) أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: الدياتء باب: القاتل لا يرث. برقم (5755): (584/5). 


) فتوى دارالإفتاء المصرية رقم (7.؟): لسنة (5015). 
) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للكاساني. (551/1؟). ط. دار الكتب العلمية. وشرح مختصر خليلء للخرشي. (59/8). ط. دار الفكر. ورضة 
الطالبين. للنووي. :)1١7/5(‏ ط. المكتب الإسلامي. والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. للمرداوي. :)11/١١(‏ ط. دار إحياء التراث العربي. 
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(5) أخرجه الترمذي في سننهء باب: ما جاء في إبطال ميراث القاتلء برقم (5١١؟):‏ (675/5). 
ف 
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وقد جاء في فتوى لدارالإفتاء المصربة ما نصه: «الكفارة عقوبة تعبدية يتحمله الجاني وحده 
دون عائلته. وكفارة القتل الخطأ صيام شيرين متتابعينء أي لا إفطاربيهماء فإن أفطرمن غيرعذر 
أعادها من الأول. وهذا ما ذهب إليه كثيرمن الفقهاءء فإن لم يستطع الجاني الصيام أطعم ستين 
مسكيئًا قياسًا على كفارة الظبارفيما يراه بعض الفقهاء»”". 
ثالثًا ورابعًا: 
م .6ه .هه 

التعزير والدية؛ فالتعزير يثبت حقًّا للسلطان فيما لو عفا ولي المقتول عن القاتلء أو سقط 
القصاص لأي سبب من أسباب سقوطه. أوتصالحا على مال على ما ذهب إليه المالكية!" . وكذلك 
الدية من العقوبات البدلية في القتل العمدء تثبت بدلا من العقوبة الأصلية وهي القصاصء وذلك 
فيما لو سقط أوامتنع بسبب من أسباب السقوط أو الامتناءع””. 


وقد جاء في فتوى لدارالإفتاء المصرية ما نصه: «وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنّه عند عفو 
أولياء الدم عن القاتل» يجوزلولي الأمرتعزيره. خاصة إن كان القاتل معروقًا بالشَّر؛ ليكون زجرًا له 
عن إيذاء المجتمع. وبعضهم رأى أن التعزير يطبق على كل حال... والذي يظهر والعلم عند الله أن 
مقصد التعزير: هو جعله وسيلة لتأديب الجاني من ناحيةء وردع غيره عن أن يُقُدِم على مِثْل فِغله 
من ناحية أخرى. وتحديد التعزير بالقدر المذكورفي مذهب مالك وغيره هو تحديد اجتهادي لا نص 
فيه. وليس مقصودًا في نفسه. بل إن مرجعه إلى تحقيق المصلحة الخاصة والعامة. وتحديد تلك 
المصلحة مَرَدُهِ إلى ولي الأمرالذي لا يكون تصرفه على الرعية إلا منوطًا بالمصلحة -كما هو مقررفي 
قوافل الفقه [انكلر: الأشياه والنظافرض 19١‏ ظل وار الكهب الحلمية ]ب ولد لك جعل أبوقور تعديد 
القدرالرادع في حق مُعتاد الشر أمرًا تقديريًا لولي الأمر»". 


وفي فتوى لدارالإفتاء المصرية: «دية القتل العمد تكون حال تنازل أولياء الدم جميعهم أوبعضهم 
-ولوواحدًا منهم- عن القِصاص.ء وتكون مغلظةً وحالّةَ في مال القاتل؛ ومقدارها -على ما عليه الفتوى 
في مصر- سبعة وأربعون كيلوجرامًا من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق 
رضاء أو قَضاءً؛ ويمكن لأولياء الدم العفو عن القصاص إلى الدية أو إلى أكثرمنها أو إلى أقل منها أو 
مجانًاء وإن عفا بعضهم عن القصاص فلا قصاص وإن رفض الباقون العفو؛ وتُورّع الديةٌ على أولياء 
)١(‏ فتوى دارالإفتاء المصرية رقم (: 9١)؛‏ لسنة (5005). 
(5) ينظر: القوانين الفقبية, ابن جزي المالكي. (ص 757). 


() ينظر: حاشية الدسوق على الشرح الكبير. .)١40/4(‏ ط. دار الفكر. وروضة الطالبين للنووي. .)١179/5(‏ ط. المكتب الإسلامي. وكشاف القناع عن متن 
الإقناع للهوتي الحنبلي. (057/5). ط. دار الكتب العلمية. 


(4)_فتوى دار الإفتاء المصرية رقم (.5): لسنة (5018). 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


الدم على حسب أنصبائهم في الميراث الشرعي في القتيلء وإن عفا أحدهم عن نصيبه في الدية فلا 
يسقط حقٌ الباقين في نصيهم منها بحسب سهمه الشرعي في الميراث»2". 


خامسًا: القصاص: 
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والقصاص هو: هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل'". فإن قتل قُتِلء وإن جرح جُرح. 

والقصاص مشروع بقوله تعالى: (ِيَاأَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا كب عَلَيْكُمْ الْقِصّاصْ في الْقَتْلى الْخُرُبالحْرِ 
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنَتى بِالأنقى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ ثييْء فَابِبَاءٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَّلِكَ 


تَخْفِيفٌ مِنْ رَتَكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَّهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [البقرة: .]١178‏ 


وقوله تعال: [وَكَتَئِتَا عَلَههِمْ فِهَا أَنّ التفمن بالئفس وَالْعَيْنَ بِالْعَئن والأنف بِالْأَنْفٍ وَالأَدُنَ بِالأَذن 
وَالمنَّنَّ بالمنّنٌ وَالْجُرُوحَ قِصَّاصٌ) [المائدة: 0]. 


ويقوله صلى الله عليه وسلم: «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرينء إما أن يفدى وإما أن يقيد»'". 


وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الرجل يجب عليه القصاص 
إذا قثل امرأة كققله رحد 


واستدلوا على ذلك بعموم النصوص التي توجب القصاص بقتل النفس مطلقاء كقوله تعالى: 
(التّفْنَ بالنَّفْسِ). وقوله تعالى: (يَاأَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتب عَلَيْكُمْ الْقِصَّاصْ في الْقَتْلَى) [البقرة: 118]. 


ويما روي عن أنس رضي الله عنه: أنَّ وديا رضّ رأس جارية بين حجرينء قيل: من فعل هذا بك, 


عليه وسلم فرضّ راأسه بين حجرين»©. 


وكان فيه: موآنٌ الرجل يققل بالمراقه9. 


.)5١١١( فتوى دارالإفتاء المصرية رقم (.؟157١): لسنة‎ )١( 

(؟) التعريفاتء للجرجاني. (ص 176).: دارالكتب العلمية بيروت -لبنانء الطبعة: الأولى 5.1 ١1ه-‏ 153/7 م. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: اللقطة. باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة, برقم (5 55 ؟), (9/9؟١).‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني. (78/1): ط. دار الكتب العلمية. والشرح الكبيرء للشيخ الدرديرء (51/54؟): ط. دار الفكر. ومغني المحتاج. للخطيب 
الشربيني. (510/0). ط. دار الكتب العلمية. وشرح منترى الإراداتء للهوتي. (177/7): ط. عالم الكتب. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الخصومات. باب: ما يذكرفي الإشخاص والخصومة بين المسلم والهودء برقم .)١1١١/9( :.)551١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الصغيرء كتاب: الجراحء باب: قتل الرجل بالمرأة؛ برقم (4؟55): (505/5). 
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قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل ف النفسء إذا كان القتل عمدّاء 
وروي عن عطاء والحسن غيرذلك»2,. 


وهذا هو ما عليه العمل في الفتوى؛ فقد جاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية ما نصه: «يقتل 
الرجل بالأنىء وهو قول جمهور الفقهاء. ودليلهم قوله تعالى: (وَكْتَْنَا عَلَههْمْ فِيهَا أَنَّ النَفْسَ بِالنَّفْسٍِ) 
[الفاكدة؛ 40]: وقوله قعال: (َوَلكُمْ ف القصاص حَيَاةٌ يَا أولى الآثباب لَعَلكُم كَتَقُون) [البغرة: 15]: 
وهذا عام إلا فيما خصّه الدليل. ولحديث أي بَكْرِيْنِ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَرْم عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ: أنَّ 
رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم كُتَبَ ِل أَهْلٍ الْيَمَنِ وَكَانَ في كتابه: «أنَّ الرّجْلَ يُقْتَلُ بِالْمَرأَة» 
أخرجه عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما؛ ولأهما شخصان يُحَدٌَ كل واحد منهما بقذف صاحبه فجرى 
القصاص بينهما كالرجلين؛ وعلى ما سبق: فالمرأة متساوية مع الرجل في القصاص»”". 


)١(‏ الإجماع. لابن المنذرء (ص .)7١‏ ط. دارالكتب العلمية. 


(؟) رابط الفتوى: 3//37110-11612أق ]لاع أ/ا/ع 0 هط /031-211183.010./لاللالنا//نةمااطا 


قضايا المرأة في النظرالإفتائي 


مفهوم الحربة لغة واصطلاحًا: 


مفهوم الحرية لغة: الحرّبالضم نقيض العبد والجمع أحراروجرارء والحرة نقيضة الأمة؛ قال ابن 
منظور: «والحنٌ بالضم: نقيض العبدء والجمع أحرار وجرار؛ الأخيرة عن ابن جني: والحرة: نقيض 
الأمة والجمع حرائرء شاذ؛ ومنه حديث عمر: قال للنساء اللاتي كُنّ يخرجن إلى المسجد: «لأردّتكنّ 
حرائر» أ لألزمتكنّ البيوت فلاتخرجن إلى المسجد؛ لأنّ الحجاب إنما ضرب على الحرائردون الإماء؛ 
وحرّرّه: أعتقه. وفي الحديث: من فعل كذا وكذا فله عدل محرر؛ أي أجر معتق؛ المحرّر: الذي جُعِل 
من العبيد حُرًا فأعتق؛ يقال: حَرّ العبد يَحَرُّحرارة» بالفتح. أي صارحُرًا؛ ومنه حديث أبي هريرة: فأنا 
أبوهريرة المحوّر. أي المعتق»7". 

مفهوم الحرية اصطلاحًا: الحرية 2 الاصطلاح الشرعي تدوربين معنيين: 

المعنى الأول: تطلق على ما يقابل العبودية. فالحُرٌ: نقيض العبد. والحُرّة: نقيضة الأمة. 
به جملة الشخص تشبيًا له بالأسيرالذي تُفكُ رقبته ويطلق. فصارت الرقبة عبارة عن الشخص. 
وكذلك قال أصحابنا: إذا قال رقبتك حرة أنّه يعتق كقوله: أنت حر»". 

المعنى الثاني: تأتي بمعنى تمكن المكلف من التصرّف بإرادته واختياره؛ كما عبّر عنما ابن قدامة 
آنا «ملك الآدذمي تفسه ومتافعه.. وتمكنه من التصيرف فق نفسه ومتاقعة على حسب: إرادتة 
واختياره»27. 

فالحرية ]ذا عطلق ها ها يقابل العبودية: كما | اماق ببح تكن المكلف مق إبقاع تصبرفافة 
بإرادته واختياره. 


ه١541١4‎ - لسان العرب. لابن منظورء (181/4): دارصادر- بيروت. الطبعة: الثالثة‎ )١( 
ه١‎ 4:4 تحقيق: محمد صادق القمحاويء دار إحياء التراث العربي - بيروت. تاريخ الطبع:‎ :)1١1/4( (؟) أحكام القرآن: للجصاصء‎ 
ط. مكتبة القاهرة.‎ ,)191/١١( المغنيء لابن قدامه.‎ )5( 
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ه: 


والناظرني الشريعة الإسلامية يجد -بجلاء ووضوح- أننا قد كفلت للمرأة الحق 2 الحرية بمعنييهاء 
وتفصيل ذلك فيما يلي: 


تحرير الإسلام المرأة من العبودية: 


لقد جاء الإسلام وكان ملك اليمين نظامًا سائدًا ف العالم أجمع: وكان ذلك ناتجًا عن سبي النساء 
واسترقاقينَ؛ فتصبح الواحدة منهنّ حينئذٍ من الإماء. والناظر بإنصاف يعلم بيقين أنَّ الإسلام لم 
يأمربالرّقٌ قطء ولم يرد في القرآن الكريم نص على استرقاق الناس لا من النساء ولا من الرجال. 


وإنما جاء الإسلام في وقتٍ كان فيه الرّقٌّ موجودًا في كُنّ أنحاء الدنياء وكانت همجية الاستعباد 
سائدةً في كل الثقافاتء. وعرفًا دوليًًا يأخذ به المحاربون جميعاء وكانت وسائلّه متعددةً متنوّعة؛ 
بعضها يقوم على الخطف والسرقة, وبعضها يقوم على الحروبء وبعضها يقوم على استرقاق الغرّماء. 
وبعضها يكون بسبب البيعء فيبيع الشخص أحد أبناءه أو يبيع صاحب الدين مدينه ويأخذ ثمنه 
عوضًا عن دينه الذي عجزعن سداده.ء وبعضها يكون بسبب المقامرةء فيؤخذ المقامر الخاسرهو 
أوأحد أبنائه وذوبه عبدًا للفائزء ومنها المُّب والسّطوء أو الاستقواء على الضعيف ياسترقاقه وبيعه: 
فألغى الإسلام كل هذه السبل وحرّمها ولم يترك منها إلا الاسترقاق القائم على الأسرني الحروب؛ فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثةٌ أنا خصمبم في القيامة 
ومن كنت خصمه أخصمه: رجلٌ أعطى بي ثم غدرء ورجلٌ باع حرًا فآكل ثمنه. ورجلٌ استأجر أجيرًا 


فاستوفى منه ولم يُوفَهِ أجره»". 


فكان هدق الإسلام مك البداية فخريرالتاس ومثع استرقاقيم: وإنما لم يمتغ الرف فى الشرع مرة 
واحدةً جريًا على سَنَنِ التدرّج في الأحكام؛ حتى لا يحصل اختلالٌ اجتماعي؛ فإِنَّ الرّقَّ كان ظاهرةً 
موجودةً عند كل الأممء وكان الرقيق قوةً بشريةً لها أثرها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في 
الأزمان الغابرة. وكان الاسترقاقٌ والمَّئُ قانونًا معمولًا به لدى شعوب الأرض كلباء فكانت من حكمة 
الشرع الشريف أن أذن للمسلمين في مبدأ المعاملة بالمثلء ولم يلغ الرقّ جملة واحدةًء بل ضِيّق 
سبُلّه وجمَّف منابعه وموارده. حت ينتبي هذا النظام كلّه مع الزمن. 


ورغم أن العْرف الدوليّ قد سارردحًا من الزمن على إقرار السبي والاسترقاق في الأزمنة الغابرة, 


إِلّا أن التشريع الإسلامي من أول لحظة كان واضحًا في تشريع ما يقضي على ظاهرة الرقّ المجتمعية. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب: إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة رضي الله عنهم أجمعينء باب: إخباره صلى الله عليه وسلم عن 
البعث وأحوال الناس في ذلك اليومء برقم (559/). (755/17). 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


فقد جعل الإسلام الحرية هي الأصلء وحرّم أسباب الاسترقاق كلّهاء فجمّف منابعه وقطع موارده. 
وإنما جاءت أحكام الرق في الكتاب والسنة من باب التعامل مع الواقع والحالة القائمة في ظل العرف 
الدولي الذي كان يسمح بالرق والاستعباد في الحروب إذ ذاك؛ ولذلك أناط ضرب الرّقٍ على الأسير 
بالسياسة الشرعية التي يرى فيها الحاكم المصلحة؛ من باب المعاملة بالمثل مع العدوء ورأى أن 
استرقاق المحارب في هذه الحالة أهونُ مِن قتله. وحَرّمَ قتل المرأة في الحرب وجعل سَبْمَمَا عِوَضًَا عن 
قتلباء أما غير المحاريين فلا استرقاق لهم أصلًا. 


وللوصول إلى عالم خالٍ من الرقّ أكثرّت الشريعة مِن أسباب العتق؛ حتى صارمن الأمور المعلومة 
ضرورةٌ من دين الإسلام: تشوفه الشديد إلى تحرير العبيد وإنهاء الرق؛ فقال تعالى: (فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ 


كَفَرُوا فَضَرْبَ الرَقَابٍ حَقَّ إِذَا أَْخَنْئُمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَنَاقَ فَإِمّا مَنّا بَعْدُ وَِمّا فِدَاءَ حَقّ تَضَّعَ الْحَرْبُ 


5 
ور 


ويَارَهَا) [(محمد: ع ]. 


كما نرى ترغيب الإسلام في العتق ابتداءً وجعله من القرب العظيمة. فعن أبي هريرة رضي الله 
عنهء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق رقبة مسلمة. أعتق الله بكل عضو منه عضوًا 


من الثّارء حى فرجه بفرجه»7". 


وجعل إخراج المال في عتق الرقاب أحد مصارف الزكاة. فقال تعالى: [إِنَّمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْقَُرَاءِ 
وَالْمَسَاكِينٍِ وَالْعَامِلِينَ عَلَهَا وَالْمُوَلَمَةِ قُلُويْهُمْ وَفي الرّقَابٍ وَالْغَارِمِينَ وَفي سَبِيلٍ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلٍ 


24 


فَرِيِضّة مِنَ اللَّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة: .]٠١‏ 


كما جعل الإسلام عتق الرقاب كفارة لكثير من الأمورء فجعله كفارة للقتل. كما قال تعالى: [وَمَا 
كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَفْثْلَ مُؤْمِئًا إِلَا خَطَأَ وَمَنْ قَمَلَ مُؤْمِنَا خَطَأ فَتَحْرِرُرَقَبَةِ مُؤْمَِةِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَة ِل أَهْلِه إلا 
أَنْ يَصَّدَّفُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْم عَدُوَلَكُمْ وَهُوَمُؤْمِنُ فَتَخرِيرُرَقَبَةِ مُؤْمِنَة وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْتَُمْ 
مِينَاقٌ قَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إل أَفلهِ وَتَحْرررَقبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ شَيْرَئْنِ مُتَتَابِعيْن تَوتَةَ مِنَ الله 


وَكَانَ الله عَليقا حَكيمًا! [النسات: ؟4], 


كما جعله كمّارة للظهار فقال تعالى: (وَالَِّينَ يَُاهِرُونَ مِنْ نِسَائهمْ م يَحُودُونَ لِمَا قَالُوا َتَحْرِيرُ 
رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسَا دَلِكُمْ تُوعَظُونَ ِهِ وَالنَّهُ بمَا نَحْمَلُونَ خَبِينَ) [المجادلة: ؟]. 


.)١55/4( »)6ا/1١١( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: كفارات الأيمان. باب: قول الله تعالى: (أوتحريررقبة) [المائدة:653] وأي الرقاب أزىء برقم‎ )١( 
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وجعله كفارة للحنث في اليمين. فقال تعالى: ( لا يُؤَاخِذَُكُمْ اللّهُ بِاللّعْوني أَيْمَاتَكُمْ وَلَكنْ يُؤَاخِذَُّكُمْ 
ما عَمَدْتُمْ الَِْمَانَ فَكَفَارَهُ ِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم أَوْكِسْوَتُهُمْ أَوْتَخْرِيرُ 
رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ تَلَانَة أيّام ذَلِكَ كَفَارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْثُمْ وَاحْمَظُوا أَيْمَائَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيَنُ اللَّهُ 
لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ) [المائدة: 69]. 


كما جعل الله تعالى عتق الرقاب كفارة لمن لطم عبده أوضربه: فعن زاذان أبي عمرء قال: أتيت ابن 
همروقي أغتق دلوك قال فاخق من الأرصى عنوذا أو شركاء قعال وما فية من الأخرنا سوق هذاء لد ني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من لطم مملوكه. أوضربه. فكفّارته أن يعتقه»”". 


فبكذا نرى عتق الرقاب داخلًا في غالب الكفارات؛ ككفارة الظهارء والقتل الخطأ. والحنث في 
اليمين: وغيرذلك. وكما نرى في كيفية التوبة والتحلل من ضّرْبه أوظّلمه أوتكليفه ما لا يطيق؛ وذلك 
كلّه تشوٌفًا لِجَعْلٍ الناس كلهم أحراراء وإذا ضاق المَنبَعٌ وانَْمَع المصبٌ قل الرق حتى يذهب. 


ومع ذلك أيضًا فقد كان الاسترقاق مصحونًا بآداب أوجبها الإسلام تجاه الرقيق؛ بحسن معاملهم 
والرّفق بهم: وعدم جوازإيذاءئهم: وحُرمة الاعتداء علهم, وَأَمَرَالإسلامُ بالإحسان إلى الرقيق» ونصوصٌه 
2 ذلك كثيرة: منها: 


ما روي عن المعرور هو ابن سويدء عن أبي ذرء قال: رأيت عليه بردّاء وعلى غلامه بردّاء فقلت: 
لوأخذت هذا فلبسته كانت خُلَّةَ وأعطيته ثويًا آخرء فقال: كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه 
أعجميةء فنلت منهاء فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فقال لي: «أساببت فلاتًا» قلت: نعم, 
قال: «أفنلت من أمه» قلت: نعم, قال: «إنك امرؤ فيك جاهلية» قلت على حين ساعتي: هذه من كبر 
السن؟ قال: «نعم, هم إخوانكم. جعلهم الله تحت أيديكم, فمن جعل الله أخاه تحت يده. فليطعمه 
مما يأكلء وليلبسه مما يلبسء ولا يكلفه من العمل ما يغلبه. فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه»”". 


ومنها: ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: 
«من قذف مملوكه. وهو بريءٌ مما قال جُلِد يوم القيامة. إِلَّا أن يكون كما قال»". 


ومنها: ما روي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما زال 
جبريل عليه السلام يوصيني بالجارحتى ظننت أنه يُويّئه. وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت أن 
يضرب له أجلا أو وقنًا إذا بلغه عتق»2. 
)١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الأيمان: باب: صحبة المماليكء وكفارة من لطم عبدهء برقم .)١7/8/9( :)١781/‏ 
؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الأدب. باب: ما ينبى من السباب واللعنء برقم (.605): .)١17/4(‏ 
؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الحدودء باب: قذف العبيدء برقم (/80).: .)١75/1(‏ 


) 
) 
) 
(8) أخرجه البهقي في السنن الكبرى. كتاب: النفقات. باب: سياق ما ورد من التشديد في ضرب المماليك والإساءة إلهم وقذفهم. برقم :)١581(‏ (15/2). 
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قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


وقد وقف الإسلام بتضيبيق منابع الَرّقء وتوسيع منافذك الحريةء والإحسان إلى المملوك والترغيب 
في عتقه. موقفًا شريفًا مناقضًا للأساليب التي كانت موجودةً قبله في بلاد العالم» وما فعله بعد ذلك 
تجار الرقيق في القرون الأخيرة عند اكتشافهم للأراضي الجديدة. 


والآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تتحدث عن ملك اليمين إنما كانت تتعامل مع واقع حاول 
الإسلامُ تغييره. فلما وصل العالم إلى معاهدة تحرير العبيدء فكان ذلك متفقًا مع المقصد الشرعي في 
منع الرق وتجفيف منابعه وأنّ الأصل في الناس الحرية لا الاستعباد والاسترقاق. 


ثم أليي الرق فق العالم» وتعاهدت الدول على .ممم مجارة الرقيق. قافهت بذلك تجار الرقيق فى 
العالم. وحلَ مكان الاسترقاق لأسرى الحرب اليوم السجنٌ وغيرُه مِن الممارسات التي نَصّت علها 
المعاهدات الدولية التي التزم العالّمُ بها؛ فأصبح هذا نظامًا مُلزِماء ولم يَحْد يجوزلأحدٍ استرقاقٌ أحد. 
وأصبح الرّقٍّ بذلك جريمةً باتفاق كل أمم الأرضء. وشاركتهم الدول الإسلامية في إقرارهذه المواثيق 
والتوقيع على تلك العبود التي نصت على منع الرق وتجريمه. وأقرها علماء الأمة الإسلامية؛ انطلاقًا 

فتمٌ في برلين سنة ٠187م‏ تقريبّاء توقيعٌ الاتفاقية الدولية لتحرير الرق القاضية بتجريم الاسترقاق 
والاتجارفيه. وذلك بمشاركة دولة الخلافة الإسلامية العثمانية. وفي الرابع من أغسطس عام /الامام 
في عبد الخديوي إسماعيل وقعت الحكومة المصرية مع الحكومة البريطانية على اتفاق بالإسكندرية 
يقضي بحظر تجارة الرقيق. وفرض عقوبات مشددة علهاء وفي الخامس والعشرين من سبتمبرعام 
7م وؤقّعت اتفاقية منع الرقء وكانت بمثابة ميثاق مُلزِم أبرمته كل الدول الأعضاء في عُصبة 
الأعمء للغداء على ارق وسهارة الرقيق والسغرق وتائعت الانفاقيات الدولية بسجريم الاسترفاق 
وتجارته. حتى بلغت المئات. 


وياتفاق دول العالم وتعاهدها مع المسلمين على منع الاسترقاق انعدمت أهينات الرق» وصار 
النامن كليم :فى آضبل العدرئة ال خلقيم الله اقحال كلها 

وبذلك ارتفعت كل أحكام الرقيق وملك اليمين المذكورة ف الفقه الإسلامي لذهاب محلباء وصار 
استرقاق النساء -الذي كان فيما سبق سببًا لملك اليمين- محرّمًا لا يجوزء وجريمة ل تُقِيُها الشريعة 
الإسلامية الغراء. 


وبذلك نجد أن الشريعة الإسلامية قد حرّرت المرأة من العبودية التي كانت تتعرض لهاء ولم يعد 
هناك إماء أوملك يمين. فجميع النساء الآن أحرارفي أي قطرمن أقطار الدنيا. 
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وهذا هو ما عليه الفتوى في المؤسسات الإفتائية الحديثة؛ فقد جاء في فتوى لدار الإفتاء 
المصرية ما نصه: «لا تجوز التجارة في البشرء وكُلٌ البشر بهذه الاتفاقيات -السابق ذكرها- أحرارٌ 
ولسوا محل للبيغ والاقتراء, وق دوقع المببلمون المعاهداف الدولية الى قفي بإناء الرق والعبودية 
للبشرء وكان ذلك متفقًا مع ما أراده الإسلام من تخييق منابعه وتوسيع أبواب العتقء ليكون الناس 
كلهم أحرارًا كما خلقهم الله تعالى»". 


وجاء في فتوى لدارالإفتاء الأردنية ما نصه: «من أعظم المقاصد التي جاءت بها الشريعة الإسلامية: 
تحرير العبيدء وإلغاء الرق. وتجفيف أسبابه ما أمكن؛ وشرعت في سبيل ذلك الكثير من التشريعات 
التي يتحقق بها هذا المقصد؛ فكان تحرير الرقيق من أفضل القربات عند اللهء كما قال تعالى: (فَلَا 
اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَك رَقَبَةِ * أَوْإِطْعَامٌ في يَْم ذِي مَسْعَبَة) [البلد: .]١5 - ١١‏ 
وكانت الكفارات جميعبا يدخل فيها إعتاق العبيد. بل كانت القاعدة العامة التي جاءت نورًا للبشرية 
كلهاء ونطق بها عمربن الخطاب رضي الله عنه حين قال: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارًا». وهكذا بدأ الإسلام يتدرج في مح و ظاهرة الرق. وتغييرما سارت عليه الأمم لقرون متطاولة من 
الزمان. وهكذا كانت سياسة التغييرني الإسلام. التدرج الذي يراعي الزمان والمكان. كما روى البخاري 
في «صحيحه» (رقم/4197) عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء قالت: «... إنما نزل أول ما نزل منه - 
أي القرآن- سورة من المُمَصّلء فيها ذِكْرُ الجنة والنار. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال 
والحرام: ولونزل أول شيء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبدَاء ولونزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع 
الزنا أبدًا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب: (بَلِ السَّاعَةٌ مَوْعِدُهُمْ 
وَالضاعَة أذق: وام [القمن43]ء .وما قرلت سورة البضرة والتساء إلا وأنا معدي فعول الله تعال: 
وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلّا عَلَى أَرْوَاجِيِمْ أَوْمَا مَلَكُتْ أَيْمَائهُمْ فَإِنَهُمْ غَيْرْمَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَعى 
قا ذلك فأولنك هم الْعَادُون) [المؤدون:8- /9]: لمر يرد هاايتمخه: وذلك مراعاة لسياسة الدرج الي 
سبق ذكرُّهاء ولكن جاءت التشريعات التي تُقَلّل من ظاهرة (مِلك اليمين) وتُقَيّها على الوجه الذي يؤول 
إلى زوالها وإلغاتها. والله أعلم»!". 


)00( ينظر: فتوى دار الإفتاء المصرية. رقم 259 لسنة اسن 0 0 
(؟) ينظر: فتوى دارالإفتاء الأردنية. رقم (١١/ا7),‏ لسنة (؟5١580).‏ 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


تمتع المرأة بالحرية (بمعنى: تصرفها حسب رغبتها وإرادتها) في ظل الإسلام: 


لم تحظ المرأة بالحرية في مجتمع أو حضارة كما حظيت بها في الإسلام. فكفل لبا الإسلام حرية 
الفكروالعقيدة. كما كفل لها حرية التصرف والتملك, وحرية الرأي وإبداء المشورة. وحرية اختيار 
الزوج. وحرية طلب العلم... إلى غيرذلك من مظاهر الحرية وصورها. 


ولا أدلَ على تمتع المرأة بالحرية في ظل الإسلام من قول عمررضي الله عنه في الحديث المتفق 
عليه: «كنًا معشر قريش نغلب النساءء فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلهم نساؤهم. فطفق 
نساؤنا يأخذنَ من أدب نساء الأنصارء فصخبت على امرأتي فراجعتنيء. فأنكرت أن تراجعنيء قالت: 
ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه. وإِنَّ إحداهنّ لتبجره 
اليوم حتى الليل. فأفزعني ذلك وقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهنَّ. ثم جمعت علي ثيابي. فنزلت 
فدخلت على حفصة فقلت لها: أي حفصة, أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى 
الليل؟ قالت: نعم. فقلت: قد خبت وخسرت,. أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه 
وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تبجريه. وسليني ما بدا 
لكء ولا يغرنّكِ أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم -يريد عائشة-»7". 


عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «استأمروا النساء في أبضاعبنّ. قال: قيل فإِنَّ البكر تستحيي 
فتسكتء. قال: فبو إذنها»". 


وفي سياق التطبيق العملي. واستخدام النساء حقهنّ ف هذا الأمر: روي عن عائشة رضي الله 
عنه. قالت: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:يا رسول اللهء أن اق زوّجني ابن 
أخيه يرفع بي خسيسته «فجعل الأمرإليها» قالت: «فإِبي قد أجزت ما صنع أن ولكن أرذث أن تعلم 
النساء أن ليس للآباء من الأمرشيء»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: النكاح. باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجهاء برقم .)١8/1( :)5191١(‏ ومسلم. كتاب: الطلاقء باب: في الإيلاء. واعتزال 
النساءء وتخييرهن وقوله تعالى: (وإن تظاهرا عليه] [التحريم: 5]: برقم .)١١١1/7( :)١51/5(‏ واللفظ للبخاري. 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده. برقم (5650/5), (55/ا55). 


(9) أخرجه أحمد في مسنده. برقم (56.55), (49557/41). 
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ومن مظاهر حريتها أيضًا: أن كفل لبا الإسلام حرية إبداء الرأيء فها هو عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه لما أراد تحديد المهورء ووقف على المنبرآمرًا الناس ألا تزيد مهورالنساء على أربعين أوقية: 
وقفت امرأة ترد عليه قوله وتراجعه -وهو أمير المؤمنين-, بل ويرجع عمر لقولها! فعن عبد الله بن 
مصعب. قال: قال عمربن الخطاب رضي الله عنه: «لا تزيدوا في مهورالنساء على أربعين أوقية. ولو 
كانت بنت ذي العصبة -يعني يزيد بن الحصين الحارثي-. فمن زاد ألقيت زيادته في بيت المالء فقامت 
امرأة من صف النساء طويلة فها فطس فقالت: ما ذلك لكء قال: ولم؟ قالت: لأن الله عزوجل يقول: 
(وَآتيْتُمْ إِحْدَاهُنٌّ قِنْطَارًا فَلَاتَأَخُدُوا مِنْهُ شَيْتَاا [النساء: ١؟]‏ فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ»”". 


وها هوعمرنفسه أيضًا تستوقفه امرأة -وهو أمير المؤمنين- فتعظه وتغلظ له القول. وهو منصت 
غاية الإنصات يسمع لهاء فعن قتادة قال: خرج عمر رضي الله عنه من المسجد ومعه الجارود 
العبدي: فإذا امرأة بَرْرَةِ على ظهر الطريقء فسلّم علبها عمررضي الله عنه. فردّت عليه السلام: أو 
سلّمث عليهء فردٌ علها السلامء فقالت: هها يا غمرء عبدتك وأنت تُسقى عميرا في سوق عكاظ تصارع 
الصّبيانء فلم تذهب الأيام حقٌّ سُمّيت عمرء ثم لم تذهب الأيام حتى سُمّيت أمير المؤمنينء فانّقٍ 
الله في الرعية, واعلم أنّه من خاف الموت خشي الفوت؛ فبكى عمر رضي الله عنه. فقال الجارود: 
هيه فقد اجترأت على أمير المؤمنين وأبكيته. فقال عمررضي الله عنه: أما تعرف هذه؟ هذه خولة 
بنت حكيم امرأة عبادة بن الصامتء التي سمع الله عزوجل قولها من فوق سماواته. فعم رأحرى أن 
يسمع لها»”. 

ومن مظاهرحرربتها في الإسلام: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ مغينًاكان عبدًاء فقال: يا 
رسول الله اشفع لي إلهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بريرة اتقي الله, فإِنّه زوجك وأبو 
ولدك». فقالت: يا رسول الله أتأمرني بذلكء قال: «لاء إنما أنا شافع فكان دموعه تسيل على خده». 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبّاس: «ألااتعجب من حب مغيث بريرةء وبغضها إيّاه»". 


ومن مظاهرحريتها أيضا: ما روي عن أم سلمة رضي الله عنهاء أنها قالت: يا رسول اللهء لا أسمع 
الله ذكر النساء في المجرة بشيء. فأتزل الله عزوجل: (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُيُمْ أَنيي 8 احبة عَمَلَ عَامِلٍ 
مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرأَوْ أن بَعْضْكُمْ مِنْ بَخْضٍ) [آل عمران: 9]150. 


.)057.0/1( :)872( أخرجه القرطبي في جامع بيان العلم وفضلهء برقم‎ )١( 

() تاريخ المدينة. أبوزيد عمربن شبة البصري. (؟707/5). 

() أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: الطلاق. باب: في المملوكة تعتق وهي تحت حر أوعبد. برقم (5571).؛ (370/5). 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك. برقم :.)031١/5(‏ (؟258/5). 
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فهذا نذْريسير من مظاهر حرية المرأة في ظل الإسلامء وسيأتي الحديث عن مظاهر حريتها ببشيءٍ 
من التفصيل في ثنايا هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 


وقد جاء ف فقوي لا الإقتاء المضبربة ما نضة: «مظل المرأة المسلمة بعد الزواج محتحظلة 
باسمها واسم أسرتهاء ولها مطلق الحق وكامل الأهلية في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود 
من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية, ومحتفظة بحقها في التملك مستقلة عن زوجهاء فالمرأة المسلمة 
لها ذمة مالية مستقلة ولها حرية التصرف في ثروتها الخاصة بها؛ إذ لكلٌ من الزوجين ذمته المالية 
المستقلة. فلا شأن للزوجة بما يكسبه الزوج أو بدخله أو بثروته. وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته 
أوبدخلباء فهما في شؤون الملكية والثروة والدخل منفصلان تمامّاء وعقد الزواج لا يرتب أي حق لأي 
منبما قبل الكفرق الملكية والثروة أوالدخل: وهذا ما استفرت علية وار الإقعاء المحبرية وما أخد نه 
القانون المصري للأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم المصرية»". 


)١(‏ رابط الفتوى: 321]10-12365/لتأج عا لئاع أ /ا/ع مه 0/١١‏ 021-21113.01./لاللاننا/ :سمط 
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:ه 


حق التعلم 
مكانة العلم في الشريعة الإسلامية: 


مما هو معلوم أن للعلم في الشريعة الإسلامية الغراء مكانة عالية ودرجة رفيعة. ولم يحظ العلم 
بقيمة عظيمة ومنزلة شريفة في شريعة من الشرائع السماوية. مثلما حظي به في شريعة الإسلام: 

قوله تعالى: (يَرْفَع اللَّهُ انَّذِينَ آمَنُوا مِْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات) [المجادلة: .]١١‏ قال العلامة 
الرازي: «المراد منه: الرفعة في درجات الثوابء. ومراتب الرضوات»2". 

ومنها: قوله تعالى: [(قُلْ هَل يَسْنَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ َايَعْلَمُونَ إِنَمَايَتَدَكَرْأُولُوالَْلْبَابِ) [الزمر: ؟]. 
فينوّه سبحانه وتعالى في هذه الآية إلى فضل العلماء على من سواهم من عامة الناس. وأنَّ الفرق بينهما 
كبيرء والبَؤن بينهما شاسع. 

ومنها: قوله تعالى: (شَبِدَ اللّهُ أَنَهُ لا إلَه إِلّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْم قَايِمَا بالْقِسْطٍ لا إِلّه إِلّا هُوَ 
الْعَزِيِرُ الْحَكيم) [آل عمران: 18]. فقرن الله تعالى شهادة أولوا العلم بشهادته وشهادة الملائكة تزكية 
وتعديلًا وتوثيقًا لبم. ورفعة لشأنهم. 

ومنها: قوله تعالى: (اقَْأ باسْم رََكَ الَّذِي خَلَق * خَلَقَ الْإنْسَانَ مِنْ عَلَقِ * افَْ وَرَبْكَ الْأكْرَمْ * الَذِي 
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإنْسَانَ مَالَّمْ يَعْلَمْ) [العلق: ١‏ - 0]. فكانت هذه الآيات هي أول ما نزل من القرآن. 
فنزلت تحدد معالم هذا الدين الذي يقوم على العلمء وتبين أن له المكانة الرفيعة والدرجة العالية 
في الشربحة الغراءء فكانت أول كلمة نزلت من القران: (اقوا). 

ومنها: ما روي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
رجلان أحدهما غابد والآخرعالمء فقال سول الله.ضيك اللة غلية وسلة! «فقضيل العالم غلى العابد 
كفضلي على أدناكم»؛ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنّ الله وملائكته وأهل السموات 
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والأرضين حت النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير»". 


ومنها: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمّاء سبّل الله له به 
طريقًا إلى الجنة»29. 


وهاه مااروق عن هعاة بن قبل رضي الله مفه قال «تعلميا العلم» :قن تله لله تماق ختمية: 
وطلبه عبادةء ومذاكرته تسبيحء. والبحث عنه جهاد. وتعليمه لمن لا يعلم صدقة:ء وبذله لأهله قربة؛ 
لأنه معالم الحلال والحرامء ومنار أهل الجنة. والأنس في الوحشة. والصاحب في الغربة. والمحدّث 
في الخلوة. والدليل على السراء والضراءء والسلاح على الأعداء. والدين عند الأجلاء. يرفع الله تعالى 
به أقوامّاء ويجعلهم في الخير قادة وأئمة. تقتبس آثارهم. ويقتدى بفعالهمء وينترى إلى رأهم. ترغب 
الملائكة في خلتهم» وبأجنحتها تمسحهم. يستغفر لهم كل رطب ويابسء حت الحيتان في البحر وهوامه. 
وسباع الطيروأنعامه. لأن العلم حياة القلوب من الجهل. ومصباح الأبصارمن الظلمء يبلغ بالعلم منازل 
الأخيار. والدرجة العليا في الدنيا والآخرة. والتفكر فيه يعدل بالصيامء ومدارسته بالقيام. به توصل 
الأرحام. ويعرف الحلال من الحرامء إمام العمال. والعمل تابعه. يلهمه السعداءء ويحرمه الأشقياء»”". 


وممايدل على فضل العلم وأهله أيضًا: ما جاء في قصة أسرى بدرء حيث كان فداء من ليس معه 
مالء ويعرف الكتابة, أن يُعلّم عشرة من الغلمان الكتابة. فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
«كان ناس من الأسرى يوم بدرلم يكن لهم فداء. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلمء فداءهم 
أن يُعلّموا أولاد الأنصار الكتابة». قال: «فجاء غلام يومًا يبكي إلى أبيه. فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني 
معلمي. قال: الخبيث. يطلب بذحل بدروالله لا تأتيه أبدًا». 


النساء مكلفون بطلب العلم كالرجال: 


وخطاب الشرع الشريف في الحث على طلب العلم جاء مطلقاء غير مُميَزِ بين امرأة ورجل شأنه في 


ذلك شأن سائر الخطاب التكليفي؛ فقد جمع الله تعالى بين الرجال والنساء في التكليفات الشرعية. 
فكنّف النساء بطلب العلم كما كدّف الرجالء يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنّمَا 
النساء شقائق الرجال»2. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه. باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة. برقم (55864).: (50//5؟). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الذكروالدعاء والتوبة والاستغفارء باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكرء برقم (5595), (017/5/5؟). 
(©) حلية الأولياء. لأبي نعيم. :.)١13١8/١(‏ السعادة -بجوارمحافظة مصرء 1795ه-4 197 م. 

(5) أخرجه أحمد في مسندهدء برقم (5١؟5).:‏ (17/4). 

) 
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فكل ما فرضه الله تعالى على عباده أو ندبهم إليه. فالرجال والنساء فيه سواء. إِلّا ما استثني 
بالنص؛ والعلم مطلوب شرعي. فيكون الخطاب المتعلق به موّجبًا للرجال والنساء على حدٍّ سواء. 

فقد أجمع المسلمون على أنَّ كل ما فرضه الله تعالى على عباده. وكل ما ندبهم إليه فالرجال 
والنساء فيه سواء. إِلّا ما استثني مما هو خاص بالنساء لأنوثتهن في الطهارة والولادة والحضانة وما 
رفع عنهنّ من القتال وغير ذلك مما هو معروف"". 

ومذهب جمهور أهل العلم أنَّ الخطاب بصيغة التذكير شامل للنساءء إلا إلى إذا ورد مخصص 
يخرجهبن كنص أو إجماء؛ لأن النساء شقائق الرجال في التكليف؛ ولا خلاف بين العلماء في أنه إذا 
اجتمع النساء والرجالء. ورد الخطاب أو الخبر منْكَرًا؛ وأكثرما يطالعنا في القرآن الكريم هو الخطاب 
المشترك. فقوله عزوجل: (آمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ) [الحديد: 7]. ليس موجَهًا للرجال وحدهم. كما لا 
يخفى على أحد. ويدل على ذلك ما روي عن أم سلمة رضي الله عنهء زوج النبي صلى الله عليه وسلم, 
أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض.ء ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فلمًا كان يومًا من ذلكء والجارية تمشطني. فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أيها 
الناس» فقلت للجارية: استأخري عفّي, قالت: إِنّما دعا الرجال ولم يدع النساء. فقلت: إِنِِي من الناس, 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنِي لكم فَرَطٌ على الحوض. فإيَّايَ لا يأتيّنَ أحدكم فيُدَبُ عني 
كما يذب البعير الضالء فأقول: فيم هذا؟ فيقال: إِنَّك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحمقًا»". 

ففهمت أم سلمة رضي الله عنها من نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ب «أيها الناس» أنها 
معنية بهذا الخطاب. شأنها في ذلك شأن المكلفين من الرجال. 

فان أنه ؤردت الحاد وق كر عن المسطلفن رصان الله خلية وم اق خصوص تدب ملم لبر 
منها: ما أخرجه البخاري من طريق أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لهم 
أجران: رجلٌ من أهل الكتاب. آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. والعبد المملوك إذا أدَى 
حق الله وحق مواليه. ورج لٌكانت عنده أَمَة فأدّبهها فأحسن تأديهاء وعلّمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها 
فتزوَّجَها فله أجران»". وبوب عليه البخاري رحمه الله بقوله: «باب: تعليم الرجل أمته وأهله». 

قال الحافظ ابن حجر: «(قوله باب تعليم الرجل أمته وأهله) مطابقة الحديث للترجمة في الأمة 
بالنصّء وني الأهل بالقياس؛ إذ الاعتناء بالأهل الحرائرفي تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من 
الاعتناء بالإماء»2. 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


ومنها: ما أخرجه البخاري'" ومسلم”" في صحيحهما عن عطاء. قال: سمعت ابن عباسء قال: 
أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أوقال عطاء: أشهد على ابن عباس: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «خرج ومعه بلال» فظن أنه لم يسمع فوعظبنٌ وأمرهنّ بالصدقة. فجعلت المرأة تُلقي 
القَرْط والخاتم» وبلال يأخذ في طرف ثوبه»؛ واللفظ للبخاريء. وقد بوب عليه بقوله: «باب: عظة 
الإمام النساء وتعليمين». 


قال ابن حجر: «(قوله باب عظة الإمام النساء) نبّهَ بهذه الترجمة على أنَّ ما سبق من الندب إلى 
تعليم الأهل ليس مختصًا بأهلبنَّ. بل ذلك مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه»”". 


فطلب العلم إِذَّا مندوب للنساء كما الرجال تمامّاء فينبغي أن يسعون لطلبه. وسلفهم في ذلك 
أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات وكذلك التابعات رضي الله عن الجميعء وعلى ولي الأمرأن 
يبذل لبنَّ سبل التعلم وأن يعيهن عليه؛ يقول ابن الحاج: «وينبغي له أن يتفمّد أهله بمسائل العلم 
فيما يحتاجون إليه؛ لأنّه جاء من تعليم غيرهم طلبًا لثواب إرشادهم فخاصّته ومن تحت نظره آكد؛ 
لأنهم رعيته ومن الخاصة به كما سبق «كلكم راع» الحديثء. فيعطهم نصييهم فيبادرلتعليمهم لآكد 
الأشياء في الدين أوَلّا وأنفعها وأعظمها فيعلمهم الإيمان والإسلام ويجدّد علهم علم ذلكء وإن كانوا 
قد علموه ويعلميم الإحسان ويعلمهم الوضوء والاغتسال وصفتهما والتيمم والصلاة وما في ذلك كله 
من الفرائض والسنن والفضائل. وكل ما يحتاجون إليه من أمر ديهم الأهم فالأهم»9. 


ولله درمعروف الرصافي حين قال: 
أليس العلم في الإسلام فرضاً على أبنائه وعلى البنات؟ 
وكادت أثنا فى العلم بحوا قخلة لساكلها التشكلات 
وعلَّمها النبُ أجل علم فكانت من أجلّ العالمات؟ 


لذا قال ارجعوا أبدًا إلها بثلئن دينكم ذى البتكات 


؟) كتاب: صلاة العيدينء برقم (18)؛ (107/5). 
*) فتح الباري. (197/1). 


) 
) 
) 
(5) المدخلء لابن الحاج المالكيء (509/1). دارالتراث. 
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سعي النساء الأوّل في طلب العلم وبروزهُنٌ فيه: 

فلما عرفت المسلمات الأولّيّات فضل العلم وشرفه. تنافسن فيه وسارعن إليه. فلما سمعن قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيرًا يفقبه في الدينء وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن 
تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضِرُّهم من خالفهم, حتى يأتي أمر الله»'". فهمنَ منه أن هذا 
ليس خاصًا بالرجال: وإنما يشمل الرجال والنساء على حد سواء؛ لذا أخذن يتفقَّهن في الدين ويطلبن 
العلم. حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «نعم النساء نساء الأنصارء لم يكن يمنعبنٌ 
الحياء أن يتفقَّنَ في الدين»”". 

فَكُنَّ يسارعن لمجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألنَ عمًا يعرض لبن من أمور الدين. 
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك 
الرجال. فاجعل لنا يومًا من نفسكء. فوعدهنّ يومًا لقمنّ فيه. فوعظبنٌ وأمرهنٌ»7". 

وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمانء قالت: «لقد كان تنُورْنا وتثُوررسول الله صلى الله عليه 


وسلم واحدّاء سنتين أوسنة وبعض سنة:. وما أخذت «ق والقرآن المجيد» إلا عن لسان رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء يقرؤها كل يوم جمعة على المنبرء إذا خطب الناس»". 

قال الإمام النووي: «قولها: وكان تنُورّنا وتثوررسول الله صلى الله عليه وسلم واحدّاء إشارة إلى 
حفظها ومعرفتها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقربها من منزله»©. 

وقد كان للإمام مالك رحمه الله ابنة تحظ الموطأء فإذا قرأ القارئ فأخطأ أولحن دقّت الباب. 
فيفطن الإمام مالك للخطأ فيرد عليه ؛ ففي «ترتيب المدارك»:«قال الزبير كان لمالك ابنة تحفظ علمه - 
يعني الموطأ- وكان تقف خلف البابء فإذا غلط القارئ نقرت الباب فيفطن مالك فيرد عليه»7". 

ويقول ابن الحاج: «حكي عن أشهب أنه كان في المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلامء وأنه 
اشترى خضرة من جارية وكانوا لا يبيعون الخضرة إلا بالخبزفقال لبا: إذا كان عشية حين يأتينا الخبزفأتينا 
نعطيك الثمن فقالت: ذلك لا يجوز فقال لها: ولم فقالت: لأنه بيع طعام بطعام غيريد نيد فسأل عن 
الجارية فقيل له إنها جارية بنت مالك بن أنس رحمه اللهء وعلى هذا الأسلوب كان حالهم وإنما عيّنث من 
عيّنتُ تنبيهًا على من عداهمء وقد كان في زماننا هذا سيدي أبومحمد رحمه الله قرأت عليه زوجته الختمة 
فحفظتهاء وكذلك رسالة الشيخ أبي محمد بن أبي زيد رحمه الله ونصف الموطأ للإمام مالك رحمه الله 
وكذلك ابنتاها قريبان منها فإذا كان هذا في زماننا فما بالك بزمان السلف رضوان الله علهم أجمعين»”". 


.)550/١( :)/١( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: العلم: باب: من يرد الله به خيرًا يفقبه في الدين. برقم‎ )١ 
.)5371/1( ,)755( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الحيضء. باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدمء برقم‎ 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: العلم. باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟. برقم ا‎ 


( 
6 
( 
) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الجمعة. باب: تخفيف الصلاة والخطبة. برقم (80/5), (050/5). 
( 
( 
( 


) 

) 
9 
3 
(4) شرح النووي على مسلمء (171/7): دا رإحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الثانية ؟195١ه‏ 
() ترتيب المدارك وتقريب السالك. القاضي عياضء :)١١1/١(‏ مطبعة فضالة -المحمدية. المغرب. الطبعة: الأولى. 
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وقال صاحب «الفوائد الهية» عند ترجمته للإمام علاء الدين السمرقندي: «كانت ابنته فاطمة 
الفقيهة العلامة زوجة علاء الدين أبي بكر صاحب البدائع. وكانت تفقَّبت على أبيها وحفظت تحفته 
وكان زوجها يخطئ فترده إلى الصوابء. وكانت الفتوى تأتي فتخرج وعلها خطها وخط أبيهاء فلما 
تزوجت بصاحب البدائع كانت تخرج وعلبها خطها وخط أبها وخط زوجها»'". 

ومن قبل كل أولئك كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أفقه الناس وأعلمهم وأحسنهم 
رأيّاء ففي الإصابة لابن حجرالعسقلاني: «قال أبوالضىء عن مسروق: رأيت مشيخة أصحاب رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم الأكابريسألونها -أي: عائشة ل- عن الفرائض؛ وقال عطاء بن أبي رباح: 
كانت عائشة أفقه الناسء وأعلم الناس. وأحسن الناس ريا في العامة؛ وقال هشام بن عروة. عن 


أبيه: ما رأيت أحدًا أعلم بفقه ولا بطبّ ولا بشعرمن عائشة؛ وقال أبوبردة بن أبي مومىء عن أبيه: ما 
أشكل علينا أمرفسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علمّاء وقال الزهري: لوجمع علم عائشة إلى 
علم جميع أمبات المؤمنين وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل؛ وأسند الزبيربن بكارعن أبي 
الزناد. قال: ما رأيت أحدًا أروى لشعرمن عروة.ء فقيل له: ما أرواك! فقال: ما روايتي في رواية عائشة؟ 
ماكان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرّا»". 


فالعلم إِذَّا من الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية للنساء وندبتهنَ إليه كالرجال تمامّاء 
وهذا ما عليه علماؤنا من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير بيهم في ذلك. 


وهوما عليه مستقر الفتوى أيضاء؛ فقد جاء في فتوى لدارالإفتاء المصرية ما نصه: «فللبنت حَقّ على 
أبها في أن يُعَلّمهاء وقد روى البهقي في سننه الكبرى عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله 
عليه وسلم: يا رسول الله أللولد علينا حَقَّ كحقنا علهم؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: «نعم حَقٌَّ الوَلّد 
على الوالد أن يُعَلَّمَه الكتابة»؛ فإذا أراد الأب أن يمنع ابنته من مطلق التعليم وأرادت هي خلاف رغبته. 
فليس علبها أن تطيعه في ذلك, ولا تكون مخالفتها له في ترك التعلم عُقُوِقَا؛ لأنَّ طاعة الوالد وإن كانت 
واجبة إلا أنما مشروطة بألا تعود بالضررعلى الولد... وضَرَرْتَرك التعليم بالنسبة للبنت معلومٌ ظاهرٌغيرُ 
مَدفوع؛ فإنه إن كان تركًا له بالكلية فهو مما يُقَوْت عليها كثيرًا مما يمكنها تحصيله في أموردينها ودنياهاء 
ويجعل إدراكها قاصرًا عن مثيلاتها مِن المتعلمات. ويؤثر سلبًا على فرصة زواجها كما وكيفًاء وبحد مِن 
قدرتها فيما بعد على تنشئة أبنائها تنشئة جيدة سليمة. ولا شك أنَّ وَعي المرأة المتعلمة يزداد وإدراكها 
ينّسعْ بمقدار القسط التعليمي الذي تلقته. وينقص ذلك فها بمقدار نقصان تعليمها»”". 


)١(‏ الفوائد الهية في تراجم الحنفية. أبو الحسنات اللكنوي. (ص1508١):‏ مطبعة دارالسعادة: الطبعة: الأول. 7ه 
(؟) الإصابة في تمييزالصحابة: ابن حجر العسقلاني: (//177).: دارالكتب العلمية -بيروت. الطبعة: الأولى ١5165-‏ ه 
(9) فتوى دارالإفتاء المصرية: رقم: (/ا/51): لسنة: (9.١؟).‏ 
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ق الكرامة 

حقى 

لقد صان الإسلام المرأة وحفظ لها كرامتهاء وتكمّل بتحقيق عرّها وسعادتهاء فالإسلام لما جاء 
أكرم المرأة وأعرّها وأعلى شأنها ورفع مكانتهاء وقضى على شك صور الإهانة التي كانت تتعرض لبها في 
جميع العصوروسائر الأقطارء فسوّى بينها وبين الرجل في الحقوق والإنسانية والكرامة؛ فسوَّى بينهما 
ف أصل الخلق» فاتيعل والمرأة خلقا مق تفين واخدة قال تهال: (ياانينا الثامن اتقو فكم الذي 
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنُْمَا ِجَالَا كَثِيرَا وَنِسَاءَ) [النساء: .]١‏ 

فالمرأة في ظل الإسلام تعيش حياة كريمة, تملؤها الحفاوة والتكريم من أول يوم تقدم فيه إلى 
الحياة مرورًا بكل أحوالها في حياتها. 

ففي حال كونها ابنة: الأب مأمور بالإحسان إليها وحسن تربيتها وتأديها ورعايتها والعطف علهاء 
فعن جابربن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له ثلاث 
بناتء يؤوبنّ. ويكفهنٌء ويرحمينٌ. فقد وجبت له الجنة البتة». فقال رجل من بعض القوم: وثنتين» 
يارسول الله؟ قال: «وثنتين»27". 

وفي البخاري”" ومسلم”" عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فقالوا: أتقبّلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم فقالوا: لكنًا والله ما ثقبّلء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة» وقال ابن نمير: «من قلبك 
الرحمة»؛ واللفظ لمسلم. 

وفي حال كونها أمَّا: دعا الإسلام إلى برّها وإكرامها والإحسان إلهاء وعدم الإساءة إلها بقول أو 
فعل. وجعلها أحقٌّ الناس وأولاهم بالصحبة؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء 
رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: 
«أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك»". 
)١‏ أخرجه البخاري في الأدب المفردء باب: من عال جاريتين أوواحدة: برقم (78): (ص ١غ).‏ 
؟) كتاب: الأدبء باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. برقم (5154)» (//172). 
*) كتاب: الفضائل: باب: رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك. برقم (/5511), .)18١4/4(‏ 


:) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الأدبء باب: من أحق الناس بحسن الصحبة. برقم (0911), (3/8). وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: البروالصبة 
والآداب» باب: بر الوالدين وأنهما أحق به. برقم (5554).: (191/5/54). 


) 
) 
) 
) 


قضايا المرأة في النظرالإفتائي 


وفي حال كونها زوجة: رنب لها الإسلام حقوقًا كثيرة على زوجهاء وأوجب عليه معاشرتها بالمعروف. 
والإحسان إلمهاء والصبرعلهها والرفق بهاء وجعل خير الناس خيرهم لأهله. كما قال تعالى: (وَعَاسْرُوهْنَ 
ِالْمَعْرُوفٍِ) [النساء: 15]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًاء وخيركم خيركم لنسائهم»”". 


فإن لم يعاشرها بمعروف فليفارقها بإحسانء وقال: (الطَّلَاقٌ مَجَبَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيعٌ 
بإِحْمَانِ) [البقرة: 79؟]. 


كما وضع الضوابط المتعلقة بالنفقة علها حال إمساكها أو تسريحباء وتغليب جانب الإحسان 
إليها في كل الأحوال. 


قال تعالى: (وَآتُوا الما مدقا خلة قن طبن لَكُمْعَنْ شي مث فسا فكو نيك مركا | [النساء: 4]. 


كما جدّرمى غكبلبا والتضييق غليا ظلهياء آن أخذ شيو من صبداقباة قال تعال :انها الدية 
آمَنُوا لَايَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَرِنُوا البِّسَاءَ كَرْهَا وَلَا تَحْضّلُومُنَ لِتَدْهَبُوا بِبَعْضٍِ مَا آتَيْثْمُوهُنٌَ إلا أَنْ يَأَتِينَ بِمَاحِشَةٍ 
مُبَيَنَةِ وَعَابُ شُرُومُنٌ بِالْمَعْرُوفٍِ فَإِنْ كَرِهْتمُو تُمُوهُنَ فَعَسمَ أن تكوفوا سينا و يَجْعَلَ اللَّهُ فيه خَيْرَا كَثِيرا * وَإِنْ 
ل 2 2-2 وى 


ردتم اسْتِبْدَالَ زوج مَكَانَ زَوْج وَآتَنْثُمْ إِخْدَاهُنَ قتطاوا قلا تأخْدُوا فئة سينا أتأخدوكة ُمْتَانَا وَِثْما مُبِينًا * 
وَكَيْفَ كَأَخُرُوتةُ وَقَدْ أَفْضَق بَعْضْكُمْ إِلَ بَعْضٍِ اكد مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) [النساء: .]5١-١9‏ 

كما بِيّن الله تعالى أن الزواج نعمة عظيمة من نعمه. وبيّن أن الزوجة مخلوقة من نفس الزوج, 
وذلك أحرى لحسن العشرة بيهما ودوام المحبة. فقال تعالى: (ِوَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ 
أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَهمَا وَجَعَلَ بَنْتَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَِوْم يَتَمَكّرُونَ ) [الروم: ١؟].‏ 
لبا نصيب وافر من الحفاوة والتكريم. 

وجعل الإسلام كذلك للمرأة نصيبها من الميراث مما تركه مما تركه والديها أوزوجها أوأقاربها على 
حسب نوع القرابة. ومقدار ما تستحقء, فقال تعالى: لِلِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مِمًا تَرْكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَفْرَبُونَ 
وَلِلنَّسَاءٍ تَصِيِبٌ مِمَا تَرَِكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَفْرَبُونَ مِمَا قَلَّ مِنْهُ أَوْكَتُرَنَصِيبًا مَفْرُوضا) [النساء: /ا]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننهء باب: ما جاء في حق المرأة على زوجهاء برقم :.)١١75(‏ (؟/لا40). 
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كما جعلبها قرينة للرجل في طاعة الله وعبادته وفي منازل الصلاح والتقرب إلى اللهء مساوية له 
في الجزاء الأخروي والثوابء إلا في التفاوت على قدر الإخلاص والجد في العبادة. كما قال تعالى: (إِنَّ 
الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانتِينَ وَالْقَانِنَاتِ وَالصَادِقِينَ وَالصَادِقَاتِ وَالصَابِرِينَ 
وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشْعَاتٍِ وَالْمُتَصَّدَّقِينَ وَالْمُتَصَّدِّقَاتِ وَالصَائِمِينَ وَالصَائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ 
فُرُوجَبُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالدَّاكِرِينَ اللّهَ كَثِيرَ وَالدَاكَرَاتٍ أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرَا عَظِيمًا) [الأحزاب: ه"]. 

كما حدّرالإسلام من رمي المؤمنة المحصنة مما هي بريئة منه. وتوعّد فاعل ذلك بأقمى العقاب 
وأشده؛ فقال تعالى: [وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصّنَاتٍ تُمَ لَمْ يَأنُوا بأَئَعَة شْبَدَاءَ فَاجْلِدُوَهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةَ 
ولاكفبلوا لجم شهاةة أبدَا وأوتيلك كم الفاسفون] [الدون 2]: وفال» (إن الذين يَزقوث المخطتات 
الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لْعِنُوا في الدَّنْيَا وَالْآخرَةِ وَلَمُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌُ) [النور: 77]. 

كما غرس الإسلام في نفوس الرجال من الغيرة على نسائهم ومحارمهم ما يدفعهم إلى رعايتهن 
وحراستهنٌ وصيانة شرفهنَ وكرامتهنٌء ولو بذلوا من أجل ذلك مالهم ودمائهم؛ فعن سعيد بن زيد 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قَتِل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون 
دينه فهو شهيدء ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد»”". 

وفي البخاري" ومسلم”" عن المغيرة. قال: قال سعد بن عبادة: لورأيت رجلا مع امرأتي لضربته 
بالسيف غير مُصْفَّح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أتعجبون من غيرة سعد. 
والله لأنا أغيرمتة وائلة أغير منيء ومن أجل غيرة الله حرّم الفواحش ما ظهرمنها وما بطنء ولا أحد 
أحب إليه العذرمن الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرينء ولا أحد أحب إليه المدحّة من 
الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة»؛ واللفظ للبخاري. 

بل بلغ من كرامة المرأة المسلمة أنها كانت تجير الخائف وتفك الأسير. حتى قال النبي صلى الله 
عليه وسلم في إجارة أم هانئ: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ». فقد أجارت أم هانئ بنت أبي طالب 
رجل كُتب عليه القتلء فقالت رضي الله عنها: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. 
فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره. فسلّمت عليه. فقال: «من هذه؟». فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي 
طالبء فقال: «مرحبًا بأم هانئ». فلما فرغ من غسله» قام فصل ثماني ركعات ملتحفًا في ثوب واحد. 
فقلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ». قالت أم هانئ: وذلك ضحى". 


.)20/5( ».)١557١( أخرجه الترمذي في سننه. باب: ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد. برقم‎ )١( 

(؟) كتاب: التوحيدء باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا شخص أغيرمن الله» وقال عبيد الله بن عمرو. عن عبد الملك: «لا شخص أغيرمن الله». برقم 
(حطع/)ء (و//؟؟ ١‏ ). 

*؟) كتاب: الطلاقء باب انقضاء عدة المتوفى عها زوجباء وغيرها بوضع الحملء برقم .)١1١55/5( ,)١599(‏ 


) 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الجزيةء باب: أمان النساء وجوارهنّء برقم (١/ا1؟), .)٠١١/5(‏ 
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وعن أم سلمة رضي الله عنهاء أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مهاجرًا استأذنت أبا العاص بن ربيع زوجها أن تذهب إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فأذن لها فقدمت عليه. ثم إِنَّ أبا العاص لحق بالمدينة. فأرسل إلها: أن خذي لي أمانًا 
يُصَلَِي بالناسء فقالت: يا أبها الناسء أنا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإِنِِي قد أجرت 
أبا العاصء. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: «يا أَيا الناسء إِني لم أعلم 
بهذا حق سمعتموه ألا وإنّه يجير على المسلمين أدناهم»". وفي رواية: «قد أجرنا من أجارت زينئب» 
إنه يجير على المسلمين أدناهم»". 


يقول المستشرق الغربي (جوستاف لوبون) عن حرص الإسلام على رعاية كرامة المرأة وحرصها 
على رفع مكانتها وكفالة حقوقها: «كان الإسلام ذا تأثير عظيم في حال المرأة في الشرق. فهو قد رفع 
حال المرأة الاجتماعي وشأنها رفعًا عظيمًا بدلّا من خفضهاء خلاقًا للمزاعم المكررة على غير هدى, 
فالقرآن قد منح المرأة حقوقًا إرثية بأحسن مما في قوانينا الأوربية ... إن المرأة في الشرق تحترم بنبل 
وكرم على العموم. فلا أحد يستطيع أن يرفع يده علهها في الطريق ولا يجرؤ جندي أن يسيء إلى أوقح 
النساء حتى في أثناء الشغب. وفي الشرق يشمل البعل زوجته بعين الرعاية» وفي الشرق يبلغ الاعتناء 
بالأم درجة العبادة, وفي الشرق لا تجد رجلا يقدم على الاستفادة من كسب زوجته. والزوج هو الذي 
يدفع المهرإلى زوجته في الشرق»". 


.)١١١/4( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء برقم (؟4855).:‎ )١( 
.)59/4( :.)1855( (؟) أخرجه الحاكم في المستدرك. برقم‎ 


0 حضارة العرب. جوستاف لوبون» ترجمة: عادل زعيتر. (ص لاع -/اوع) بتصرف. 
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7-5 | «١ » | أيه‎ 

حق اختبار الزوج 

لقد كفل الإسلام للمرأة الحق في اختيارزوجهاء وعد موافقتها على الزوج أورفضه شيئًا جوهربًا في 
النكاح لا يمكن التغاضي عنه؛ حيث أعطى الإسلام المرأة الحق في قبول أورفض أي خاطب يتقدم 
لخطبتها رغبة في نكاحها؛ فأخرج البخاري'' ومسلم" في صحيحههما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُنكح الأيمْ حتى تُسِتَأْمَرء ولا تُنكح البكرحتق تُستَأدّن» قالوا: يا 
رسول اللهء وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت». 

قال ابن بطال: «قال ابن المنذر: في هذا الحديث النبى عن نكاح التَّتب قبل الاستئمارء وعن نكاح 
التكرقبل الامتفد اف :وذاع هنا الحديك عاك أن البكرالق أموباستعداها البالف زة اميدق لادان 
من لا إذن لهاء ومّن سكوتها وسخطها سواء»"”". 


وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التَّيب أحق بنفسها من 
وليّماء والبكر تُستأمّرء وإذنها سكوتها»2. 


قال الإمام النووي عند شرحه هذا الحديث: «اعلم أنَّ لفظة أحقّ هنا للمشاركة, معناه: أنَّ لها 


في نفسها في النكاح حقًا ولوليا حمًا وحقها أوكد من حقه. فإِنّه لو أراد تزويجها كفوًا وامتنعت لم 
تجبرء ولو أرادت أن تتزوّج كفوًا فامتنع الول أجبر فإن أَصّرَّزوّجها القاضي فدلّ على تأكيد حقّها 
ورُجحانه»©. 


وعن خنساء بنت خذام الأنصارية: أنَّ أباها زوّجها وهي تيب فكرهت ذلك. فأتت النبي صلى الله 
عليه وسلم «فردً نكاحبا»". 


.)10//7( كتاب: النكاحء باب: لا ينكح الأب وغيره البكروالثيب إلا برضاهاء برقم (5؟21)؛‎ )١ 

؟) كتاب: النكاح. باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطقء والبكر بالسكوت. برقم .)١519(‏ (5/5؟١١).‏ 
*) شرح صحيح البخاري لابن بطال: (351/17). مكتبة الرشدء الطبعة: الثانية *57١ه- ١17‏ ١1م.‏ 

5) كتاب: النكاح. باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطقء والبكر بالسكوت. برقم .)١٠١51/5( :)١557١(‏ 
ه) شرح النووي على صحيح مسلم. :.)3١5/5(‏ دارإحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الثانية. 95١١ه‏ 
5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الإكراه. باب: لا يجوزنكاح المكرد. برقم (54 5)؛ .)5١/9(‏ 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أنَّ جارية بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت: «أنَّ أباها 
زوّجها وهي كارهة, فخيّرها النبي صلى الله عليه وسلم»7". 


قال الملا على القاري: «فيه أنّه لا إجبار للولي على البالغة ولوكانت بكرّاء وبه قال أبو حنيفة /. 
قال الطيبي: قيّدها بالبكارة دون الصغر؛ لاعتبار كراهتها ولوكانت صغيرة لما اعتبرت كراهتهاء فإنَّ 
قوله وهي كارهة حال وبيان لبيئة المفعول عند التزوبج (فخيّرها الي صلى الله عليه وسلم) أي: بين 
أن تختارنفسها أو زوجها»”". 

وروي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:يا 
رسول الله إنَّ أبي زوّجني ابن أخيه يرفع بي خسيسته «فجعل الأمرإلها» قالت: «فإِني قد أجزت ما 
صنع أبي. ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمرشيء»”". 

وعن ذكوان مولى عائشة. سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الجارية ينكحها أهلباء أتستأمر أم لا؟ فقال لبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم. 
تستأمر». فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فذلك 
إذنهاء إذا هي سكتت»". 


يقول ابن القيم عن هذا الحديث: «وبهذه الفتوى نأخذء وأنَّه لا بد من استثمار البكر. وقد صح 
عنه صلى الله عليه وسلم «الأيم أحق بنفسها من ولهاء والبكرتستأمرفي نفسهاء وإذنها صماتها وفي 
لفظ والبكريستآذنها أبوها في نفسهاء وإذنها صماتها» وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم «لا 
تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: وكيف إذنها؟ قال أن تسكت»؛ وسألته صلى الله عليه وسلم جارية 
بكرء فقالت: إِنَّ أباها زوّجها وهي كارهة. فخيّرها النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد أمر باستئذان 
البكرء ونبى عن إنكاحها بدون إذنهاء وخيّر صلى الله عليه وسلم من نكحت. ولم تستأذن. فكيف 
بالعدول عن ذلك كلّه ومخالفته؟»©. 


.)53١57/5؟(‎ :)5.95( أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: النكاح. باب: في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرهاء برقم‎ )١ 
.م1٠١7 دار الفكرء بيروتء الطبعة: الأول 1577اه-‎ .)3١75/4( ؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيحء الملآعلي القاري.‎ 


:) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: النكاح. باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطقء والبكر بالسكوت. برقم .)١١17//5( ,)١57١(‏ 


) 

) 

(9) أخرجه أحمد في مسنده. برقم (56.55), (4557/51). 

) 

() إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم. (310/4).: دارالكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى. ١١51١ه-‏ ١13ام.‏ 
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فالإسلام إِذّا كفل للمرأة حقَّها في اختيارزوجهاء ونبى عن تزويجها من غير رضاهاء وجعل تزويجها 
جبرًا من غيررضاها ممن لا ترضاه زوجًا ظلمًا لا ينبغي لأولياء الأمورالإقدام عليه. فكما أنّهِ ليس للأب 
أن يتصرف في مالها من غير إذنها -إذا كانت بالغة عاقلة- فكذلك ليس له أن يتصرف في تزويجها من 
غيررضاها؛ قال ابن القيم /: «البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصِرّف أبوها في أقل شيءٍ من مالها 
إلا برضاهاء ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاهاء فكيف يجوز أن يُرقَّباء وبخرج بضعها 
منها بغيررضاها إلى من يريده هوء وهي من أكره الناس فيه. أبغض شيء إلها؟ ومع هذا فينكحها إِيَّاه 
قبرًا بغيررضاها إلى من يريدهء ويجعلبا أسيرة عندد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله 
في النساءء فإِننّ عوان عندكم» أي: أسرىء ومعلوم أنَّ إخراج مالها كلّه بغي ررضاها أسهل علمها من 
تزويجها بمن لا تختاره بغيررضاها... فلاايخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن تختاره وترضاه. وحصول 
مقاصد النكاح لها به. وحصول ضد ذلك بمن تبغضه وتنفرعنه. فلولم تأت السنة الصريحة بهذا 
القول لكان القياس الصحيح وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره. وبالله التوفيق»7". 


فالإسلام أعطضى المرأة -بكرًا كانت أوثيّبًا- كامل الحرية ف رفض من لاترضاه زوجّاء ولا حق لأبها أو 
ولمها أن يجبرها على من لا تريده؛ فقد أجمع العلماء على أنه ليس لأحد من الأولياء إجبارالثيب البالغة 
العاقلة على الزواج من زوج لا ترضاه لنفسها زوجًا؛ وذلك لحديث خنساء بنت خذام المتقدم: أنَّ 
أباها زوّجها وهي نيَب فكرمّت ذلكء. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم «فردٌ نكاحها»". 

قال ابن عبد البر: «هذا الحديث مجمع على صحته. والقول به. لا نعلم مخالقًا له إلا الحسن»27". 


وكذلك يرى الحنفية عدم جواز إجبار البكر البالغة على الزواج؛ إذ أنها بالغة عاقلة تستطيع 
تحديد مصيرها ومستقبلها 2 أمريتعلق بها بصورة مباشرة؛ يقول ابن مودود الموصلي: «ولا إجبار 
على البكر البالغة في النكاح»2. 


ويقول المرغيناني: ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح. خلاقًا للشافعي /... ولنا أَنََّا حرّة 
مخاطبة فلا يكون للغيرعلها ولاية الإجباروالولاية على الصغيرة لقصورعقلها وقد كمل بالبلوغ بدليل 
توجه الخطاب. فصاركالغلام وكالتصرف في المال وإنما يملك الأب قبض الصداق برضاها دلالة 
ولهذا لا يملك مع نهيها»"©. 


)١(‏ زاد المعاد في هدى خير العباد. لابن القيم. (85/5): مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: السابعة والعشرون 16١5١ه/5‏ 159 م. 
(؟) سبق تخريجه. 

(9) المغنيء لابن قدامة. (54/1): مكتبة القاهرة. 

(8) الاختيارلتعليل المختارء ابن مودود الموصليء (/37): مطبعة الحلبي - القاهرة. 1707ه- 19717 م. 

(5) الهداية في شرح بداية المبتديء علي ابن أبي بكر المرغيناني الحنفي, »)111/١(‏ داراحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 
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وهو مذهب الظاهرية كذلك. حيث يرون عدم جوازإجبار الأب ولا غيره المرأة على الزواج إذا كانت 
بالغة عاقلة. سواء كانت بكرًا أم ثيّبًا؛ يقول ابن حزم الظاهري: «وإذا بلغت البكروالثيب لم يجزللأب 


ولا لغيره أن يزؤجها إلا بإذنهاء فإن وقع فهو مفسوخ أبدَا»2"20. 


أما الصغيرة والمجنونة. فيجوزللولي أن يجبرها على الزواج ممن رآه كفوًا لها؛ يقول الكاساني: 
«وأمًا ولاية الحتم والإيجاب والاستبداد. فشرط ثبوتها على أصل أصحابنا: كون المولى عليه صغيرًا أو 
صغيرةً أو مجنونًا كبيرًا أومجنونةً كبيرةً سواء كانت الصغيرة بكرًا أوثيّبّاء فلا تثبت هذه الولاية على 
البالغ العاقل ولا على العاقلة البالغة»". 


بينما ذهب المالكية والشافعية,. والحنابلة إلى أن استئذان البكرفي الزواج مندوبٌ إليه. وللأب أن 


يزوجها دون إذنهاء فإن زوّجها غير الأب كان استئذانها واجبًاا"". 


والفتوى مستقرَةٌ على أنّه لا يجوز إجبار الفتاة البالغة على الزواج. سواءٌ كان كفوًا أولا؛ فقد 
جاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية ما نصه: «فإنّه لا يجوز تزوبج الفتاة البالغة ثمانية عشر عامًا 
بغيررضاهاء سواءٌ كان هذا الزواج من كفؤ أو من غيره. ويضاف إلى المانع من صحة هذا الزواج أن 
يكون هذا الزواج من شخص في حكم المجنون كالمعتوه الذي عتبه متصل؛ لأنَّ الزواجٍ من مثل هذا 
الشخص غيّر جائز إلا برضا الفتاة البالغة»2. 

وجاء في فتوى لدارالإفتاء الأردنية ما نصه: «لا يملك الوالد إجبار ابنته. وقد رُوي أنَّ فتاة جاءت 
إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فقالت: «إِنَّ أبي زوّجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته» فجعل الأمرإلهاء 
فقالت: «قد أجزث ما صنع أبي. ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمرشيء» رواه 
النسائي وابن ماجه؛ ومعنى «ليرفع بي خسيسته»: أي أن ابن عمها هذا دنيء؛ فأراد أبوها أن يجعله 


بزواجه ابنته عزيزاً»©. 


)١(‏ المحلىء لابن حزم الظاهريء (28/5): دارالفكر- بيروت. 

(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء للكاساني. :)١151/7(‏ دارالكتب العلمية. الطبعة: الثانية. 4.5 ١ه-‏ 1987م. 

(؟) ففي «مواهب الجليل». للحطاب (577/5: ط. دار الفكر): «(والبكر) ش: ويستحب للأب استثئذانهاء قال ابن العربي في العارضة: بواسطة لا مشافهة؛ لأنها 
إن استحيت من ذكر النكاح مرة استحيت من ذكره مع أبيها مرارًا». وفي «روضة الطالبين»: للإمام النووي (55/1: ط. المكتب الإسلامي): «قال الشافعي رضي الله 
عنه: استحبٌ للأب أن لا يزوج البكر حت تبلغ ويستأذنها». وفي «المغني». لابن قدامة (437/1: ط. مكتبة القاهرة): «ولو استأذن البكر البالغة والدهاء كان حسنًاء 
لانعلم خلافًا في استحباب استئذانها». 

(9) رابط الفتوى: 321]10-11511/لأج عا لئاع أ /ا/ع مره "ا /روع./031-2111]3.001. /الالنالانا//:ماغط 


(4) فتوى دارالإفتاء الأردنية رقم (680): لسنة .)58٠١(‏ 
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ومع أنَّ الإسلام قد كفل للمرأة هذا الحقء ونبى عن تزويجها من غير رضاهاء إلا أنّه جعل لوليها 
كذلك حمًا في تزويجهاء فجعل للأولياء حق رد الزواج من غير الكفء. حتى وإن كانت راضية به؛ لأن 
الزواج من غير الكفء سُبَّة لهم وعار علهم. والمعنى في هذه الولاية أيضا: أنَّ الزواج عقد خطير. 
وخبرة الأب -أو غيره من الأولياء- عادةً وتقديره للأشخاص والأحوال تفوق خبرة ابنته -أو موليته-. 
والتي -عادةً أيضًا- ما قد يسبل خداعهاء مع تغليها في كثير من الأحيان لعاطفتها على عقلها خلافًا 
لأبهاء بالإضافة إلى أنّه هومّن سيتكنّف بالخصومة مع زوجها لوحدث بينهما نزاع أوشقاق فيما بعد. 
فكان اللائق بها إيكالَ أمرها إليه. 


فقد جمع الإسلام بين جعل حق النَرْوّج لولي المرأة وحق المرأة في قبول من ترضباه من الأزواج وردّ 
من لا ترضاهء فمنع الأولياء من الاستبداد في تزوبج مولياتهم من بنات وأخوات وغيرهن بغير رضاهنٌ 
وكان من ظلم الجاهلية لهنَّ بل لا يزال الوالدان يكرهان بناتهما على الزواج بمن يكرهنَ من الرجال في 
جميع الأمم على ما فيه من الشقاء والفساد. كذلك منع المرأة من التزوج بغيركفءٍ يرضاه أولياؤها 
وعصبتهاء فيكون تزوجها به سبباً لوقوع العداوة والشقاق بينهم وبين عشيرته بالتبع له بدلاً من تجديد 
مودة وتعاون بمصاهرته. وليس للأولياء ولا للوالد أن يمتنع من زواجها بأي كفء ترضاها". 


فلاايصح النكاح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرهاء ولا توكل غيروليها في تزويجهاء فإن 
وهوقول الصحابة رضوان الله عليهم”". 


واسعد اواعان اشتراط الول بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي»'". وبما روي عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيّما امرأة لم ينكحها الولي. فنكاحها 
باطلء فنكاحها باطلء. فنكاحها باطلء. فإن أصابهاء فلبا مبرها بما أصاب منهاء فإن اشتجرواء 
فالسلطان ولي من لا ولي له»". 


)١(‏ حقوق النساء في الإسلام وحظبنّ من الإصلاح المحمّدي العام, محمد رشيد رضاء (ص :)3١‏ المكتب الإسلامي» 1ه-584ام. 

(؟) ففي «كفاية الطالب الرباني». لأبي الحسن علي بن محمد الشاذلي (5/5. ط. دارالفكر): «وهو-أي: الولي- شرط صحة. لاايصح العقد بدونه؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم: «لا تزوج المرأة المرأة. ولا المرأة نفسها فإِنَّ الزانية هي التي تزوّج نفسها»». وفي «روضبة الطالبين». للإمام النووي (5./1: ط. المكتب الإسلامي): 
«ولا تصح عبارة المرأة في النكاح إيجابًا وقبولاء فلائزوَج نفسها بإذن الولي ولا بغي إذنه. ولا غيرهاء لا بولاية ولا وكالة». وفي «المغني». لابن قدامة (1//1. ط. مكتبة 
القاهرة): «النكاح لا يصع إلا بوليء ولا تملك المرأة تزوبج نفسها ولا غيرهاء ولا توكيل غير وليّها في تزويجهاء فإن فعلت. لم يصح النكاح؛ روي هذا عن عمرء وعلي: 
وابن مسعودء وابن عباس وأبي هريرةء وعائشة رضي الله عنهم؛ وإليه ذهب سعيد بن المسيب. والحسن. وعمربن عبد العزيزء وجابربن زيدء والثوريء وابن 
أبي ليلى وابن شبرمة. وابن المباركء وعبيد الله العنبري. والشافعي. وإسحاقء وأبوعبيد». 

(9) أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: النكاح. باب: في الوليء برقم (85١؟):‏ (555/5). 

() أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب: النكاحء باب: لا نكاح إلا بوليء برقم :)١41/5(‏ (500/1). 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


وبما روي عن أي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاتزؤج المرأة 
المرأة, ولاتزوّج المرأة نفسهاء فإنّ الزانية هي التي تُزوّج نفسها»". 


فهذه الأحاديث واضحة الدلالة على اشتراط الولي في عقد النكاح. وعلى عدم صحة تولي المرأة 
عقد النكاح. 

إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه؛ لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلاء وقد قال 
تعالى: (الرَجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى النَّسَاءِ) [النساء: 9]"". 

بينما ذهب الإمام أبوحنيفة إلى أنّه: يجوز للبالغة العاقلة أن تزوّج نفسها وغيرهاء وتوكل في النكاح, 
وهو ظاهر الرواية عن أبي يوسف. وقال محمد لا يجوز إلا بإجازة الول؛ يقول ابن مودود الموصلي: 
«(وعبارة النساء معتبرة في النكاح حتى لو زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها جاز. وكذلك لوزوّجت 
غيرها بالولاية أو الوكالة» وكذا إذا وكّلت غيرها في تزويجهاء أو زوّجها غيرها فأجازت)؛ وهذا قول أبي 
حنيفة وزفروالحسن.ء وظاهر الرواية عن أفن يوسف؛ وقال محمد: لا يجوز إلا بإجازة الولي»”". 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: [فَإِنْ طَلََّمَا فَلَا جْنَاحَ عَلَههِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا) [البقرة: .]1١‏ فأضاف 
النكاح إلهما من غير ذكر الولي". 


وبقوله تعالى: (وَإِذَا طَلَّفْثُمُ اليَّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَمْنَ فَلَا تَحْضلُومْنَ أَنْ يَنكخن أَرْوَاجَيْنَ) [البقرة: ١7؟].‏ 
والاستدلال بالآية من وجهين: 


أحدهما: أنه أضاف النكاح إلهنَّ فيدل على جوازالنكاح بعبارتهنَ من غير شرط الولي. 


والثاني: أنه نبى الأولياء عن المنع عن نكاحهن أنفسبن من أزواجهنّ إذا تراضى الزوجانء والنري 


يقتضي تصوير المنبي عنه©. 


وبقوله صلى الله عليه وسلم: «الأَيّمُ أحقّ بنفسها من وليّها»" والأيُمْ اسم لامرأة لا زوج لها". 


.)6١/9( :.)١885( أخرجه ابن ماجه في سننهء باب: لا نكاح إلا بوليء برقم‎ )١( 

(؟) مغني المحتاجء للخطيب الشربيني. :.)35١0/5(‏ دار الكتب العلمية. الطبعة: الأولى. 5١١‏ ١ه‏ - 1155م. 

() الاختيارلتعليل المختارء لابن مودود الموصليء :)3١/7(‏ مطبعة الحلبي. 1507١ه-‏ 19717م. 

(5) بدائع الصنائع, للكاساني. (؟/158).: دار الكتب العلميةء الطبعة: الثانية. 5.5 ١ه-‏ 1945م. 

(5) السابقء. نفس الصفحة. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: النكاح. باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطقء والبكر بالسكوت. برقم .)١٠١717/5( »)١55١(‏ 
0) البدائع؛ (68/5؟). 
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ولأنها لما بلغت عن عقل وحرية: فقد صارت وليّة نفسها في النكاح فلا تبقى موليًا علهاء كالصبي 
العاقل إذا بلغ. والجامع أن ولاية الإنكاح إنما ثبتت للأب على الصغيرة بطريق النيابة عنها شرعًا؛ 
لكون النكاح تصِرّفًا نافعًا متضِمّنًا مصلحة الدين والدنيا وحاجتها إليه حالًا ومآلّا وكونها عاجزة عن 
إحرازذلك بنفسهاء وكون الأب قادرًا عليه وبالبلوغ عن عقل زال العجز حقيقة وقدرت على التصرف 
في نفسها حقيقة. فتزول ولاية الغير عنها وتثبت الولاية لها؛ لأن النيابة الشرعية إنما تثبت بطريق 
الضرورة نظرًا فتزول بزوال الضرورة مع أنَّ الحرية منافية لثبوت الولاية للحر على الحرء وثبوت 
الشيء مع المناني لا يكون إلا بطريق الضرورة ولهذا المعنى زالت الولاية عن إنكاح الصغير العاقل 
إذا بلغء وتثبت الولاية له وهذا المعنى موجود في الفرع ولهذا زالت ولاية الأب عن التصرف في مالهاء 
وتثبت الولاية لبا كذا هذا وإذا صارت ولي نفسها في النكاح لا تبقى موليًا عليها بالضرورة لما فيه من 
الاستحالة". 


ولا شك أنَّ قول جمهور الفقهاء أصون للفتاة. وأحفظ لباء وأوفق لطبيعتهاء وأولى بالعمل 
خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه خداع الإناث والتغرير بين 


)١(‏ السابقء. نفس الصفحة. 


قضاياالمرأة في النظر الإفتائي 


حق المساواة 


لقد جاء الإسلام مقرّرًا مبدأ المساواة بين الناس جميعاء فكلهم لآدم وآدم من ترابء لا فرق 
في ذلك بين رجل وامرأةء أوغني أو فقير. أو عدو أو حليف؛ فساوت الشريعة الإسلامية بين الرجال 
والنساء في الأهلية والتكليف والثواب والعقاب. والكرامة الإنسانية. 

فالمرأة حظيت في الإسلام بمكانة لم تحظ بها في أية شريعة من الشرائعء ولم تكن تصبو إلها في 
أي مجتمع من المجتمعاتء وتقرّرلها من الحقوق ما لم تكن تتمتع به في أي ديانة من الديانات. ولكن 
لا يلزم من هذا بالضرورة أن تكون المرأة مساوية للرجل في جميع أحوالها وأحكامباء بل إِنَّ للإسلام 
نظرة أكثر دقة وواقعية وملائمة لخصائص المرأة الجسدية والنفسية. فأناط بكل من الرجال 
والنساء من الحقوق والواجبات والخصائص ما ينسب طبيعة كلّ منهما. 

فهناك فروق جوهرية دقيقة أوجدها الله تبارك وتعالى بين الذكروالأنى مما يستحيل معه تطبيق 
المساواة بشكل كامل بين الرجال والنساء في جميع الحقوق والواجبات. والالتزامات والمسؤوليات؛ 
وهذا الأمريلزم منه أن يكون هناك اختلاف وتفاوت في بعض الحقوق والواجبات والخصائص. 
يناسب تكوين وخصائص كلّ من الذكر والأنق. 

إِذّا فالتفاوت في بعض الأحكام وبعض الحقوق والواجبات يعود إلى أنَّ الإسلام قد راعى 
الخصوصيات النفسية والعقلية والجسدية لكلّ من الرجل والمرأة. فأناط بكلّ منهما ما يناسب 
طبيعته وخلقته. 

بالإضافة إلى أنَّ الغرض من التفاوت في بعض الأحكام إنما هو لتنظيم المجتمع بما يحقق 
المصلحة العامة على مستوى الأسرة الواحدة ثم المجتمع ككلء فجعل الطلاق بيد الرجل؛ لأنه 
يغلب عليه طابع العقل. بخلاف المرأة التي تغلب علهها العاطفة في أكثر الأحيان. 

ثم إِنَّ هذا التفاوت الحاصل في بعض الأحكام لا يدل على التفاضل المطلق بين الأشخاص؛ إذ 
التفاضل في الإسلام لاايكون من حيث الجنس ولا اللغة ولا اللون ولا الحسب والنسب. وإنما معيارالتفاضل 
في الإسلام هوالتقوى والعمل الصالح لاغير كما قال تعالى: (إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّه أَنْقَاكُمْ) [الحجرات: ؟١].‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


الا 


أوجه المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام: 


لقد قرّر الإسلام مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من حيث أصل الخلقء والحقوق والواجبات, 
والتكريم والمنزلة. يقول تعالى: (يَاأَيمَا النّامنْ انَّمُوا رََكُمْ الّذِي خَلَمَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْا 
رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْيُمَا رِجَالًا كَثيرَا وَنِسَاءَ وَانَُوا اللّهَ الي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَنْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا 
[النساء: .]١‏ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّما النساء شقائق الرجال»". 


وهذه هي أوجه المساواة بين الرجال والنساء 2 الإسلام: 


المساواة في الإنسانية وأصل الخلق: 


© © © © © © © © © © © © © © 
فالناس جميعًا رجالًا ونساءً. أغنياء وفقراء. متساوون في أنهم مخلوقون ابتداءً لعبادة الله عز 
وجلًء يقول تعالى: (وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسسَ إِلَّا لِيَعْبْدُونِ) [الذاريات: 51]. 


وهي مساوية له كذلك في أصل الخلقء وفي القيمة الإنسانية» يقول تعالى: (وَاللّهُ خَلَمَكُمْ مِنْ ثُرَابٍ 


سو 
- 


ثُمَ مِنْ تُطْمَة ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا) [فاطر: .]١١‏ 


ثم يقرّر الإسلام معيار التفاضلء وأنه مبيّ على التقوى والعمل الصالح: فلا فضل لرجل على امرأة 
ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. كما قال تعالى: إيَاأمَا النَّامنْ إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ 
وَأنْكَ وَجَعَلْنَاكُمْ هوبا وََبَائِلَ لِتَعَارَقُوا إِنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَنْقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبيرًا [الحجرات: 
.]١‏ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أبها الناسء ألا إِنَّ رتكم واحد. وإِنَّ أباكم واحدء ألالا فضل 
لعربي على عجمي, ولا لعجميّ على عربي, ولا أحمر على أسود. ولا أسود على أحمرء إلا بالتقوى»!". 


المساواة في الكرامة الإنسانية: 
.و6 .6ه 6.6 .6.6 هه .٠ه‏ 

فالناس متساوون في الكرامة الإنسانية. رجالًا ونساءًء لا فرق بيهم في ذلك. وذلك بنص قوله 
تعالى: (وَلَقَدْ كَرَمْنَا بي آَدَمَ وَحَمَلْتَاهُمْ في الْبَرَوَالبَخْرِوَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيّبَاتِ وَفَضَّلْتَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍمِمَنْ 
خَلَفْنَا تَفْضِيلًا! [الإسراء: .]7٠١‏ فالمقصود ببني آدم الذين كرّمهم الله تعالى: ما يشمل الذكور والإناث. 
ففي حديث أم هانئ رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. 
فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره. فسلّمت عليه. فقال: «من هذه؟». فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) أخرجه أحمد في مسنده. برقم (415؟5)., (؟/5ا2). 
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طالبء فقال: «مرحبًا بأم هانئن». فلما فرغ من غسله» قام فصل ثماني ركعات ملتحفًا في ثوب واحد. 
فقلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ». قالت أم هانئ: وذلك ضىي 7" 


المساواة في التكليف بالأحكام الشرعية وفي الثواب والعقاب: 

فالمرأة كالرجل في كمال أهليتهماء فالأصل في الخطاب الشرعي التكليفي أنّه موجه للرجال والنساء 
على حدّ سواء. وكذلك هم متساوون في الحساب والجزاء. كما قال تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَّالِحًا مِنْ ذَكَرِأَوْ 
أن وَهُوَمُؤْمِنَ فَلنُحييَئَهُ حَيَاةَ طَيَبَةولنَْرتِتُمْ أَخرَهُمْ أَحْسَنٍ مَاكَاُوا يَحْمَلُونَ) [النحل: 90]. 


ويقول تعالى: (فَاسْتَجَاب لَهُمْ رَبْهُمْ أَنِي لا أْضِيعٌ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أؤ أنقى بَعْضّْكُمْ مِنْ 
بَعْضٍ) [آل عمران: 110]. 


وكما قال تعالى: ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضّهُمْ أَولِيَاُ بَعْضٍ يَأَمُرُونَ بالمَعْرُوفٍ وَيَمُوْنَ عَنِ المُنْكَرٍ 
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةً وَيُؤْتُونَ الرَكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولّهُ أُولَّئِكَ سَيَرْحَمُيُمْ اللَّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيرٌ حَكيمٌ ) 
[التوبة: ١لا].‏ 


0: 


وقوله تعالى: (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَالِحَاتٍ مِنْ ذَكَرٍ أؤ أنقٌّ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَيِكَ يَدْحْلونَ الْجَنَهَ وَلَا 
يُظْلَمُونَ نَقِيرَا) [النساء: 4؟١].‏ 


المساواة في تحمل المسؤولية: 
© © © © © © © © © © © © 

فالمرأة كالرجل في تحمل المسؤولية؛ إذ التكاليف الشرعية موجبة إلها مثل الرجل فيحكم عليها 
بمثل ما يحكم عليه؛ كما قال تعالى: (كُلُ امْرِي يِمَا كسَب رَهِينٌ) [الطور: ١؟].‏ وكما في قوله تعالى: [وَلَا 
تَزِرُوَازرَةٌ وزْرَأَخْرَى) [فاطر: 18]. وقوله تعالى: (وَأَنْ لَيْسَ لِلِْنْسَانٍ إِلّامَا سَع) [النجم: 9"]. 


المساواة في إجراءات التقاضي والدعوىء وفي الجزاء والعقوبة دنيوبًا وأخروتًا: 


فبالنسبة للعقوبات والجزاء في الدنيا يقول الله تعالى: (وَالسَارِقٌ وَالسَارقَهُ فَاقطكوا أنييتها جزاء 


بِمَا كَسَبَا نَكَالّا مِنَ اللَّهِ وَاللّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ) [المائدة: 8؟]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ويقول تعالى: [الرَانِيَةُ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مِّْهُمَا مِانَةَ جَلْدَةٍ وَلَاتَأَخُذْكُمْ بِِمَا رَأَفَةٌ في دِينٍ الله 
إِنْ كُنْثُمْ تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخِرِوَلْيَشْمَدْ عَذَابَهُمَا طَائِمَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [النور: .]١‏ 

وأما بالنسبة للعقوبات والجزاء في الآخرة. فيقول تعالى: (ِفَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْم لا رَنْبَ فيه 
وَؤْقِيَتْ كُلُ نَفْسٍ مَا كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) [آل عمران: 5؟]. 

ويقول تعالى: (وَوْقِيَتْ كُلُ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمْ بِمَا يَفْعَلُونَا [الزمر: .]٠١‏ 

ويقول تعالى: (لِيَجْزِيَ اللّهُ كُلّ نَفْسٍِ مَا كُسَبَتْ إِنَّ اللّهَ سَرِيِعٌ الْحِسَاب) [إبراهيم: .]5١‏ 

ويقول تعالى: (وَلَاتَكُسِبُْ كُلْ نَفْسٍ إِلَّا علا ولَاتَررُوَازَِة وْرَأُخْرَى كُمَ إل رَبَكُمْ مَرْجِعْكُمْ فَيُتَبَنُكُمْ بِمَا 
كُنْتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ) [الأنعام: 4 .]١‏ 


المساواة في حق التملك والتصرف: 


© © © © © © © © © © © © © © 

فلها حقها ف التملك من الميراث والمهروالوصايا والببات. ولها الحق 2 ممارسة جميع المعاملات 
الشرعية. كعقود البيع. والقرص والببة والوقف والضمان والقراض والحوالة والشركة والإجارة 
والشفعة والرهن.. إلى غيرذلك من عقود المعاملات. 


فالإسلام أقرّلها بإدارة أموالها والإشراف على مختلف شؤونهاء وليس لأحد أن يتدخل في شؤونها 
الخاصة. أو أن يجبرها على التنازل عن شيءٍ من مالبا حتى لوكان زوجًا أوذا قرابة. 


المساواة في حق التعلم: 


.و6 مه م مه .ها .٠ه‏ 

فالمرأة تعتبرمساوية للرجل في حق التعلم؛ إذ هو سبيل الامتثال للأحكام الشرعية المكلفة بها؛ 
لذا حرصت عليه النساء في عبد النبي صلى الله عليه وسلمء فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال. فاجعل لنا يومًا من نفسك, 
فوعدهنّ يومًا لقمنّ فيه. فوعظينٌ وأمرهنٌّ»'". 

وكنَّ يحرصنَ على السؤال في المسائل التي تعرض لبنَّ رغبة التفقه في الدين. ولم يكن يمنعبنَ 
الحياء من ذلك؛ حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «نعم النساء نساء الأنصارء لم يكن 
يمنعبنّ الحياء أن يتفقَّهنَ في الدين»". 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 


قضاياالمرأة في النظر الإفتائي 


والتاريخ الإسلامي حافلٌ بعدد كبيرمن البارزات في العلمء وعلى رأسبنٌ السيدة عائشة رضي الله 
عنها. 


المساواة في حق المفارقة الزوجية: 
.هه 6ه 6ه 6ه .6ه ...6ه 

فالإسلام لما جعل الطلاق بيد الزوج إذا نفرمن زوجته ورغب في مفارقتهاء جعل الخلع كذلك بيد 
الزوجة إذا هي عزمت على إنهاء الحياة الزوجية وكرهت استمرارها؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهماء 
أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلمء فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيسء ما أعتب 
عليه في خلق ولا دين. ولكثي أكره الكفرفي الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتردّين عليه 
حديقته؟» قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»". 


يقول ابن رشد: «والفقه أنَّ الفداء إنما جُعِل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاقء فإِنّه لما 
جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك المرأة. جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل»". 


إلى غيرذلك من أوجه المساواة. وهي كثيرة لا نُحصى عداء وما ذكرناه إِنَّما هوعلى سبيل التمثيل 


وقد جاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية ما نصه: «من أبرز حقوق الإنسان في الإسلام حق 
المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات؛ فبعد أن كانت المرأة قبل الإسلام كائنًا رخيصًا 
محتقرًا لا شأن له ولا قدرء جاء الإسلام فرفع مكانتها وأعلى شأنها وأعطاها حق المشاركة في كل 
مجالات الحياة مساواة بالرجل. فأعطاها الحق في اختياردينها وفي إبداء رأمها في اختيارشريك حياتهاء 
وفي التعليم. وفي الميراث. والتملك. وإجراء التصرفات المدنية والتجارية. وأعطاها حمًّا كاملا في 
المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية بما يتفق مع طبيعتها وعدم الإخلال بحقوق غيرها عليها؛ 
زوجًا كان أو أبًا أوغيره. كل هذه الحقوق كفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة مما لم تصل إليه المرأة في 
أي حضارة من الحضارات ولا دين من الأديان حتى عصرنا الحاضر»". 


(؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لابن رشد الحفيد. (”؟/١35).‏ دار الحديث - القاهرة. 570 ١ه- ٠٠١5‏ م. 
5) رابط الفتوى: 321]10-14776/نتأق عا لئاع أ /ا/ع مه 0/١1‏ 021-21113.01./لاللانزال/نةمااط 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


ك/ا 


إئي 
حق التملك والتصرف 
سبق أن أشرنا إلى أنَّ المرأة في الجاهلية كانت مبدرة الحقوق. مضيعة الكرامة. لاتحظى بحرية, 
ولا تتمتع بميراثء بل ولم تكن تأمن لنفسها على حياة. 


ومن حقوقها التي كانت مهدرة مضيعة «حق التملك والتصِرّف». فلم يكن للمرأة في الجاهلية حق 
ثابت في الملك. يدل على ذلك ما أخرجه البخاري"" ومسلم '" في صحيحهما عن عمرابن الخطاب 
رضي الله عنه قال: «والله إن كنا في الجاهلية ما نعدٌ للنساء أمرّاء حتى أنزل الله فين ما أنزل. وقسم 
لبنَّ ما قسم». 


كذلك كانوا يمنعونهنّ الميراث. بحجة أنبنّ لا يحملنَ السلاح ولا يدافعنَ عن القبيلة. فكان الميراث 
عندهم مقصورًا على من يحارب ويزود عن قبيلته. فكان الميراث إِذَّا قاصرًا على الرجال الأشداء دون 
النساء والصبيان؛ يقول الواحدي: «كانوا في الجاهلية لا يويّثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرّاء إنما 
يورثون الرجال الكبارء وكانوا يقولون: لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل وحاز الغنيمة»'”". 


ولم يقف الأمرعند حد منعها من الميراثء بل كانوا يرثونهاء كما يرثون المتاع! فكان أقرباء 
الميت الرجال يرثون زوجته. وهم أحق بها من أهلها؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما: (ِيَاأَيّمَا الّذِينَ 
آمَنُوا لا يَجِلُ لَكُمْ أَنْ تَرنُوا البَّسَاءَ كَرْمَا ولا تَحْضّلُوهْنَ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ مَا آتَيْثْمُومُنَ1 [النساء: 19] 
آقال: «كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته. إن شاء آ بعضهم تزوّجها وإن شاءوا زوّجوهاء 
وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلباء فنزلت هذه الآية في ذلك»©. 


وفي تفسيرابن كثير: «عن ابن عباس: كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها فجاء رجل فألقى 
علها ثوبّاء كان أحقّ بهاء فنزلت: يَاأيهَا الَذِينَ آمَنُوا لَايَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَرِنُوا اليِسَاءَ كَرْهَا. وروى علي بن 
أبي طلحة. عن ابن عباس قوله: (ِيَاأَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَرِنُوا اليّسَاءَ كَرْهَااء قال: كان 
)١(‏ كتاب: تفسير القرآنء باب: (تبتغي مرضات أزواجك). برقم (4517): (157/5). 
(؟) كتاب: الطلاقء باب: في الإيلاء. واعتزال النساء. وتخييرهن وقوله تعالى: (وإن تظاهرا عليه). برقم (5/ا5١): .)١1١١8/5(‏ 
(5) أسباب النزول. للواحدي. (ص .)١55‏ دار الإصلاح - الدمامء الطبعة: الثانية. ١4١5١‏ ه- 131557ام. 
) 


؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: تفسير القرآن: باب: (لأيَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَرنُوا اليّسَاءَ كَرْهَا وَلاَتَحْضلُومُنَّ ِتَدْهَبُوا بِبَمْضٍ مَا آتَيْثُمُوهُنَ) [النساء: 19] الآية, 
برقم (لاهع). (44/5). 


قضايا المرأة في النظرالإفتائي 


الرجل إذا مات وترك جارية» ألقى علمها حميمه ثوبهء فمنعها من الناسء فإن كانت جميلة تزوّجهاء 
وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها؛ وروى العوفي عنه: كان الرجل من أهل المدينة إذا مات 
حميم أحدهم ألقى ثوبه على امرأته. فورث نكاحها ولم ينكحها أحد غيره. وحبسها عنده حتى تفتدي 
منه بفدية: فأنزل الله: (يَاأَيَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَجِلُ لَكُمْ أَنْ تَرِنُوا النِّسَاءَ كَرْهَااء وقال زيد بن أسلم في 
الآية (َا يَجِلٌ لَكُمْ أَنْ تَرِنُوا اليِّسَاءَ كَرْهَاا كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته 
من يرث ماله. وكان يعضلها حتى يرثهاء أويزوجها من أرادء وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة 
حتى يطلقهاء ويشترط علها أن لا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاهاء فنبى الله 


المؤمنين عن ذلك. رواه ابن أن حاتم»". 


ولم يكن لها في الجاهلية حق المهرء الذي يدفعه الزوج من رغب في نكاحهاء بل كان حقًا خالصًا 
لأبها أو أخيها أوغيرهما من الأولياء... إلى غيرذلك من صور التملك التي كانت محرومة منها. 

فلما جاء الإسلام, أعطاها حق التملك بشكّ صوره. وكذلك حق التصرّف فيما تملكه من أموال: 
دون عضل زوج أووليء ففرض لبها حقًّا خالصًا من الميراث. لا يمنعها منه إلا مجترئ على حدود الله؛ 
فقال تعالى: الِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مِما تَرِكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَئُونَ وَلِليّسَاءِ نَصِيبٌ مِما تَرْكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَفْرَبُونَ 
مِمًا قل مِنْهُ أَوْكَْرَنَصِيبًا مَفْرُوضًا) [النساء: 0]. 


الله صلى الله عليه وسلمء فقالت: يا رسول الله. هاتان ابنتا سعد بن الربيع. قتل أبوهما معك يوم 
أحد شهيدًاء وإنَّ عمّهما أخذ مالهماء فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلّاولهما مال. قال: يقضي الله في 
ذلك فنزلت: آية الميراث. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمّهماء فقال: «أعط ابنتي سعد 
الثلثين. وأعط أمهما الثمن» وما بقي فبولك»27. 

وقال تعالى: ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ في أَولَادِكُمْ لِلدَّكرِ مِثْلٌ حَظَ الْأَنَْيَئْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ انْنََيْنِ فَلَمْنَُّلَْا مَا 
تَرِكَ وَإنْ كَانَتْ وَاحِدَةَ فَلَمَا اليَصِفُْ وَلأبوَيْهِ كن وَاجِدٍ مِْهُمَا السّدُمِنُ مِمًا تَرْكَ إن كَانَ لَهُوَلَد فَِنْ لَمْ يَكُنْ 
لَهُ ولد وَوَنَهُ أَبَوَاهُ فَِأَمَِ الثّْتْ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِحْوَةٌ فََِمِ السّدُمنْ مِنْ بَحْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِي يا أَوْدَيْنِ آبَاؤُكُمْ 


وَأَبْتَاؤُكُمْ لا تذرُونَ أَيئمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَا فَريِضَةَ مِنَ اللّه إنَّ الله كان عليقا خكيةا] [التساء .]1١‏ 


)١(‏ تفسيرابن كثيرء (55./1). دارطيبة للنشر والتوزيع. الطبعة: الثانية .؟54١ه-‏ 1999م. 


(؟) أخرجه الترمذي في سننهء باب: ما جاء في ميراث البنات. برقم (55١؟),‏ (415/5). 
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ومما قاله الطاهر ابن عاشور في بيان معنى هذه الآية: «جملة: لِلدَّكَرٍ مِدْلُ حَظ الْأَنَْييْنِا بيان 
لجملة (ِيُوصِيكُمْ) لأن مضمونها هو معنى مضمون الوصية. فبي مثل البيان في قوله تعالى: (فَوَسْوَمر 
إِلَيْهِ الشَيْطَانُ قَالَ يَاآَدَمُ) [طه: ]١١١‏ وتقديم الخبرعلى المبتدأ في هذه الجملة للتنبيه من أول الأمر 
على أنَّ الذكر صارله شريك في الإرث وهو الأنثى؛ لأنه لم يكن لهم به عهد من قبل إذ كان الذكور 
يأخذون المال الموروث كله ولا حظ للإناث. كما تقدم أنمًا في تفسيرقوله تعالى: (لِلرّجَالٍ تَصِيِبٌ مِمَا 
َرْكَ الْوَاِدَانِ وَالْأَفْرَئُونَ). وقوله: (لِلدّكَرِمِثْلُ حَظ الْأَنْنَيَيْنِ جعل حظ الأثثيين هو المقدارالذي يقدر 
به حظ الذكرء ولم يكن قد تقدَّم تعيين حظ للأنئيين حتى يقدربه: فعلم أن المراد تضعيف حظ 
الذكرمن الأولاد على حظ الأنثى منهم. وقد كان هذا المراد صالحًا لأن يؤدى بنحو: 


للأنثى نصف حظ ذكرء أوللأنثيين مثل حظ ذكرء إذ ليس المقصود إلا بيان المضاعفة. 
ولكن قد أوثرهذا! التعبيرلنكتة لطيفة وهي: الإيماء إلى أن حضلٌ الأنثى صارفي اعتبارالشرع أهم من 
الأسماع قد علم أن قسمة المال تكون باعتبارعدد البنين والبنات»7". 


كما قرّرالإسلام حقها في المبرء فجعله واجبًا للمرأة على الرجل حال زواجه منهاء ولم يجعل لولي ولا لزوج 
سلطان علها في هذا المبرء بل هوخالص حقها؛ فقال تعالى: إوَآتُوا النسَاءَ صَدُقَامِنَ نِخْلّة) [النساء::]. 

قال العلامة الرازي: « (ِوَآتوا النَّسَاءَ خطاب لمن؟ فيه قولان: أحدهما: أنَّ هذا خطاب لأولياء 
النساء. وذلك لأن العرب كانت في الجاهلية لا تعطي النساء من مبورهنّ شيئاء ولذلك كانوا يقولون 
لمن ولدت له بنت: هنيئًا لك النافجة. ومعناه: أَنَّك تأخذ مهرها إبلّا فتضمها إلى إبلك فتنفج مالك أي 
تُعظّمهء وقال ابن الأعرابي: النافجة ما يأخذه الرجل من الحلوان إذا زوج ابنته. فنمى الله تعالى عن 
ذلك. وأمربدفع الحق إلى أهله.. القول الثاني: أنَّ الخطاب للأزواج أمروا بإيتاء النساء مبورهنّ»”". 


ثم قال: «فقوله: (وَآوا اليِّسَاءَ صَدُقَاتهِنَ نِخْلَةً) [النساء: ؟] أي: آتوهن مبورهنٌء فإنها نحلة, أي: 
شريعةٌ ودين ومذهب. وما هودينٌ ومذهب. فهو فريضة»". 


ولا من غيره من سائرمالهاء والصّداق كله لبا تفعل فيه كله ما شاءت» لا إذن للزوج في ذلك ولا اعتراض»2. 


ه١1984 التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور. (5017/4). الدارالتونسية للنشر- تونسء‎ )١( 

() التفسير الكبيرء الرازي: (431/5).: دارإحياء التراث العربي - بيروت, الطبعة: الثالثة - 47١ه‏ 
(0) السابقء (9/؟49). 

(4) المحلىء لابن حزم: .)١١1/5(‏ دارالفكر- بيروت. 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


وقال: «ولا يحل لأب البكر-صغيرة كانت أوكبيرة- أو الثَّيَب ولا لغيره من سائرالقرابة أوغيرهم: حكم في 
شيءٍ من صداق الابنة أو القريبة, ولا لأحد ممّن ذكرنا أن بهبه: ولا شيئًا منه. لا للزوج - طلّق أوأمسك - 
ولا لغيره. فإن فعلوا شيئًا من ذلك فهو مفسوخ باطل مردود أبدًا. ولها أن تهب صداقها أو بعضه لمن 
شاءت, ولا اعتراض لأب ولا لزوج في ذلك - هذا إذ كانت بالغة عاقلة بقي لها بعده غنى وإلّا فلا»0". 

كما كفل لبا الإسلام الحق في الأخذ بكل أسباب التملك المشروعة؛ من التجارة بالبيع والشراءء أو 
قبول الببة: أوالمشاركة: أوالمزارعة: أوالمسافاة. إلى غيرذلك من المعاملاث المباحة؛ قال تكال: 
(لِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مِمًا اكْتّسَبُوا وَلِليِّسَاءِ تَصِيبٌ مِما اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ الله كَانَ بِكُلّ 
تكنو عليقا! [الدساء 1 

قال الرازي: «اعلم أنّه يمكن أن يكون المراد من هذه الآية ما يتعلّق بأحوال الدنياء وأن يكون ما 
يتعلّق بأحوال الآخرة. وأن يكون ما يتعلق بهما»”". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت له. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشتري وأعتقيء فإِنَّما الولاء لمن أعتق»'". وقد بوّب له البخاري 
بقوله: «باب: البيع والشراء مع النساء». 

قال بدرالدين العيني: «(اشتري). يخاطب به عائشة. والبيع والشراء كان في بريرة حيث اشترتها 
عائشة من أهلباء وصدق البيع والشراء هنا من النساء مع الرجال»". 

وكذلك للمرأة في الإسلام شخصية مستقلة في التصرف في ممتلكاتها من بيع وشراء وهبة وإعارة 
وإجارةء وغيرهاء من غير قبرول ولا سلطان زوج؛ ونصوص السنة النبوية المطهرة متواترة في الدلالة 
على ذلك؛ فمن ذلك ما يروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في أضى أو فطر إلى المُصَلَّىء ثم انصرفء. فوعظ الناسء وأمرهم بالصدقة. فقال: «أبها 
الناس, تصِدّقوا». فمرّعلى النساءء فقال: «يا معشر النساءء تصدقنَ. فإِنِّي رأيتكنّ أكثر أهل النار» 
فقلنَ: ويم ذلك يا رسول الله؟ قال: «تكثرنَ اللّعنء وتكفرنَ العشير ما رأيت من ناقصات عقلٍ ودين 
أذهبَ للبّ الرجل الحازم» من إحداكنّ. يا معشر النساء» ثم انصرف. فلما صار إلى منزلهء جاءت 
زينبء امرأة ابن مسعودء تستأذن عليه فقيل: يا رسول الله هذه زينبء فقال: «أي الزيانب؟» فقيل: 
امرأة ابن مسعود. قال: «نعم, ائذنوا لها» فأذن لهاء قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقةء 
وكان عندي حلي ليء فأردت أن أتصدّق به. فزعم ابن مسعود: أنّه وولده أحق من تصدقت به علهم, 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صدق ابن مسعود. زوجك وولدك أحق من تصدّقت به علهم»7”. 


.)١١/9( السابقء‎ )١( 

.)67/١١( (9)_تفسيرالرازي.‎ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: البيوع: باب: البيع والشراء مع النساءء برقم .)7١/9( :)5١04(‏ 
(4) عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدرالدين العيني. :)3860/١١(‏ دارإحياء التراث العربي-بيروت. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الزكاة. باب: الزكاة على الأقارب: برقم ,)١575(‏ (5/١؟١).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


وعن أبي نجيح |! لميء قال: ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أيّما رجلٍ مسلم 
أففق ,علذ مشلا قن الله عزوجل جاعلٌ وقاء كل عظم من عظامه عظمًا من عظام محرّرّه من النارء 
ألما اهرأة | 00-0 امرأةة لمة فإنَّ الله جاعلٌ وقاء كل عظم من عظامها عظمًا من عظام محررها 


من الناريوم القيامة»". 


وعن عطاءء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهماء قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو 
قال عطاء: أشهد على ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «خرج ومعه بلال. فظن أنّه لم 
يسمع فوعظينّ وأمرهنّ بالصدقة. فجعلت المرأة ثلقي الفَرْط والخاتم, وبلال يأخذ في طرف ثوبه»". 


كما جعل لبا الإسلام حق الافتداء من زوجها عن طريق الخلع مقابل ما تدفعه له من مال 
تفتدي نفسها به وهذا يدل على إقرارتصرفاتها المالية؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن امرأة 
ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلمء. فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس. ما أعتب عليه 
في خلق ولا دين» ولكنّي أكره الكفرفي الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتردّين عليه 
حديقته؟» قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»". 


يقول القرافي: «أما الأموال فيفرق فيها بين الرشيدة الثيب وغيرها فيجوزلها التصرف ولا يجوز للولي 
الاعتراض علهها وإن كان أباها الذي هو أعظم الأولياء... إذ الأصل أن لا يتصرف في المال إلا مالكه»". 

ويقول أبو العباس القرطبي: «للمرأة التصرّف في مالها بالبيع والابتياع من غير إذنه -أي: الزوج-. 
وليس له منعها من ذلك إذا لم يضرّه ذلك به في خروجهاء ومشافيتها للرجال بالبيع والابتياع: فله 
منعبها مما يؤدي إلى ذلك»2©. 

فالإسلام أعطى المرأة إِذَّا حق التملك بشتى صورهء وكذلك حق التصرف فيما تملكه من أموال؛ 


ومهما بلغت المرأة في الإسلام من الغنى والثراء. فإنٌ زوجها ملزم بالإنفاق علبها من ماله الخاص. ولا 
دخل له فيما تملكه من أموال. 


أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: العتقء. باب: أي الرقاب أفضلء برقم (5576): (59/5). 


الفروق. للقرافي. :)١1١7/5(‏ عالم الكتب. 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء القرطبي. .)55/١8(‏ 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


يقول محمد رشيد رضا: «قال الأستاذ الإمام - قدس الله روحه -: هذه الدرجة التي رفع النساء إلها 
لم يرفعين إلها دين سابق ولا شريعة من الشرائع: بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل الإسلام ولا 
بعده. وهذه الأمم الأوربية التي كان من آثارتقدمها في الحضارة والمدنية أن بالغت في تكريم النساء 
واحترامينء. وعنيت بتربيتين وتعليمين العلوم والفنونء لا تزال دون هذه الدرجة التي رفع الإسلام 
النساء إلمهاء ولا تزال قوانين بعضها تمنع المرأة من حق التصرف في مالها بدون إذن زوجهاء وغيرذلك 
من الحقوق التي منحتها إياها الشريعة الإسلامية من نحو ثلاثة عشر قرنًا ونصف. وقد كان النساء 
في أوربا منذ خمسين سنة بمنزلة الأرقاء في كل شيء كما كُنَّ في عبد الجاهلية عند العرب أو أسوأ 
حالاء ونحن لا نقول: إن الدين المسيحي أمرهم بذلك لأننا نعتقد أن تعليم المسيح لم يخلص إلهم 
كاملا سالمًا من الإضافات والبدع: ومن المعروف أنَّ ما كانوا عليه من الدين لم يرق المرأة وإنما كان 


ارتقاؤها من أثر المدنية الجديدة في القرن الماضي؛ وقد صارهؤلاء الإفرنج الذين قصرت مدنيتهم 
عن شريعتنا في إعلاء شأن النساء يفخرون عليناء بل يرموننا بالبمجية في معاملة النساء. ويزعم 
الجاهلون منهم بالإسلام أن ما نحن عليه هو أثرديننا»". 


وقد جاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية ما نصه: «لها -أي: للمرأة- مطلق الحق وكامل الأهلية 
في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية. ومحتفظة بحقها في 
التملك مستقلة عن زوجها»". 


(؟) رابط الفتوى: 1/32110-12365أق عا لاع أ /ا/ع مه 0/١1‏ 021-21113.01./لالثاننا//نةمااط 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


له 


ق الإعالة 
حق ام 
سبق أن ذكرنا طَرَقَا من صور تكريم الإسلام للمرأة» وإعلاء شأنهاء ومن هذه السبل التي كُرَمت 
بها المرأة في الإسلام: أن جعلبا معالة دائمًا في سائر أحوالهاء من يوم مولدها إلى يوم تقى الله. ففي 
حال كونها بننًا تكون معالة من أببها ما دامت في بيته وتحت ولايته. فإن زوَّجها فبي في لزمت نفقتها 
زوجها ما دامت في كنفه. فإن فارقها أومات عنهاء فبي معالة أيضًا إِمّا من قبل ابن أوأخ أوأب أوعم؛ 
فبي في الإسلام درة مصونة. لا تحوّج إلى عملٍ ترزق منه لتعيش ما دامت في كنف رجل. 
فالإسلام ضمن للمرأة هذا الحق. وجعله من واجبات الرجل أبَا أوزوجًا أوأبنًا أوأخَاء كما أعفاها 
من جميع الأعباء المالية. حتى لو ملكت الزوجة من المال أضعاف ما يملك الزوجء فلا سبيل له ولا 
حق له في أخذ شيءٍ من مالباء ولا في الإحجام عن الإنفاق علها إلا بطيب نفس منا. 


فأما عن نفقة البنت على أبهاء فالأدلة متواترة على إيجابهاء وكذا إجماع أئمة المسلمين واقع على 
لزومها من لدن المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غيرنكير. 

فمن هذه النصوص: قوله تعالى: للِيُنْفِقَ دُوسَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ فَرِرَعَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيُنْفِقَ مِمّا آنَاهُ 
اللَّهُ) [الطلاق: /]. 

قال ابن كثير: «وقوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ)ء أي: لينفق على المولود والده أو وليّه 
بحسب قدرته. (وَمَنْ قُدِرَعَلَيْهِ رِرْقُهُ فَلْيُنْفِقَ مِمًا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلَفُ اللَّهُ نَفْسا إِلَّامَا آتَاهَااء كقوله تعالى: 
(لَا يُكَلَفْ اللَّهُ نَفْسا إِلَّا وُسْعَبَا) [البقرة: 7»]587".ومنها قوله تعالى: (وَلَا تُؤْتُوا السَّفََاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّي 
جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَازْرْكُوهُمْ فِيَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَمُمْ قَوْلّا مَعْرُوفَا ) [النساء: 5]. 

قال القرطبي: «قوله تعالى: (وَارْرُقُوهُمْ فِيًا وَاكْسُوهُمْ). قيل: معناه اجعلوا لهم فيها أوافرضوا لهم فههاء 
وهذا فيمن يلزم الرجل نفقته وكسوته من زوجته وبنيه الأصاغرء فكان هذا دليلًا على وجوب نفقة الولد 
على الوالد والزوجة على زوجها... قال المهلب: النفقة على الأهل والعيال واجبة بإجماع»”". 


.)157/8( تفسيرابن كثيرء‎ )١( 


(؟) تفسيرالقرطبي. (7/5"). تحقيق: أحمد البردوني - إبراهيم أطفيش. دارالكتب المصرية - القاهرةء الطبعة: الثانية. 5/١١ه-‏ 11714 م. 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «خير الصدقة ماكان عن ظهر 
غنى, وابدأ بمن تعول»7". وبوّب عليه البخاري بقوله: «ياب: وجوب النفقة على الأهل والعيال». 


قال ابن بطال: «قال بعض أهل العلم: في قوله صلى الله عليه وسلم: «خير الصدقة ما كان عن 
ظبرغنىء وابدأ بمن تعول» دليلٌ على أنَّ النفقة على الأهل أفضل من الصدقة, لأنَّ الصدقة تطوع. 
والنفقة على الأهل فريضة»". 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه, قال: أمرالبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة, فقال رجل: يا رسول 
اللهء عندي دينارء فقال: «تصدّق به على نفسك». قال: عندي آخرء قال: «تصدّق به على ولدك». 
قال: عندي آخرء قال: «تصدّق به على زوجتك» - أوقال: «زوجك» -. قال: عندي آخرء قال: «تصدّق 
به على خادمك». قال: عندي آخرء قال: «أنت أبصّر»27. 


قال الشيخ محمد شرف الحق العظيم آبادي: «(قال أنت أبصر).ء أي: أعلم؛ قال الطيبي: إِنّما 
قدّم الولد على الزوجة لشدَّة افتقاره إلى النفقة بخلافباء فإنه لو طلقها لأمكنها أن تتزوج بآخر؛ وقال 
الخطابي: هذا الترتيب إذا تأمّلته علمت أنه صلى الله عليه وسلم قدَّم الأولى فالأول والأقرب فالأقرب. 
وهوأنّه أمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده؛ لأن ولده كبعضه فإذا ضِيّعه هلك ولم يجد من ينوب عنه في 
الإنفاق عليه ثم ثلَّتَ بالزوجة وأخرّها عن الولد؛ لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهما وكان لها 
من يمونها من زوج أوذي رحم تجب نفقتها عليه» ثم ذكر الخادم؛ لأنه يباع عليه إذا عجزعن نفقته 
فتكون النفقة على من يبتاعه ويملكه. ثم قال فيما بعد أنت أبصر أي إن شئت تصدقت وإن شئت 
أمسكت. وقياس هذا في قول من رأى أن صدقة الفطرتلزم الزوج عن الزوجة ولمن يفضل من قوته 
أكثرمن صاع أن يخرجه عن ولده دون الزوجة؛ لأن الولد مقدم الحق على الزوجة ونفقة الأولاد إنما 
تجب لحق العصبية النسبية ونفقة الزوجة إنما تجب لحق المتعة العوضية وقد يجوز أن ينقطع 
ما بين الزوجين بالطلاق. والنسب لا ينقطع أبدّاء ومعنى الصدقة في هذا الحديث النفقة؛ انتبى»". 


وقال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم» على أنَّ على المرء نفقة أولاده الأطفال 
الذين لا مال لهم». 


؟) شرح صحيح البخاري. لابن بطال. (/478): دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية. الطبعة: الثانية. 577١ه- ١17‏ ١1م.‏ 


؟) عون المعبود شرح سنن أبي داود.ء محمد شرف الحق العظيم آبادي. (77/5): دارالكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الثانية. 51١60‏ ١ه‏ 


) 
) 
(5) أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: الزكاة. باب: في صلة الرحمء برقم (15591): .)١1١57/5(‏ 
) 

(4) الإشراف على مذاهب العلماءء لابن المنذرء .)١151//0(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


وفي «التلقين»: «وعلى الرجل نفقة ولده الصغير إذا كان فقيرّاء وإذا بلغ الابن سقطت نفقته. إل 
أن يكون مجنوناً أوزمناً لا مال له. فإنَّ وجوب النفقة مستدام على الأب. ولا تسقط نفقة البنت وإن 
بلغت حتى يدخل بها زوجها»". 


فالبنت نفقتها واجبة على أبها حتى تتزوّج. فإن تزوّجت أصبحت نفقتها واجبة على زوجها دون 
غيره؛ وعلى الزوج حينئفٍ أن يوفرّلها ما تحتاج إليهء من طعام وكسوة وتطبيبء وما يلزمه من فرش 
وغطاء وغيره ممّا تعارف عليه الناس. 


قال تعالى: (وَعَلَ الْمَوْلُودٍ لَهُ ررْقمُنَوَكسْوَتْهُنَ ِالْمَعْرُوفٍ لا تكلّفْ نَفْسنٌ إِلّا وسْعَهَا) [البقرة: 7؟1]. 
قال ابن كثير: «قوله: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِرْقَيْنَ وَكَسْوَئْيُنَ بِالْمَعْرُوفِ) أي: وعلى والد الطفل نفقة 
الوالدات وكسوتهنٌّ بالمعروف. أي: بما جرت به عادة أمثالينّ في بلدهنّ من غير إسرافٍ ولا إقتار, 
بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره. كما قال تعالى: لِيُنْفِقْ ذدُوسَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَعَلَيْهِ 
دْقُهُ فَلْيُنْفِقَ مِمًا آنَاُ اللّهُ لَايْكَلَفْ اللَّهُ نَفْسا إِلّامَا آنَاهَا سَيَجْعَلْ اللَّهُ بَحْدَ عْسْرِيُسْرَا) [الطلاق: 7»]7". 
وروي عن جابربن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة 
الوداع: «فاتقوا الله في النساء. فإنَكم أخذتموهنٌّ بأمان الله. واستحللتم فروجينّ بكلمة الله. ولكم 
علممنَّ أن لا يوطئنَ فرشكم أحدًا تكرهونه. فإن فعلنَ ذلك فاضربوهنٌ ضربًا غير مبرح» ولبنّ عليكم 
رزقهنَ وكسوتهنٌ بالمعروف»"". 


وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: أمرالنبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة. فقال رجل: 
يا رسول الله. عندي دينارء فقال: «تصدّق به على نفسك». قال: عندي آخرء قال: «تصدّق به على 
ولدك». قال: عندي آخرء قال: «تصدّق به على زوجتك» - أوقال: «زوجك» -. قال: عندي آخرء قال: 


«تصدّق به على خادمك». قال: عندى آخرء قال: «أنت أبصّر». 


وعن عائشة رضي الله عنهاء أن هند بنت عتبةء قالت: يا رسول الله إِنَّ أبا سفيان رجل شحيح, 
وليس يعطيني ما يكفيني وولدي. إِلّا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: «خذي ما يكفيكِ وولدكِ, 
بالمعروف»2©. 


)١(‏ التلقين في الفقه المالكي. أبومحمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي. .)١1١8/١(‏ دارالكتب العلمية» الطبعة: الأولى 55760 ١اه-5 ٠٠١‏ 1م. 
(5) تفسيرابن كثيرء .)1١5/1١(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الحج: باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلمء برقم (8١؟١):‏ (؟585/5). 

(5) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: النفقات: باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. برقم (25575).: (ا/10). 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


قال ابن حجر: «(قوله: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفها وولدها 
بالمعروف) أخذ المصنف هذه الترجمة من حديث الباب بطريق الأولى؛ لأنه دل على جواز الأخذ 
لتكملة النفقة فكذا يدل على جواز أخذ جميع النفقة عند الامتناع»". 


وتقدم حديث أي هريرة رضي الله عنه أن النيّ صلى الله عليه وسلم قال: «خير الصدقة ما 
كان عن ظبر غنى» وابداً بمن تعول»”". وبوّب عليه البخاري بقوله: «باب: وجوب النفقة غلن الأهل 
والعيال». 


قال ابن حجر: «(قوله: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال) الظاهرأنٌ المراد بالأهل في الترجمة: 
الزوجة. وعطف العيال علها من العام بعد الخاصء أو المراد بالأهل الزوجة والأقاربء والمراد 
بالعيال الزوجة والخدمء فتكون الزوجة ذكرت مرتين؛ تأكيدًا لحقهاء ووجوب نفقة الزوجة تقدّم 
دليله أول النفقات. ومن السنة حديث جابر عند مسلم ولبنّ عليكم رزقبنَ وكسوتهنّ بالمعروف. 
ومن جهة المعنى: أنها محبوسة عن التَكسَّب لحق الزوج, وانعقد الإجماع على الوجوبء لكن اختلفوا 
في تقديرها»". 


وقال «صاحب البداية»: «باب النفقة. قال: (النفقة واجبة للزوجة على زوجهاء مسلمة كانت أو 
كافرة, إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها) والأصل في ذلك قوله تعالى: لِيُنْفِقَ 
دُوسَعَةٍ مِنْ سَعَتِه) [الطلاق: /1]. وقوله تعالى: [وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَهُ ررْقُمُنَ وَكَسْوَتْمُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة: 
177] وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث حجة الوداع: «ولهنَ عليكم رزقبن وكسوتهنّ بالمعروف»؛ 
ولأن النفقة جزاء الاحتباس وكل من كان محبوسًا بحقّ مقصودٍ لغيره كانت نفقته عليه»!". 


وفي حال كونها أمَّا يجب على ولدها أن ينفق علبها وأن يبذل ماله في توفيرما تحتاجه من مطعم 
وملبس ومسكن ودواءء إن لم يكن لها مال؛ قال تعالى: [وَبالْوَالِتَيْنِ ِحْسَانًا) [الإسراء: 7؟]. 


قال الطاهربن عاشور: «وشمل الإحسان كل ما يصدق فيه هذا الجنسء. من الأقوال والأفعال 
والبذل والمواساة»2©. 


.)0504/9( فتح الباري.‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

() فتح الباري. (05.0/9). 

(9) البداية في شرح بداية المبتديء علي بن أبي بكربن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني. (585/7). داراحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 
) 


5) التحريروالتنويرء الطاهربن عاشورء .)18/١5(‏ الدارالتونسية للنشر- تونسء 985١ه‏ 
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وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أطيب ما أكل الرجل 
من كسبه. وإنَّ ولده من كسبه»7". 


قال الخطّابي: «قال الشيخ: فيه من الفقه أنَّ نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجدًا 
لبا»”". 


وقال الهوتي: «(تجب عليه نفقة والديه وإن علوا)؛ لقوله تعالى: [وَقَضْ رَنْكَ أَلَّا تَحْبُدُوا إلا 
إِيّادُ وَِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) [الإسراء: 77] ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما؛ ولقوله تعالى: 
(وَصَاحِبْهُمَا في الدَّنْيَا مَعْرُوكَا [لقمان: ]١5‏ ومن المعروف: القيام بكفايتهما عند حاجتهما؛ ولقوله 
صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم وإِنَّ أولادكم من كسبكم»"". 


وقال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لبماء ولا 
مال» واجبة في مال الولد»2. 


وقال ابن حزم: «واتّفقوا على أنَّ على الرجل -الذي هو كما ذكرنا- نفقة أَبَوَيْه إذا كانا فقيرين 


َمِتَيْدٌ ا 


وقال ابن قدامة: «مسألة. قال: (ويجبر الرجل على نفقة والديهء وولده. الذكور والإناث» إذا 
كانوا فقراء. وكان له ما ينفق علمهم). الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين الكتاب والسنة 
والإجماع»”". 


وقال الشوكاني: «اعلم أنّه قد وقع الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مئونة الأبوين 
المعسرينء. كما حكى ذلك في البحر. واستدل له بقوله تعالى: ل(وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) [الإسراء: ؟؟] ثم 
قال: ولوكانا كافرين لقوله تعالى: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ) [لقمان: .]١١‏ و«أنت ومالك لأبيك» ثم حكى بعد 
حكاية الإجماع المتقدم عن العترة والفريقين أنَّ الأم المعسرة كالأب في وجوب نفقتهاء واستدل له 
بقوله صلى الله عليه وسلم: «أمك ثم أمك» الخبر»". 


أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: التجارات: باب: الحثٌ على المكاسب. برقم (/60١؟):‏ (؟/0/79. 
معالم السنن. أبوسليمان الخطابي. :)١165/7(‏ المطبعة العلمية - حلب الطبعة: الأولى ١5١١ه-‏ 1975ام. 
كشاف القناع عن متن الإقناع. للهوتي. :.)586٠0/5(‏ دارالكتب العلمية. 


مراتب الإجماعء. ابن حزم الأندلسي. (ص :)73١5‏ دارالكتب العلمية - بيروت. 
المغني. (511/8). 


( 
( 
( 
) الإشرافء لابن المنذرء )١51/0(‏ 
( 
( 
) نيل الأوطارء الشوكاني. :)8١/57(‏ دارالحديث. مصرء الطبعة: الأولى. 5١7‏ ١ه-‏ 1997ام. 
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الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ابدأ بنفسك فتصدّق علهاء فإن فضل شيء فلأهلك, 
فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» يقول: فبين 
يديك وعن يمينك وعن شمالك”". 


وقال ابن القيم في قوله تعالى: (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقَُى) [النساء: "؟]: «فجعل سبحانه 
حق ذي القربى يلي حق الوالدين كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواءء وأخبرسبحانه 
أنَّ لذي القربى حمًّا على قرابته وأمربإتيانه إيّاه. فإن لم يكن ذلك حق النفقة فلا ندري أي حق هو 
وأمرتعالى بالإحسان إلى ذي القربىء. ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعًا وعريًا وهوقادرعلى سد 
خُلّته وسترعورته. ولا يطعمه لقمة ولا يسترله عورة إلا بأن يقرضه ذلك في ذمته»”". 


وبالجملة فالمرأة في الإسلام مُعالة دائمّاء بننًا وأمّا وزوجةً وأخنّاء حك أنه لولم يوجد لها 
قريب ينفق علبها كانت نفقتها في بيت المال. 


.)1357/5( :)991/( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الزكاة. باب: الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. برقم‎ )١( 
.ما1155/ه١‎ 5١١ (؟) زاد المعادء لابن القيم. (5/5/5): مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة: السابعة والعشرون.‎ 
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المبحث الثانى: 


حقوق المرأة الخاصة فى النج 
5 صة في النظر 


للايوعى كين من الأدياة. .ولا تشريع قافوق: ولا جكبارة من الحضارات التاريفية قد أعكليتك 
المرأة فها حقها كما أعطاها الدين الإسلامي العظيم. فقد راعى الإسلام المرأة منذ كانت جنين في 
رحم أمهاء ثم رضيعة لا تقوى على الطعام والشرابء ثم بننًا في كنف أبيهاء وأعطى لها حقوقاً حال 
عزوبتهاء وحال خطبتهاء وحال زواجهاء وحفظ لبا حقوقها إذا طلقت. أوتوف عنها زوجهاء فلم تحظ 
المرأة بحقوق كما حظيت في التشريع الإسلامي؛ فللأم حقوقء وللآأخت حقوقء وللمخطوبة حقوق» 
وللزوجة حقوق. وللمطلقة حقوقء وللمتوفى عنها زوجها أيضًا حقوق. لذا فقد قُسّم هذا المبحث 
على عدة مطالب وهي: 
© المطلب الأول: حقوق الأم. 
© المطلب الثاني: حقوق البنت. 
© المطلب الثالث: حقوق الأخت. 
© المطلب الرابع: حقوق المخطوبة 
© المطلب الخامس: حقوق الزوجة. 
© المظلب الساوسن؛ شوق المطلعة. 


© المطلب السابع: حقوق الأرملة. 
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قوق الأ 

إنَّ من أوضح تعاليم الشريعة الإسلامية التي يدركها أقل العامة علمّاء وأجهل المتفقه فقبًا 
هو أن الدين الإسلامي شدّد الوصية على الوالدين عامة. وعلى الأم خاصة. وعظّم من قدرهماء 
ومن مظاهر ذلك أنه سبحانه قد قرن الإمربالإحسان إلى الوالدين بالأمربعبادته عرَّوجلَ والنبي عن 
الإشراك به؛ قال تعالى: ( وَقَضى رَنكَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيّاهُ وَِالْوَالِدَيْن إِحْسَانًا إِمّا يَبْلْعَنَ عِنْدَكَ الكبر 
أَحَدُهُمَا أؤْكِلَاهُمَا قَلَا تَمُل لَبُْمَا أفبّ وَلَا تَهَرْهُمَا وَقُلْ لَبُمَا قَوْلُا كَرِيمًا ) [الإسراء: 7؟]. 

قال الرازي: «اعلم أنه تعالى أمربعبادة نفسه. ثم أتبعه بالأمرببرالوالدينء وبيان المناسبة بين 

الوجه الأول: إِنَّ السبب الحقيقي لوجود الإنسان هوتخليق الله تعالى وإيجاده. والسبب الظاهري 
«التعظيم لأمر الله. والشفقة على خلق الله». وأحق الخلق بصرف الشفقة إليه هو الأبوان؛ لكثرة 
إتعاميها عن الإنمان ... 

الوجه الثالث: أنَّ الاشتغال بشكرالمنعم واجب.ء ثم المنعم الحقيقي هو الخالق سبحانه وتعالى 
وقد يكون أحد من المخلوقين منعمًا عليك. وشكره أيضًا واجب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من 
لم يشكرالناس لم يشكر الله» وليس لأحد من الخلائق نعمة على الإنسان مثل ما للوالدين»”". 

ومن مظاهرتكريم الله عرَّوجلٌ للوالدين أنه سبحانه قد قرن شكره بشكرهما؛ قال تعالى: (أَن 
اشْكُرْل وَلِوَالِدَيِكَ) [لقمان: .]١4‏ 


)١(‏ التفسير الكبيرء للرازي: (.777-871/7), ط. دارإحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة الثالثة - ١47.‏ ه 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل منها واحدة بغيرقرينتها ... 
(الثالثة) قول الله تعالى: (أَن اشْكُرْل وَلِوَالِدَيُكَ) فمن شكر الله ولم يشكرلوالديه لم يقبل منه»”". 


تقديم حقوق الأم على الأب: 


خصّ الله سبحانه وتعالى الأم بمزيد من بيان فضبلها على الأبناء؛ فقال: [وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بوَالِدَيْه 
حَمَلَئَهُ أمُهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ في عَامَيْنِ [لقمان: 4 .]١‏ وقال سبحانه: (وَوَصَّيْنَا الْإنْسَانَ بِوَالِدَيْه 


ووه و 


إِحْسَانًا حَمَلَنْهُ أَمُهُ كُرْهَا وَوَضَّعَنْهُ كُرْمَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالَُهُ تَلَانُونَ شَبْرَا) [الأحقاف: .]١5‏ 


وفي الحديث الشريف عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟. قال: أمك, قال: ثم من؟. قال: أمكء 
قال: ثم من؟. قال: أمك. قال: ثم من؟. قال: أبوك»". 

قال ابن بطال: «فى هذا الحديث دليل أنَّ محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاث أميال 
محبة الأب؛ لأنّه صلى الله عليه وسلم كرر الأم ثلاث مراتء وذكر الأب في المرة الرابعة فقطء وإذا 
تؤمل هذا المعنى شهد له العيان» وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية 
تنفرد بها الأم» وتشقى بها دون الأب فهذه ثلاث منازل يخلو منها الآأب»". 

قال الإمام القرطبي: «فهذا الحديث يدل على أن محبة الأم والشفقة علها ينبغي أن تكون ثلاثة 
أمثال محبة الأب؛ لذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأم ثلاث مرات وذكر الأب في الرابعة فقطء وإذا 
توصل هذا المعنى شهد له العيان وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية 
تنفرد بها الأم دون الأب. فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب.. وقد سئل الليث عن هذه المسألة فأمره 
بطاعة الأم» وزعم أن لبا ثلثي البر. وحديث أبي هريرة يدل على أن لبا ثلاثة أرباع البرء وهو الحجة على 
من خالف»2. 


وتقديم الأم على الأب ف الإكرام والتفضيل هومذهب جمبور الفقهاء؛ حيث ذهبوا إلى أن الأم لها 
ثلاثة أرباع البرء وللأب الباتي. 


)١(‏ الكبائرء للذهبي. (ص:.5). ط. دارالندوة الجديدة - بيروت. 

0( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدبء باب: حسن الصحبة. برقم (1/ا09): (3/8). 

0( شرح صحيح البخاري. لابن بطال. :)١189/9(‏ ط. مكتبة الرشد - السعودية. الرياض. الطبعة الثانية. 5571 ١اه-”؟.‏ ٠م‏ 
) 


غ) الجامع لأحكام القرآن. للقرطبيء :)579/٠١(‏ ط. دار الكتب المصرية: الطبعة: الثانية, 11/85ه- 19514م. 
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قال السرخمي: «ينبغي للمرء أن يجعل ثلاثة أرباع الإكرام والبرلأمه والربع لأبيه. وفي ولد الملاعنة 
يجعل البروالإكرام كله للأم»!". 

قال الدّمِيري: «تتمة: عنده ما ينفق على واحد. وله أب وأم.. تقدم الأم على الأصح؛ لامتيازها عن 
الأب بالحمل والوضع والرضباع والتربيةء ولذلك كان لبها ثلاثة أرباع البربالاتفاق»2. 

قال ابن قدامة المقدمي: «تقديم الأم؛ لأنها أحق بالبر.ء ولها فضيلة الحمل والرضاع والتربية. 
وزيادة الشفقة. وهي أضعف وأعجز»". 

وقد سارت دار الإفتاء المصرية على نبج جمبور الفقهاء من مضاعفة وتقديم حقوق الأم على الأب؛ 
حيث جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١19107‏ بتاريخ ؟. مايو 7٠١19‏ ما نصه: «قد اتفق الفقهاء 
على أن برالوالدين كلهما فرض عينء, وذهب الجمبهورمنهم إلى أن للأم ثلاثة أضعاف ما للأب من البر»!". 

وسبب تقديم الأم على الأب هو ما تنفرد به عنه؛ من مشقة الحملء وصعوبة الوضع. والرضاع 
والتربية: فيده أموو هلو منا الأب: 

قال النووي: «قال العلماء: وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه. وشفقتهاء وخدمتهاء ومعاناة المشاق 
في حمله. ثم وضعه. ثم إرضاعه. ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغيرذلك»”. 

ونظرًا لأنَّ الأم هي صاحبة الفضل الأولى على الإنسان كان بديهيًا إنَّ يفرض الشرع الحنيف لها 

هَا على أولادها؛ من بينها ما يأتي: 


أولّا: حق الأم في برأبنائها لها والإحسان إليها: 


أوك الحقوق. الجلية الى أوجينا السريعة الإابلانية هلق الأبناء حماه "اميم هو ححق البرياء 
والأجسان إلماء بل :إن حميه التمفوق الأفرى البسعلقة بالأمء والع افيا الققباء وأصكلها الحلماذ 
جهدف في الحقيقة إلى تحقيق معنى البر. وتدور حوله. فهو السبب الحقيقي ورائها. 

والمراد بالبرعند أهل اللغة: الخيروالفضلء وبر الرجل يبربرًا فهوبّربالفتح وبارأيضّاء أي: صادق 


أو تقي» وهو خلاف الفاجرء وجمع الأول أبرار وجمع الثاني بررةء وبررت والدي أبره برا وبروراء ف 


المبسوط. للسرخبيء :)١199/59(‏ ط. دارالمعرفة. 5 4١‏ ١ه-‏ 1997م. 

النجم الوهاج في شرح المنهاجء للدميري. :)١11١/(‏ ط. دارالمنهاجء الطبعة الأولى. 556 ١ه-‏ 5 ١٠م.‏ 

المغنيء لابن قدامة. (8/ ؟١١):‏ ط. مكتبة القاهرة. 

ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 

المهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء للنووي. :)٠١7/17(‏ ط. دار إحياء التراث. 

ينظر: المصباح المنيرفي غريب الشرح الكبيرء لأحمد بن محمد الفيوميء .)53/١(‏ ط. المكتبة العلمية - بيروت. 
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والبرفي اصطلاح الفقهاء يتوافق تمامًا مع ما ذكره أهل اللغة في معنى البرمن الخيروالإحسان فقد 
ذكر الإمام المناوي أنَّ البرّهو: التوسع في فعل الخيرء والفعل المرضي الذي هوفي تزكية النفس ... 
وبرالوالد التوسع في الإحسان إليه. وتحري محابهماء وتوقي مكارههماء والرفق بهماء وضده العقوق. 
ويستعمل البرفي الصدق لكونه بعض الخير المتوسع فيه»"". 


ومما ذَكَرَهِ أهل اللغة وأهل الفقه تبين كيف يكون البرُوأنَ الولد لا يكون بارا بوالديه إِلّا إذا كان 
مُحسئا إلهماء مُترقيًا لما يحبونة وفاعلة له راضِدًا لما يكرهوتة ومُتجنيًا لة: رحيمًا مُرفقًا بيما: 


قال ابن عبد البر: «وبرهما خفض الجناح.ء ولين الكلام» وألا ينظرإلهما إلا بعين المحبة والإجلال: 
ولا يعلوعلهما في مقال إلا أن يريد إسماعهماء ويبسط أيديهما في نعمته. ولا يستأثرعلهما في مطعمه 
ولا مشربه. ولا يتقدم أحد أباه إذا مشثى معه. ولا يتقدمه في القول في مجلسه فيم يعلم أنه أولى 
به منهء ويتوق سخطهما بجهده. ويسعى في مسرتهما بمبلغ طاقته وإدخال الفرح عليهما من أفضل 
أعمال البرء وعليه أن يسرع أجابتهما إذا دعواه أوأحدهما؛ فإن كان في الصلاة النافلة خففها وتجاوز 
فهاء ولا يقل لبما إلا قول كريمًا»”". 


وحق الأم في برأبناءها لها ثابت بالنصوص الشرعية من القرآن الكريم. والسنة النبوية. وإجماع 
الفقهاء؛ فقد ورد في القرآن الكريم الكثيرمن الآيات الشريفة التي تدل على وجوب برالوالدين عامة والأم 
خاصة؛ قال تعالى: ( وَقَضى رَنّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلّا إِيَاهُ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَا يَبْلُمَنَّ عِنْدَكَ الْكبَرَأَحَدُهُمَا أو 
َمَلَنْهُ أَمُهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ في عَامَيْنِ) [لقمان: 6 .]١‏ وقال سبحانه: (وَوَصَيْنَا الإِنْسَانَ بوَالِدَيْهِ 


مهو وو 


إِحْسَانًا حَمَلَنْهُ أَمُهُ كُرْهَا وَوَضَعَنْهُ كُرْهَا وَحَمْلُهُ وَفِصَالَهُ تَلَاثُونَ شَيْرَا) [الأحقاف: .]١١‏ 


جاء في تفسيرابن عطية لبذه الآية: «قوله تعال: [وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ) يريد النوع. أي: هكذا 
مضت شرائعي وكتبي لأنبيائي. فبي وصية من الله في عباده ... وبر الوالدين واجب بهذه الآية وغيرهاء 
وعقوقهما كبيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل شيء بينه وبين الله حجاب إلا شهادة أن لا 
إله إلا الله ودعوة الوالدين» ... ثم عدّد تعالى على الأبناء منن الأمبات وذكر الأم في هذه الآيات في أردع 
مراتبء والأب في واحدة. جمعبما الذكر في قوله: (بِوَالِدَيْهَاء ثم ذكر الحمل للأم ثم الوضع لها ثم 
الرضاع الذي عبرعنه بالفصالء فهذا يناسب ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جعل للأم 
ثلاثة أرباع البرء والربع للأب. وذلك إذ قال له رجل: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال ثم من؟ 


.ما195.-ه١‎ 5٠١ التوقيف على مهمات التعاريف. للمناوي. (ص: 74). ط. عالم الكتب - القاهرة. الطبعة: الأولى.‎ )١( 
.م151/.-ه١5..٠ _الكافي في فقه أهل المدينة, لابن عبد البرء (؟737/5١١): ط. مكتبة الرياض الحديثة: الرياضء المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الثانية,‎ )١( 
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قال: ثم أمك. قال ثم من؟ قال: ثم أمك. قال ثم من؟ قال: أباك» وقوله: (كُرْهَا) معناه في ثاني استمرار 
الحمل حين تتوقع حوادثه. ويحتمل أن يريد في وقت الحملء إذ لا تدبيرلها 2 حمله ولا تركه. وقال 
مجاهد والحسن وقتادة: المعنى حملته مشقة ووضعته مشقة»2"2. 


كما جاءت السنة النبوية بكثيرمن الأحاديث الشريفة التي تؤكد على وجوب برالأم والإحسان إلمها؛ 
فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف وأحوال مختلفة وروايات متعددة عن أحق الناس 
بالبرء وفي جميعبها كان يؤكد على أولية الأم بالبرء وتقديمها على غيرها؛ فعن بهزبن حكيم., عن أبيه. 
عن جده رضي الله عنه. قلت: يا رسول اللهء من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من 
أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب.'". وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال: قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلمء من أبر؟ قال: أمكء, قال: ثم من؟ قال: أمكء. قال: ثم 
من؟ قال: أمكء قال: ثم من؟ قال: أباك '". وعن كليب بن منفعة قال: قال جدي: يا رسول الله. من 
أبر؟ قال: أمك وأباك. وأختك وأخاك. ومولاك الذي يلي ذاك. حق واجبء ورحم موصولة". 


وأما الإجماع فقد ذكره ابن حزم فقال: «واتفقوا أن بر الوالدين فرض»". 


وقد جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 15107 بتاريخ ” مايو ٠١١9‏ ما نصه: «البر بالوالدين 
فرضٌ عين؛ فبوعبادةٌ لاتقبل النيابة. قال العلّامة برهانُ الدين ابنُ مازه البخاري الحنفي في «المحيط 
البرهاني في الفقه النعماني» (0/ 87؟. ط: دارالكتب العلمية): [وطاعةٌ الوالدين وبرّهُما فرضٌْ خاصٌ 
لا يَنُوبُ البعضُ فيه عن البعض] اهء بخلاف رعايهما؛ فإنها فرضُ كفاية] اه قال العلامة ابن أبي 
زبد القيرواني المالكي في «متن الرسالة» (ص: ١5‏ ط. دار الفكر): [ومن الفرائض بر الوالدين وإن 
كانا فاسقين وإن كانا مشركين فليقل لبما قولًا ليَنَا وليعاشرهما بالمعروف ولا يطعهما في معصية؛ 
كما قال الله سبحانه وتعالى] اه وقال شيخ الإسلام النووي في «المجموع» (777/15. ط. دارالفكر): 
[وبر الوالدين فرض يتعين عليه] اه وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في «المغني» (9/ .7١8‏ ط. 
مكتبة القاهرة): [بر الوالدين فرض عين] اه»"". 


المحررالوجيزني تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية. (ه/37): ط. دارالكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأول - ١57١7‏ ه 

أخرجه البخاري في الأدب المفردء باب: برالأم. برقم (؟). (1/1)ء ط. مكتبة الخانجي - مصرء الطبعة الأول ١577‏ ه- ٠١١7‏ م. 
أخرجه البخاري في الأدب المفردء باب: برالأب. برقم (ه): .)72/1١(‏ 

أخرجه البخاري في الأدب المفردء باب: وجوب صلة الرحم.ء برقم (/ا5): (59/1). 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات. لابن حزم الظاهري. (ص:10١).‏ ط. دارالكتب العلمية - بيروت. 

ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


ومن عظم فضل الأم أن الشرع الحنيف لم يشترط في وجوب برها كونها مسلمة أوغيرفاسقة. 
بل أن برالأم واجب حتى إذا كانت مشركة أو فاسقة؛ قال تعالى: إِوَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ كِ 
مَا لَيْسنَ لَكَ بهِ عِلْمٌ قَلَا تُطِعْبُمَا وَصَاحِبْيُمَا في الدُّنْيَا مَعْرُوقَاا [لقمان: :]١5‏ قال الإمام الجصاص: 
«أمرتعالى بمصاحبتهما بالمعروف في الحال التي يجاهدانه فيها على الكفر... قال أصحابنا في المسلم 
يموت أبواه. وهما كافران أن يغسلبما ويتبعهما ويدفنهما؛ لأن ذلك من الصحبة بالمعروف التي أمر 
الله يهبا»!2. 


وق الخديث الشريف :عن أسماء بنت أي بكر اتصديق رضي اللة عهما عالت «قدمت عله أمن 
وهي مشركة ف عبد قريش,» إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدهم مع أبهاء فاستفتت 
رسول الله هيل الله علية وسلمء فقالكديا زسول الله إن أمن قلامت عل وض راعية؛ أفاضلها؟ 
قال: نعم صلهها» "؛ لذ لم يفرق أحد من الفقهاء في وجوب البربين الوالدين المسلمين والكافرين, 
أو العدلين والفاسقين. 


قال ميمون بن ميران: «ثلاث الكافر فين والمؤمن سواء.ء الأمانة تؤديها لمن ائتمنك عليها من 
مسلم وكافرء وبر الوالدين: قال الله تعالى: إوَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بي ما لَيْنَ لَكَ بِهِ عِلْمْ قَلَا 
تُطِعْيُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدُّنْيَا مَعْرُوفَاا [لقمان: 5١]ء‏ والعبد تفي به لمن عاهدت من مسلم وكافر». 


وقال الصاوي المالكي: «ويجب برالوالدين وإن كانت الأم تفضل على الأب في البرولوكانا مشركين أو 
فاسقين بالجوارح الظاهرة. أوبسبب الاعتقاد بأن كان فسقهما متعلقا بالعقائد كالمعتزلة ونحوهم, 
ويكون البربالقول اللين الدال على محبتهما بأن يقول لهما ما ينفعهما في أمردينهما ودنياهما بدون رفع 
صوت عليهما ويقود الأعمى منهما - ولوكافرا - للكنيسة ويحملهما لها»'". 


وقال شهاب الدين النفراوي «ومن الفرائض العينية على كل مكلف بر الوالدين» أئ: الإحسان 
إلييما ولو كانا فاسقين بغير الشرك. بل وإن كانا مشركين. للآيات الدالة على العمومء والحقوق لا 
تسقط بالفسق ول بالمخالفة في الدين»2. 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاصء :)١157/(‏ ط. دارالكتب العلمية بيروت - لبنان: الطبعة الأولى. ١516‏ ه/؟ 115 م 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الجزية والموادعة: باب: إثم من عاهد ثم غدرء برقم (145): (577/1). 
(؟) التذكرة الحمدونية. لابن حمدون. .)"370/١(‏ ط. دا رصادرء بيروت. الطبعة: الأول. /51 اه 
(9) حاشية الصاوي على الشرح الصغير- بلغة السالك لأقرب المسالكء للصاوي المالكي. (5/ 175-.24). ط. دارالمعارف. 
(5) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. لشهاب الدين النفراويء .)١5.0/7(‏ ط. دارالفكر. ١51١ه-‏ 139965م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


ثانيًا: حق الأم المحتاجة في : نفقة أولادها علها: 


الإنفاق على الأم عند حاجتها إلى النفقة من صور الإحسان الذي أشار إليه الله تعالى بقوله: 
(وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانَا) [الإسراء: ؟1]: وقوله عرَّوجِلَ (وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانَا) [الأحقاف: ,]١5‏ 
إذ كيف يمكن أن يكون الولد بارًا بأمه. مُحسنًا إلها وهويرى حاجتهاء وبقدرته الإنفاق علهاء ثم يمتنع 
عن ذلك! 

قال الزحيلي: «(وَوََّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا) أي: وصيناه وأمرناه أن يحسن إلمهما إحسائًا في 
الحياة وبعد الممات بالحنو عليهماء وبرهماء والإنفاق علهما عند الحاجة. والبشاشة عند لقاءئهما»7". 


والنفقة على الأم عند حاجتها يُعد وجه من وجوه شكر الوالدين الذي أشار إليها القرآن الكريم؛ 
(أنِ اشْكُرْل وَلِوَالِدَيْكَ) [لقمان: 6 .]١‏ 

قال الكاساني: «أمر سبحانه وتعالى ووصى بالوالدين إحساتاء والإنفاق علهما حال فقرهما من 
أحسن الإحسان وقوله عر وجل: (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُْسْنَا) [العنكبوت: 8]: وقوله تعالى: 
(أَنِ اشْكُرل وَلوَالِدَيْكَ)ء والشكر للوالدين هو المكافأة لهما أمر سبحانه وتعالى الولد أن يكاق لهما 
ويجازي بعض ما كان منهما إليه من التربية والبروالعطف عليه والوقاية من كل شرومكروه وذلك عند 
عجزهما عن القيام بأمرأنفسهما والحوائج لهما وإدرار النفقة علهما حال عجزهما وحاجتهما من باب 
شكر النعمة فكان واجبّا»2. 

وق العدية الشرف غن رشول الله هبق الله غلية وسلم: «إن هن أطيب ها أكل الرجل ف 
كسبه؛ وإن ولده من كسبه»". 


قال الخطابي: «فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجداً لها». 


ولقد نقل الإمام ابن قدامة إجماع الفقبهاء على أنَّ نفقة الأم الفقيرة واجبة على الولد؛ حيث قال: 
«وأمًا الإجماع؛ فحكى ابن المنذر قال: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين 
كسب لبماء ولا مال: واجبة في مال الولد ...؛ ولأنَّ ولد الإنسان بعضه. وهو بعض والده. فكما يجب 
عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله. إذا ثبت هذاء فإِنَّ الأم تجب نفقتها». 


)١(‏ التفسير المنيرء للزحيلي. (7/57"). ط. دارالفكر المعاصر- دمشقء الطبعة: الثانية. ١51١4‏ ه 

(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء لعلاء الدين الكاسانيء (54/ :)"١‏ ط. دار الكتب العلميةء الطبعة الثانية. 5.5 ١ه-‏ 151/85م. 
(19) أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: البيوع. باب في الرجل يأكل من مال ولده. برقم (8؟5ه؟). (581/59). 
)٠٠0(‏ معالم السننء. للخطابي. :.)١10/(‏ ط. المطبعة العلمية - حلبء. الطبعة: الأولى ١١5١‏ ه- 15757ام. 

(9) (١؟)‏ المغني لابن قدامة. (4/ .)5١١-5١١‏ ط. مكتبة القاهرة. /8/؟١ه-‏ 197/4م. 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


وأشارالعلّامة ابن عابدين إلى أنَّ نفقة الأم الفقيرة واجبة على الابن ما دام مقتدرًا على كسب المال 
حتى لوكان الولد فقيرًا ولم يكن ميسور الحال فإنه يضمها في النفقة إلى عياله؛ فقال: «يشترط في نفقة 
الأول السازي: إل إذا كان الأصل (هكا لاا كيده ل قلا يشترظ سوق قدرة الولك على الكسيي فاق 
كان لكسبه فضل أجبرعلى إنفاق الفاضلء وإلّا فلوكان الولد وحده أمرديانة بضم الأصل إليه. ولوله 
عيال يجبرني الحكم على ضمه إلمهم: ولا يخفى أن الأم بمنزلة الأب الزُمن؛ لأنَّ الأنوثة بمجردها عجز»”". 


وبهذا أخذت دار الإفتاء المصرية؛ حيث جاء في فتوى الشيخ بكري الصدفي بتاريخ رجب ١7754‏ 
هجرية ما يدل على أن الولد إذا كان فقيرًا كسويبًا كان عليه أن يضم والدته إلى عياله لتأكل مما 
يأكلون. وتشرب مما يشربونء وتكتسى مما يكتسون. وأمّا إن كان موسرًا والأم يحصل لها أذى من 
القيام في سكنى زوجته فللأم أن تطلب من القاضي أن يفرض لها النفقة الشرعية على ابنها حتى 
يدفعها الولد لهاء ولها ولاية استيفاء ما يفرضه القاضي لها بالطريق الشرعي"". 


بل أنَّ الفقهاء قد ذهبوا إلى أن للأم الفقيرة أن تأخذ من مال ولدها الموسر ما يكفي لنفقتهاء 
ولوقبل حكم القاضي لها بذلك؛ حيث جاء في البحر الرائق - نقلًّا عن الذخيرة - ما نصه: «إن نفقة 
الوالدين والمولودين والزوجة واجبة قبل القضاء حتى إذا ظفر أحد من هؤلاء بجنس حقهم كان له 
الأخذ بغي رقضاء ولا رضا فأما نفقة سائر الأقارب لا تجب إلا بالقضاء أوالرضا حتى لوظفر واحد من 
الأقارب بجنس حقه لم يكن له الأخذ إلا بقضاء أورضا»". 


وتقدم نفقة الأم على الأب عند عجز الولد عن الإنفاق إلا على أحدهما؛ حيث جاء في فتوى الشيخ 
محمد بخيت المطيعي بتاريخ صفر ه7١١‏ هجرية ١١‏ ديسمبرا ١56١‏ م ما نصه: «أن نفقة الأم تقدم 
على نفقة الأب إذا لم يقدرالولد إلا على نفقة أحد والديه على ما هو الصحيح»”". 


)١‏ رد المحتارء لابن عابدين: (177/5). ط. دارالفكر-بيروتء الطبعة الثانية. 4١5١‏ ١ه-‏ 1197م. 
*) البحر الرائق شرح كنزالدقائقء لابن نجيم المصري. (ص: :)"7١‏ ط. داراحياء التراث العربيء الطبعة الأولى. ١57١‏ ه-7١٠٠‏ م. 


) 
) 
) 
(4) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


ثالنًا: حق الأم الرعاية والخدمة عند الحاجة: 


من حقوق الأم على أولادها رعايتها وخدمتها عند حاجاتها إلى ذلك سواء لكب رأوضعف أوغيره, وهو 
من صورالبذل والعطاء التي يتحقق بها الإحسان المأمور. 


والبذل والمواساة»7". 


وحق الخدمة والرعاية ملحق بوجوب النفقة. فقد ساقه كثيرمن الفقهاء بعد حديهم عن وجوب 
النفقة؛ لأن الخدمة والرعاية من تمام الكفاية الواجبة في حق الوالدين. 


قال الكاساني: «فإن كان للمنفق عليه خادم يحتاج إلى خدمته تفرض له أيضاء لآن ذلك من جملة 
الكفاية»2". 


قال ابن قدامة الحنبلي: «فإن احتاج إلى خادم فعليه إخدامه. كما قلنا في الزوجة؛ لأن ذلك من 
تمام كفايته» © 


وتصّ بعض الفقهاء على أن الخدمة من حقوق الوالدين؛ قال السفاريني الحنبلي «ومن حقوقهما 
خدمتهما إذا احتاجا أوأحدهما إلى خدمة»2. 


قال أبوسعيد الخادمي: «للوالدين على الولد عشرة حقوق: الأول إذا احتاجا إلى الطعام أطعميهماء 
الثاني: إذا احتاجا إلى الكسوة كساهما إن قدرء الثالث: إذا احتاجا إلى الخدمة خدمهماء الرابع: إذا 


دعواه أجابهما وحضرهما ...»2. 

وقد جاء في فتوى دار الإفتاء الأردنية رقم 77760 بتاريخ ٠١17-11-17‏ ما نصه: «رعاية الوالدين 
وبرهما وخاصة عندما يكونان في حاجة إلى ذلك أمر أوجبه الشرع الحكيم لهما على أبنائهما ذكوراً 
وإناثء فالواجب على الأبناء أن يقوموا بخدمة والديهم على أتم وجه»". 


تفسير التحرير والتنويرء للطاهربن عاشور. .)18/١5(‏ ط. الدارالتونسية للنشر- تونسء ١985‏ ه 

بدائع الصنائع, للكاساني. (28/5). 

المغني لابن قدامة: .)08/1١1١(‏ 

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب. للسفاريني الحنبلي. /١(‏ ٠9؟).‏ ط. مؤسسة قرطبة - مصرء الطبعة الثانية. ١4١5‏ ه/1957ام. 
بريقه محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية:ء لابي سعيد الخادمي. :)١58/4(‏ ط. مطبعة الحلبي. /4١1١ه‏ 


الموقع الرسمي لدارالإفتاء الأردنية. 


قضاياالمرأة في النظر الإفتائي 


وخدمة الأم لا تقتتصرفقط في الأمورالضرورية من المأكل والملبس ونحوهد. بل الأمريشمل حتى 
ما يظنه البعض من التحسينات كتمشيط الشعروخضابه بالحناه؛ فقد روي عن سفيان الثوري أنه 
قال: «كان ابن الحنفية يغسل رأس أمه بالخطمى ويمشطبها ويخضهها»!". 


رابعًا: حق الأم في الإرث من أبنائها: 


أعطت الشريعة الإسلامية للأم الحق في أن ترث من مال ابنها بعد وفاته. فترث الأم أحيانًا سدس 
ماله وأحيانًا الثلث. وأحيانًا ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين. 

الحالة الأولى: إذا وجد للميت فرع وارثء سواء من كان من البنين أو البنات. من الدرجة الأولى أو 
السدس؛ قال تعالى: (وَلِأَبَوَئْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مِمْهُْمَا السَّدُمنُ مِمًا تَرِكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدّ) [النساء: .]١١‏ 


ع 


الحالة الثانية: إذا كان للولد المتوفي جمع من الإخوة أو الأخوات. سواء أخوان فأكثر أو أختان 
فأكثر. أوأخ وأخت. وسواء كانوا أولاد لهاء أولزوجة أخرى غيرها؛ قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِحْوَةٌ فَلِمّه 
المَّدُمنْ] [النساء: .]١١‏ 

وترث الأم الثلث إذا لم يوجد للميت فرع وارث ولا جمع من الإخوة والأخوات؛ قال تعالى: (فَإِنْ لَمْ 


يَكُنْ لَهُ وَلّدٌ وَوَرِنَهُ أَبَوَاهُ فَِأَمَهِ الثُلْتُ) [النساء: .]١١‏ 


وترث ثلث الباقي في المسألتين العمرتين. وهي إذا وجد معبا الأب وأحد الزوجينء. وليس للميت فرع 
وارث ولا جمع من الإخوة. فيأخذ الزوج فرضه. أو الزوجة فرضهاء وتأخذ هي ثلث ما بقيء والباقي للأب. 
جاء في متن الرحبية: 
الثلث فرض الأم لا ولد ... ولا من الإخوة جمع ذوعدو 
كاثنين أوثنتين أوثلاث ... حكم الذكورفيه كالإناث 
ولا ابن ابن معها أوبنته ... ففرضها الثلث كما بينته 
وإن يكن زوج وأم وأب ... فثلث الباقي لها مرتب 
وهكذا ع زوجته فصاعدًا ... فلا تكن عن العلوم قاصدًا ”) 


(1) برالوالدين: لابن الجوزي. (ص: ؟). 
(؟) متن الرحبية > بغيه الباحث عن جمل الموارثء لموفق الدين أبوعبد الله الرحبي. (ص:5)؛ ط. دار المطبوعات الحديثة: الطبعة: ١154.7/1/11ه‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


خامسًا: حق الطاعة إذا أمرت بمعروف: 


من حقوق الأمبات على الأيناء حق الطاعة والامتثال لأمرهن إذا كان الأمربمعروف. وقد تعددت 
نصوص الفقهاء التي تؤكد على أن طاعة الوالدين من الفروض العينية التي تجب على الجميع ولا 
تسقط بفعل الغير. خلافًا للفروض الكفاية. 


قال ابن عابدين: «طاعة الوالدين فرض عين»2". 
قال شهاب الدين النفراوي: «طاعة الوالدين من الفروض العينية»7". 


بل أن أكثر الفقهاء قد ذهبوا إلى وجوب الطاعة حتى في المشتبهات التي تدور بين الحل والحرمة 
والقي لم يثبت التحريم فيها؛ قال الغزالي: «أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة في الشّهات وإن 
لم تجب في الحرام المحض حق إذا كانا يتنغصان بانفرادك عنهما بالطعام فعليك أن تأكل معبما لأن 
ترك الشبهة ورع ورضا الوالدين حتم»'". 

ويؤكد هذا الحق أن الشرع الحنيف قد قدم طاعة الأم على عبادات عظيمة كالجباد؛ فعن 
معاوية بن جاهمة السلميء أنَّ جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: يا رسول الله 
أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: «هل لك من أم؟» قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: 
«فالزمباء فإِنَّ الجنة تحت رجليها» , وعن عبد الله بن عمرورضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي 
صلى الله عليه وسلمء يستأذنه في الجباد فقال: «أحي والداك؟» قال: نعم. قال: «ففهما فجاهد»" 


قال محمد رحمه الله في «السير» : «ولا يخرج الرجل إلى الجهاد وله أب أو أم إلا بإذنه. إلا من النفير 
العام. والأصل في ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أفضل الأعمالء فقال: 
«الصلاة لوقتهاء ثم برالوالدينء ثم الجهاد في سبيل الله» فهذا تنصيص على تقديم برالوالدين على الجهاد. 
والمعنى أن الجهاد فرض عام ينوب البعض فيه عن البعضء وطاعة الوالدين وبرهما فرض خاص لا ينوب 
البعض فيه عن البعض, ولا شك أن الاشتغال بالفرض الخاص الذي لا ينوب البعض فيه عن البعض 
أولى من الاشتغال بالفرض العام الذي ينوب عنه فيه غيره. وهذا استحسان أن يخرج بغيرإذنهما»". 


) الدرالمختاروحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ :)١١5‏ ط: دا رالفكر-بيروت. الطبعة: الثانية. 5١1141ه-1997م.‏ 
؟) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. لشهاب الدين النفرواي. :)١57/١(‏ ط. دارالفكر.6١4١ه-‏ 1956م. 
) إحياء علوم الدين للغزالي. (؟18/5١71):‏ ط. جار المعرفة- بيروت. 

أخرجه النسائي في سننه. كتاب: الجهادء باب: الرخصة في التخلف لمن له والدةء برقم (5١١9)ء .)١١/57(‏ 


( 
5) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الأدب. باب: بر الوالدين وأنهما أحق به. برقم (5559), (5/ 191/0). 
( 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


وقد جاء ف فتوى الشيخ /حسنين محمد مخلوف ما نصه «يحرم على الولد الخروج إلى الجهاد 
بغير إذن والديه لأن طاعتهما فرض عين والتطوع للجهاد فرض كفاية»7". 


كما أن طاعتها مقدمة على التطوع من العبادات من الصلاة أو الحج أو البجرة أوغيرهم؛ كما جاء 
في قصة جريح". وني الحديث الشريف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على المجرة. وتركت أبوي يبكيان. فقال صلى 
الله عليه وسلم: «ارجع علهما فأضحكبما كما أبكيتهما»". 


وجاء في الفتاوي الهندية: «حج الفرض أولى من طاعة الوالدين وطاعتهما أولى من حج النفل»". 


ومن آثارالتابعين وتابعهم في تقديم طاعة الأم على بعض العبادات كصلاة الجماعة في الليلة 
الممطرة وصلاة النوافل وصيام التطوع وقراءة القرآن ما روي عن يعقوب العجلي أنّه قال: قلت 
لعطاء: تحبسني أمي في الليلة المطيرة عن الصلاة في الجماعة. فقال: «أطعها» وعن عطاء رحمه الله 
أنَّ رجلاً أقسمت عليه أمه ألا يصلي إلا الفريضة, ولا يصوم إلا شهررمضان. قال: «يطيعها». وورد عن 
هشام بن حسان أنه قال للحسن: إني أتعلم القرانء وإن أمي تنتظرني بالعشاء. قال الحسن: «تعش 
العشاء مع أمك تقربه عينهاء أحب إلي من حجة تحجبها تطوعاً»”. 


(1)_فتاوى دار الإفتاء المصرية. (145/9). 

(؟) الحديث: «عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة؛ عيسى ابن مريم: وصاحب جريجء وكان جريج رجلاً 
عابدّاء فاتخذ صومعة, فكان فههاء فأتته أمه وهويصلي. فقالت: يا جريج فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو 
يصلي. فقالت: يا جريج فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهويصلي فقالت: يا جريج فقال: أي رب أمي وصلاتي. 
فأقبل على صلاته. فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجًا وعبادته وكانت امرأة بغي يتمثل بحسههاء فقالت: إن شئتم 
لأفتننه لكم, قال: فتعرضت له. فلم يلتفت إلهاء فأتت راعيًا كان يأوي إلى صومعته. فأمكنته من نفسهاء فوقع علها فحملت. فلما ولدت قالت: هو من جريج 
فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي. فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به. فقال: دعوني حتى 
أصليء فصلىء فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه» وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به» وقالوا: نبي 
لك صومعتك من ذهب. قال: لاء أعيدوها من طين كما كانت, ففعلواء وبينا صبي يرضع من أمه. فمررجل راكب على دابة فارهة. وشارة حسنة. فقالت أمه: اللهم 
اجعل ابني مثل هذاء فترك الثدي وأقبل إليه. فنظرإليه, فقال: اللهم لاتجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع». قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهويحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه. فجعل يمصهاء قال: « ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيتء. سرقت,. وهي تقول: حسبي الله ونعم 
الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلباء فترك الرضاع ونظر إلهاء فقال: اللهم اجعلني مثلهاء فهناك تراجعا الحديث. فقالت: حلقى مررجل حسن البيئة 
فقلت: اللهم اجعل ابني مثله. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها وبقولون زنيت. سرقت, فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت: اللهم 
اجعلني مثلباء قال: إن ذاك الرجل كان جبارّاء فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزن. وسرقت ولم تسرق فقلت: اللهم اجعلني مثلها» 
(أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الأدب. باب: تقديم برالوالدين على التطوع بالصلاة وغيرهاء برقم (.55؟) . (5/ 1915). 

(5) أخرجه أبوداود في سننه. كاب: الجباد. باب: في الرجل يغزو وأبواه كارهان. برقم (5558)ء (107/9). 

() الفتاوى البندية. لمجموعة من العلماءء /١(‏ ١7؟).‏ ط. دارالفكرء الطبعة: الثانية, ١١1١‏ ه 
) 


5) برالوالدينء لابن الجوزي. (ص:). 
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وحق الأم في الطاعة ليس مقصورا على المسلمة فقط. بل هو مكفول أيضًا للمشركة بالنص 
القرآني؛ قال تعالى: ( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِنْشْرِكَ بي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلَمْ 
َل تُطِحْهُمَا إِلّ مَرْجِعْكُمْ فَأَتبَنُكُمْ بمَا كُنْتُمْ تَحْمَلُونَ) [العنكبوت: 8]: وقال سبحانه: (أَنِ اشْكُرْلي 
وَِوَالِدَيْكَ إل الْمَصِيرُ* وَِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بي مَا لَنْسَ لَك بِهِ عِلْمْ فَلَا تْطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في 
الدّتنا مَعْرُوفَا وَانَبْعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلّ ثُمَّ إل مَرْجِعْكُمْ فأتَبَتكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَحْمَلُونَ) [لقمان:  ١١‏ ه١]‏ 


لأنه لا طاعة لمخلوق 2 معصية الخالق»2". 

وقال ابن حجر: «اقتضت الآية الوصية بالوالدين والأمر بطاعتهما ولوكانا كافرينء إلا إذا أمرا 
بالشرك فتجب معصيتهما 2 ذلك»2. 

ومع هذا فإِنَّ برالأم لا يعني الطاعة المطلقة لها بل في حدود رضا الله تعالى؛ فلا تجب الطاعة 
في معصية الله عرَّوجكَء أوفي ترك فريضة من الفرائض. 

جاء في تفسيرابن عطية للآية السابقة: «قال الفقيه الإمام القاضي: فمطلب الآية الأولى الأمر 
ببرالوالدين وتعظيمه. ثم حكم بأن ذلك لا يكون في الكفر والمعاصيء. وجملة هذا الباب أن طاعة 
الوالدين لا تراعى في ركوب كبيرة ولا في ترك فريضة على الأعيان. وتلزم طاعتهما في المباحات 


وتستحسن في ترك الطاعات الندب»27. 


وقد جاء في فتوى دارالإفتاء المصرية رقم ١557٠١‏ بتاريخ ٠١‏ أبريل ٠١١5‏ ما نصه: «البربالوالدين 
وصِلَمهُما والإحسان إلهما فرضٌ على ولدهما؛ سواء أكان ذكرًا أم أنثى. وذلك في حدود رضا الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم قاليثلا يعني الطاعة العمياءء وعلى الولد أن يجتنب مواطنّ الشّهة: 
وألّا يطيع أيّا مهما في أمره له بالمعصية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صَاعَةَ في مَعْصِيَة إِنَّمَا 
الطَّاعَةٌ في المَعْرُوفٍ»2. 

ومن جميل ما ورد في ضبط طاعة الام وتقيدها بمراعاة المصالح والمفاسد ما نقل عن ابن 
دقيق العيد؛ حيث قال: «عقوق الوالدين معدود من أكبر الكبائرفي هذا الحديث ولا شك في عظم 
مفسدته. لعظم حق الوالدين إلا أن ضبط الواجب من الطاعة لهماء والمحرم من العقوق لهما: 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


فيه عسرء ورتب العقوق مختلفة قال شيخنا الإمام أبو محمد بن عبد السلام: ولم أقف في عقوق 
الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوقء على ضابط أعتمد عليه. فإن ما يحرم في حق الأجانب: 
فهو حرام في حقهماء وما يجب للأجانب: فهو واجب لهما فلا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران 
بهء ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء. وقد حرم على الولد السفرإلى الجهاد بغيرإذنهماء لما يشق 
علهما من توقع قتله. أوقطع عضو من أعضائه. ولشدة تفجعهما على ذلك وقد ألحق بذلك كل سفر 
يخافان فيه على نفسه. أو على عضو من أعضائه وقد ساوى الوالدان الرقيق في النفقة والكسوة 
والسكنى ... والفقهاء قد ذكروا صورا جزئية» وتكلموا فها منثورة» لا يحصل منها ضابط كلي فليس 
يبعد أن يسلك في ذلك ما أشرنا إليه في الكبائرء وهو أن تقاس المصالح في طرف الثبوت بالمصالح 
التي وجبت لأجلهاء والمفاسد في طرف العدم بالمفاسد التي حرمت لأجلها»". 


سادسًا: حق الأم في الإحسان إلبها بعد موتها: 


لا يقتصر حق الأم في البرفي حال حياتهما بل هو ممتد إلى بعد الوفاء؛ جاء في فتوى دار الإفتاء 
المصرية رقم: 087١‏ ابتاريخ الفتوى: ١9‏ ديسمبر ٠١7٠.‏ ما نصه: والأمربالبرفي آيات القرآن الكريم لا 
يحصربرهما في حال دون حالء ولا في زمان دون آخرء فيجب على الولد أن يبروالديه حال حياتهماء 
وإن فاته ذلك في حياتهما فلا أقل من أن يبرهما بعد وفاتهما»””. 


ويتحقق البربعد الموت بكثيرمن الأعمال منها: 


-١‏ الدعاء والاستغفارلها؛ قال تعالى: (ِوَفَلْ رَبّ ارْحَمْبُمَا كُمَا رَتَيَانِي صَّغِيرَا) [الإسراء: 4 ؟]؛ وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 
إلاامن ثلاثة: إلامن صدقة جارية» أوعلم ينتفع به. أوولد صالح يدعوله»'". وعنه ايض أنه قال: 


«تزقع للميت بعد موته درجة. فيقول: أي ربء أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفرلك»29. 


3 إخراج الصدقة عنها؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إن سعد بن عبادة رضي 
الله عتة توقيت أثة وهوغافب فاق الى صيك اللة غلية وسلمء فعال:نا رسول اللل: إن أمن 
تُوقّيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها شيء إن تصِدَّقْتُ به عها؟ قال: نعم, قال: فإني أشبدك 


)١‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. لابن دقيق العيدء (؟/ 774): ط. مطبعة السنة المحمدية. 
و4 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الوصية. باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. برقم سي" هه 0 


5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد. باب: برالوالدين بعد موتهماء برقم (7), (١/5؟).‏ 
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أن حائطي المخراف صدقة علها»”". وعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رجلا 
اق النى من الل عليه وتلم فقال :يا رسول الله إن آم افعلدت تسسا وله قوضء واظها لو 
تكلمت تصدقت.» أفلبا أجرء إن تصدقت عما؟ قال: «نعم»7". 


"- تنفيذ وصيتهاء وصلة رحمباء وإكرام صديقاتها؛ فعن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي, 
قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمةء فقال: يا رسول 
اللهء هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: «نعم الصلاة علهماء والاستغفار 
لهماء وإنفاذ عبدهما من بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام صديقهما»'". 


4- قضاء صوم النذر أو الكفارة عنها؛ فعن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»". 


ه- زيارة قبرها؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قبرأمه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: واززالني طبق الله عليه وسلم قبرامه» فبك وأبق من حولة ففال: «ا تاذ نت رن :فق 
أن أستغفر لها فلم يؤذن ليء واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر 
الموت»©. 


1- قراءة القرآن لهاء فقد روى عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاجء عن أبيه: قال لي أبي _ أي: 
العلاء بن اللجلاج _» يا بني إذا أنا مت فألحدنيء فإذا وضعتني في لحدي فقل: بسم الله وعلى 
ملة رسول الله. ثم سِنَّ عَلَيَ الى سِنّاء ثم اقرأ عند رأمي بفاتحة البقرة وخاتمتهاء فإني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك»'”'. وعن ابن عمررضي الله عنهما يقول: سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوهء وأسرعوا به إلى قبره. وليقراً 
عند رأسه بفاتحة الكتاب. وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره»". 


.)١90/9( :)3075( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الوصاياء باب: الإشهاد في الوقف والصدقة؛ برقم‎ )١( 
.)155/5( ,)١٠١٠١5( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الزكاة. باب: وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. برقم‎ 
.)2955 /5( ,)2١55؟( أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: الأدبء. باب: في بر الوالدين» برقم‎ )9( 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الصومء باب: من مات وعليه صومء برقم (1507).: (01//5): وأخرجه مسلم صحيحه. كتاب: الصيامء: باب: قضاء 
الصيام عن الميتء برقم ,)١١50/(‏ (607/5). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الجنائزء باب: استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عزوجل في زيارة قب رأمه. برقم (5/ا5): (371/5). 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء باب اللامء لجلاج بن خالد. برقم (451): (-570/5). 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. عطاء بن أبي رباح عن ان عمرء برقم :.)455/١7( . )١1١717(‏ وأخرجه البهقي في شعب الإيمان: الصلاة على من مات 
من أهل القبلة. برقم (5805)؛ (١١1/1لا2).‏ 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


أبعم 6 | 5 جهو 

حفعوى ق لينت 

من نعم الله عرَّوجِلَ وآلائه على الإنسان أن يرزقه الله سبحانه بالبنات؛ فقد سىى الله عزَّوجِلَ 
الرزق بهن هبة منه سبحانه؛ قال تعالى: (يَخْلّقُ مَا يَشَاءُيجَبُ لِمَنْ يَشَاء إَِانَاوََمبْ لِمَنْ يَشَاءُ الذَكُورَ 
[الشورى: 55]. 

قال البغوي: «يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إنانّاء فلا يكون له ولد ذكرء قيل: من يمن المرأة 
تبكيرها بالأنق قبل الذكر لأن الله تعالى بدأ بالإناث ..»20. 

وقد جعل الشرع الحنيف الإحسان إليمنء. وإكرامبن طريقًا إلى الجنة وسترًا من النار؛ حيث ورد عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الأحاديث النبوية التي أمر فيها بالإحسان إلمها؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من رجل تدرك له ابنتان . فيحسن إلهما 
ما صحبتاه . أوصحهما ء إلا أدخلتاه الجنة»'". وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «من ولدت له ابنة. فلم يئدهاء ولم يهنهاء ولم يؤثرولده علها - يعني الذكر- أدخله الله بها 
الجنة»'". وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل. فلم تجد عندي شيئا غير 
تمرةء فأعطيتها إياهاء فقسمتها بين ابنتهاء ولم تأكل منهاء ثم قامت. فخرجت,. فدخل النبي صلى الله عليه 
وسلم عليناء فأخبرته فقال: «من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار». 

قال ابن حجر العسقلاني: «وفي الحديث تأكيد حق البنات لما فهن من الضعف غالبا عن القيام 
بمصالح أنفسهن بخلاف الذكور لما فيبهم من قوة البدن وجزالة الرأي وإمكان التصرف في الأمور 
المحتاج إلها في أكثر الأحوال ... وقال النووي تبعا لابن بطال إنما سماه ابتلاء؛ لأنَّ الناس يكرهون 
البنات فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك. ورغّب في إبقائهن وترك قتلهن بما ذُكرمن الثواب الموعود به 
من أحسن إلبين وجاهد نفسه في الصبرعلهنء وقال شيخنا في شرح الترمذي: يحتمل أن يكون معنى 
الابتلاء هنا الاختبارأي من اختبربشيء من البنات لينظر ما يفعل أيحسن إلين أويسيء»©. 
)١(‏ معالم التنزيل في تفسيرالقرآن. للبغوي. (4/؟151١).‏ ط. دا رإحياء التراث العربي -بيروت. الطبعة الأولى. ١57٠١‏ ه 
(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: الأدب. باب بر الوالد والإحسان إلى البنات (.7517), (575/4). 
(0) أخرجه أحمد في مسنده. برقم (/1951): (77/5]). 


(8) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الزكاة. باب: اتقوا النارولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. برقم :)١5١4(‏ (؟5/١١١).‏ 


مه( فتح الباري لابن حجر :)75/١١(‏ ط. دارالمعرفة -بيروت- 7017/9 .١‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


ولقد أعطى الإسلام للأبناء على أبوييم جملة من الحقوق. منذ مرحلة الطفولة؛ فقد جاء في فتوى 
دارالإفتاء المصرية رقم ١555١‏ بتاريخ 4 سبتمبر؟ :١١١‏ «والطفل في الإسلام له حقوق لا ينبغي للآباء 
أن يفرطوا فهاء وبعض هذه الحقوق من الواجبات. وبعضها من السنن والآداب. وينبغي إعطاء هذه 
الحقوق للأبناء حتى يؤدي الأب ما افترض الله عليه وبترك في الدنيا ولدًا صالحًا يدعوله»". 


ومن البديوي أن أداء هذه الحقوق إنما يتأكد ف شأن البنات؛ نظرًا لضعفنء وقلة حيلهين عن 
الذكور؛ فجديرٌّبكل من كل له بنت أن يسعى جاهدًا في أداء حقوق بناته؛ حتى ينال الجزاء العظيم 
الذي أعده الله عرَّوجلَ لمن أحسن إلى بناته وأكرمين. 


ومن جملة حقوق البنت في الإسلام: 
أولا: حق البنت في اختيار أبوين صالحين لها: 


أول حقوق البنت على والديها هو الاختيار الصحيح لمن سيكون أبّا لها ومن ستكون أُمنا لها؛ إذ 
أن الاختيارالصحيح من أهم الأسس في بناء حياة زوجية سليمة؛ ونشأة أبناء مستقيمين وصالحين في 
المجتمع؛ وذلك نظرًا للدور العظيم للوالدين في نشأة الأبناء. والتأثيرفي مبادئهم وطباعيم وصفاتهم 
على وفق ما وجدوه في أباءهم وأمباتهم. إذ لا ريب أنَّ الزوج والزوجة هما العنصران الأساسيان في 
تكوين شخصية الأبناء. 

يقول الإمام الغزالي: «والصبيان أمانة عند والديه. وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية 
عن كل نقش وصورة وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه... بل ينبغي أن يراقبه من 
أول أمره فلا يستعمل في حضانته وإرضاعه إلا امرأة متدينة تأكل الحلال فإن اللبن الحاصل من 
الحرام لا بركة فيه فإذا وقع عليه نشو الصبي انعجنت طينته من الخبيث فيميل طبعه إلى ما يناسب 
الخبائث»". 


وقد أشاررسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف إلى الاختيار الدقيق في الزواج؛ 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تخيروا لنطفكم, وانكحوا 
الأكفاء. وأنكحوا إلهم»9©. 


)١(‏ ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(5) أخرجه ابن ماجه. كتاب: النكاح. برقم .)١51/59( ,)١19748(‏ 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


جاء ف فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١١‏ بتاريخ 0 سبتمبر 6 ١‏ 1 «ينبغي اختيار الزوجة 
اختيارًا دقيقًاء لأنما عنصر أسامي في تربية الولد» ". 


ولقد وضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم المعاييرالتي ينبغي مراعاتها في اختيارالزوجة:. وبيّن لنا أن 
أساسها الدين وإن كان غيرها من الصفات محمودة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالبها ولدينهاء فاظفر بذات الدين» 


تردت يداك»27, 


واارسيان النددهلية وسلم يكنا إلمراعاة النوواق اعقبارالاروى تعد روف عن أى حاتم لمر 
أت قال قال صن الئه ليدومل مزة ا حاءكم من سرضون دينه مغلقه تاأكعري لاتفعلوا تكن 
فتنة في الأرض وفسادء قالوا: يا رسول اللهء وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحوه ثلاث مرات»2. 


ثانيًا: حق البنت فى حفظ حياتها : 


جاء الإسلام فحفظ حياة البناتء وأقرَّأنَّ حياتهين لبن لا يجوز أن يسلبها أحد منين. بعدما 
كان شائعًا في عادات العرب قديمًا قتل بناتهن أحياء؛ حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فحرم هذه 
الفعلة الشنعاء؛ فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي ض قال: «إنَّ الله حرّم عليكم عقوق 
الأمبات. وَمَنْعَا وهات ووأد البناتء وكّرِهَ لكم قيل وقال. وكثرة السؤالء وإضاعة المال»". 


قال المراغي: «وقد افتن العرب في الوأد. فمنهم من كان إذا ولدت له بنت وأراد أن يستحيهها ولا 
يقتلهاء أمسكها مهانة إلى أن تقدر على الرعيء ثم ألبسها جبة من صوف أو شعر وأرسلها في البادية 
ترعى إبله: وإن أراد أن يقتلها تركها حتى إذا كانت سداسية قال لأمها: طيبيها وزينهها حتى أذهب بها إلى 
أحمائهاء وقد حفر لها بئرا في الصحراء حتى إذا بلغها قال لها انظري فيهاء ثم يدفعها من خلفها وهيل 
عليها التراب حتى تسوى البثربالأرضء ومنهم من كان يفعل ما هو أنكى وأقمى من ذلك. فيا الله!ء ما 
أعظم هذه القسوة بقتل البريئات بغير جرم سوى خوف الفقر أو العار. وكيف استبدلت الرحمة 
بالفظاظة. والرأفة بالغلظة. بعد أن خالط الإسلام قلوبهم: ومحا وصمة هذا الخزي عنهم»©. 


؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: النكاح: باب: الأكفاء في الدينء برقم (.5.5): (0//1. 


) 
) 
(0) أخرجه الترمذي في سننه. أبواب النكاح. باب ما جاء فيمن ترضون دينه فزوجود.. برقم »)١٠١864(‏ (705/1). 
) 

() تفسير المراغي (.؟/ ده). ط. الحلبيء الطبعة الأولى ١7564‏ ه 1957 م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


ولم يقتصر الأمرفي الإسلام على حفظ حياة البنت بعد خروجها من رحم أمها للحياة. بل أن 
الإسلام قد حفظ حياة البنت جنيئّاء ورضيعةً. وتجلى ذلك في جملة من الأحكام الشرعية منها التي 
رخص فها الشرع للحامل والمرضع بعض التكاليف الشرعيء كالتخفيف عن الحامل والمرضع في 
الصيام حتى لا يتضرر جنيهها. 


جاء في فتوى دارالإفتاء المصرية رقم١١55١‏ بتاريخ ١‏ مايو 7٠١7٠‏ ما نصه: «يجوزشرعًا للحامل 
والمرضع الإفطارفي رمضان إن خافتا على نفسهما أوعلى ولديهماء بل يجب علهما ذلك إذا اشتدّت 
المخافة وغلب ظن الضررء وهذا يُعرّف مِن قبل المتخصصين. وليس علهما إلا قضاء الصوم بعد 
ذلك فقطء مع استحباب إخراج الكفارة إن استطاعتا»”". 


ومن جملة الأحكام الشرعية التي كان مُدركها الحفاظ على حياة الجنين والرضيع: تأخير إقامة 
الحدود عن الحامل حتى تضع جنينها وتتم مدة رضاعتهاء مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مع المرأة الغامدية”". 


وقد جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١554١‏ بتاريخ ١59‏ سبتمبر 7١١4‏ ما نصه: «وحياة 
الطفل حقٌّ له لا يجوزأن يسلبها أحد منه حتى وهوفي بطن أمه؛ فخفف عن الحامل والمرضع الصيام 
حتى لا يتضرر جنينهاء ويقول الله تعالى: (وَلَا تَفْتْلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشيَةَ إِمْلاتي تخنُ تَرْدْقُهُمْ وَإِيَاكُمْ إِنَّ 
قَتْلَّمُمْ كَانَ خِطنًا كَبِيرًا) [الإسراء: ١‏ ؟]: وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عهما: أنه 
سئل صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: «أن تجعل لله نِدَّا وهو خلقك». قيل: ثم أي؟ 
قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»؛ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أَخَرَالحَدَ على المرأة 
الزانية حتى تضع جنينها وترضعه. كما في المرأة الغامدية. والدية واجبة على من اعتدى على الجنين 
في بطن أمه»”". 


)١(‏ ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 

(؟) الحديث: عبد الله بن بريدة: عن أبيهء أن ماعزبن مالك الأسلميء أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. إني قد ظلمت نفميء وزنيت» 
وإني أريد أن تطبرنيء فرده. فلما كان من الغد أتاد. فقال: يا رسول الله إني قد زنيتء فرده الثانية. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه. فقال: 
«أتعلمون بعقله بأساء تنكرون منه شيئا؟» فقالوا: ما نعلمه إلاوني العقل من صالحينا فيما نرىء فأتاه الثالثة. فأرسل إلهم أيضا فسأل عنه. فأخبروه أنه لا بأس 
به. ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفرله حفرة: ثم أمربه فرجم. قال فجاءت الغامديةء فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني, وإنه ردهاء فلما كان الغد. 
قالت: يا رسول اللهء لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاء فوالله إني لحبلى: قال: «إما لا فاذهبي حتى تلدي». فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة. قالت: هذا 
قد ولدته. قال: «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه». فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبزء فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته. وقد أكل الطعامء فدفع الصبي 
إلى رجل من المسلمينء ثم أمربها فحفر لها إلى صدرهاء وأمرالناس فرجموهاء فيقبل خالد بن الوليد بحجرء فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسهاء 
فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياهاء فقال: «مهلايا خالدء فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لوتابها صاحب مكس لغفر له». ثم أمربها فصلى علماء 
ودفنت»( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الحدود. باب: من اعترف على نفسه بالزنىء برقم ,)١1595(‏ (7/9؟1). 


(5؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


وحق الحياة من أهم الحقوق التي حرص علها الإسلامء وجعل الحفاظ عليها من واجبات الفرد 
والمجتمع. بل جعله حق راسخ لا يحق لأحد أن ينتزعه بغيروجه حق بما يشمل الفرد نفسه. 


جاء في فتوي دار الإفتاء المصرية برقم ١١١١١‏ بتاريخ " أغسطس ٠١١١‏ ما نصه: «يأتي على 
رأس قائمة حقوق الإنسان: حق الحياة؛ لأنه أساس جميع الحقوق وسابق عليها وبدونه تصبح باقي 
الحقوق لا قيمة لها ... ونلاحظ البون الشاسع بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 
4ه في هذا الشأن حيث نصت مادته الثالثة على أن: [لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة 
شخصه] اه وبين كفالة الإسلام لهذا الحق وجعله الحفاظ على الحياة واجبًا على الفرد والمجتمع 
والدولة بل وتأمين الوسائل اللازمة لحفظه من غذاء ودواء وأمن. فأمرمشددَا(ِوَلَا تَفْتَلُوا النّمْسَ الَّي 
حَيَمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقَ) [الأنعام: .]15١‏ كذلك ليس للإنسان أن ينتحر ويقتل نفسه أو يوردها موارد 
التهلكة وإلا استحق اللعنة والغضب من الله ومن المجتمع يقول: (وَلَا تَفْتْلُوا أنْفْسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ 
بَكُمْ رَحِيمًاا [النساء: 15]» وليس لأحد مهما كانت مكانته وسلطانه أن يغصب الإنسان حق الحياة. 
ومن فعل ذلك بغيرحق فقد أذن الناس جميعًا بالحرب وآذن معبم الله سبحانه الذي جعل لنفسه 
فقط صفة الإحياء والإماتة»7". 


ثالئًا: حق البنت في حسن التسمية: 


من حقوق البنت على أبوبها إحسان تسميتهاء إذ أنها بالاسم تُعرف وتمييزعن غيرها من شقائقهاء 
ولقد ورد لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غيّرأسماء بنات لم يعجبه قبح معانها إلى أسماء 
حسنة؛ فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «كانت جويرية اسمها برة. فحوّل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اسمها جويرية. وكان يكره أن يقال: خرج من عند بره» "'. وعن عبد الله بن عمررضي 
الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم غيّراسم عاصيةء وقال: «أنت جميلة» ". 


كما نصّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن حسن التسمية من حقوق الأبناء على والديها؛ 
فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حق الولد على والده 


أن يحسن اسمه. ويحسن من مرضعه. ويحسن أدبه»9. 


؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الآداب. باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن.ء وتغيير اسم برة إلى زبنب وجويرية ونحوهماء برقم ,)5١4.0(‏ 
التت). 
2( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الآداب. باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن. وتغيير اسم برة إلى زينئب وجويرية ونحوهماء برقم (179)ء 
ا 


) 
) 
) 
) 
) 
(5) أخرجه الببيقي في شعب الإيمانء برقم (..؟8): .)١307/1١1١(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


وقد جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١555١‏ بتاريخ 1 سبتمبر؛ ٠١١‏ ما نصه: «وبعد ولادة 
لعل ومدق القن سيان اللداغليه وداه لأفله أ يبروا القرع واالسرور كدومة وان نيه أمتها 
2 


وجاء في فتوى رقم 1١١١8‏ بتاريخ 19 أكتوبر4 ٠١١‏ ما نصه: «ومن المعاني التي ينبغي مراعاتها في 
التسمية: ألا يكون في الاسم قبح مع أوذهٌ أوسَبٌ»”". 

وقد جاء النبي عن قبح التسمية بقبيح الصفات ؛ لئلا يتوهم سامع أنَّ هذه التسمية صفة 

قال الطبري: «لا تنبغي التسمية باسم قبيح المعنى. ولا باسم يقتضي التزكية له ولا باسم معناه 
السب ولوكانت الأسماء إنما هي أعلام للأشخاص لا يقصد بها حقيقة الصفة. لكن وجه الكراهة: 
أن يسمع سامع بالاسم فيظن أنه صفة للمسمى؛ فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يحول الاسم إلى 
ما إذا دُعِيَ به صاحبه كان صدقَاء وقد غيررسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أسماء»". 


رابعًا: حق حسن التربية في الصغر. 

من حقوق البنات على أباءهن وأمهاتهن حسن تربيتين صغارًا؛ إذ أنَّ ترك التربية على محاسن 
الأخلاق في الصغر تؤدي إلى الفساد والضياع في الكبر. 

جاء في فتوى دارالإفتاء المصرية رقم ١555١‏ بتاريخ 1 سبتمبر؛ ٠١١‏ ما نصه: «ومن حق الطفل 
على والديه- وجوبًا- تأديبه وتربيته؛ لأنَّ إهمال هذا الحق يؤدي إلى فساد الطفل وضياعه عند الكبر»!". 
واجب علي الأباء والأمبات. وليس تفضلًا منهم. وأن الوالدين يحاسبون عن تقصيرهم في تربية 
صغارهم؛ قال تعالى: يَاأَمهَا الَّذِينَ آمَنُوا فوا أَنْمْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا النَامنُ وَالْحِجَارَةُ عَلَهما 
مَلاتَكَةٌ غِلّاظ شِدَادٌ لا يَخْصُونَ اللّة مَا أَمَوَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَوُونَ 1 [التحريم: 1]. 

جاء في تفسيرابن كثيرللآية الكريمة: «قال سفيان الثوري. عن منصور. عن رجلء عن علي رضي 
الله عنه في قوله تعالى: (قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَاإ يقول: أدبوهم. علموهم. وقال علي بن أبي طلحة. 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


عن ابن عباس: (قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَاْ يقول: اعملوا بطاعة الله. واتقوا معاصي الله. ومروا 
أهليكم بالذكرء ينجيكم الله من النار. وقال مجاهد: (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ نَارَاإ قال: اتقوا الله: 
وأوصوا أهليكم بتقوى الله. وقال قتادة: يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية اللهء وأن يقوم 
علهم بأمر الله ويأمرهم به ويساعدهم عليهء فإذا رأيت لله معصية؛ قدعتهم عنها وزجرتهم عنها. 
وهكذا قال الضحاك ومقاتل: حق على المسلم أن يعلم أهله. من قرابته وإمائه وعبيده. ما فرض 
الله عليهمء وما نهاهم الله عنه»"". 


وأول ما يجب أن يغرسه الأبوين في بنتاهن صغارًا هو العقيدة الإسلامية الصحيحة بما يشمل 
تعليمهن أركان الإيمان. وتعظيم حق الله عرَّوجلَ ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ فلقد أخبررسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن الطفل يولد على الفطرةء ثم تكون عقيدته على وفق أبويه؛ فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه 
هودانهء أوينصرانه. أو يمجسانه. كما تنتج اللهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فها من جدعاء»". 


وقد جاء في فتوى دارالإفتاء المصرية رقم ١555١‏ بتاريخ 9 سبتمبر؛ ٠١١‏ ما نصه: «ومن حقوق 
الطفل: أن يغرس فيه الإيمان بالله. ورسله. وكتبهء واليوم الآخرء حتى يتربى على عقيدة صحيحة: 
ونُعد حفظ الدينء وتعليم قواعد الإيمان» والتدريب على عبادة الله وطاعته. والتخلق بالأخلاق 
الكريمة والسلوك الحسنء وتأسيس تعظيم الله عزوجلء ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في 
نفوس الأطفال: كل ذلك من أشد حقوق الأطفال على الوالدينء. وهومما يسعد به الأطفال والوالدان 
في الدنيا والآخرة»”". 


ولقد ورد لنا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثيرمن المواقف النبوية التي كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يحرص فها على تربية الصغارونشأتهم على أسس سليمة؛ فقد كان صلى 
الله عليه وسلم يعلم الصغارمراقبة الله عرَّوجِلَ في الأفعال والأقوال والتوكل عليه سبحانه؛ فعن 
ابن عبان رضن اللةاعينا قالو كنك يعلف الدي هيك الله عليه وسلة يوقا فعال: + ففالويا غلئف 
إني أغلمك كلمات» احفظ الله يحفظك» احفظة الله فتجده تجافك. إذا سالت قاشال اللف وإذا 
استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لواجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كمه الله تلكن وا اسشعوا هلق أن نصيروك يقي نكم يضبزوك الانقى راهن هده الله عليلك» رقهت 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم. لابن كثيرء :)١177//(‏ ط. دارطيبة للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية ١11915 -ه١5 5٠‏ م. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الجنائزء باب: إذا أسلم الصبي فماتء هل يصلى عليه. وهل يعرض على الصبي الإسلامء برقم (88؟١):‏ (34/5): 
وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: القدرء باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمينء. برقم (5704؟), .)3١501/4(‏ 
(5) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
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الأقلام. وجفت الصحف»"'", وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ 
تمرة من تم رالصدقة وجعلبا في فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «كخ كخ» ليطرحباء ثم قال: 
«أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة»29. 


كما بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ حسن الأخلاق من أفضل ما يأخذه الصغارمن 
والدهم؛ فقد روى عن سعيد بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«ما نحل والد ولدًا من نحل أفضل من أدب حسن»". 

كما أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة التدريب على العبادات في الصغر؛ فعن عمرو بن 
شعيب. عن أبيه. عن جده.ء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة وهم 
أبناء سبع سنينء واضريوهم علهاء وهم أبناء عشروفرقوا بيهم في المضاجع»9. 

قال الفقهاء: وهكذا في الصوم؛ ليكون ذلك تمريئًا له على العبادة. لكي يبلغ وهو مستمر على 
العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر©. 

ومن أهمّ ما يجب على الأبوين أن يغرسه في نفوس بناتهن وأن يدربهن عليه في الصغرهو الحجاب. 
حتى يسهل عليهن كبارّاء فهو من الفرائض المهمة التي يحبذ التدريب علها في الصغر؛ حتى إذا ما 
بلغت الفتاة وجدت في نفسها راحة وقبولًا له. فلا تحتاج بعد بلوغها زمئًا حتى تعتاد عليهء إذ أنه 
واجب علها بمجرد بلوغها. 

جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 1997 ابتاريخ 4 ديسمبر ٠١١1‏ ما نصه: «أجمع فقبهاء 
المسلمين على أنَّ الحجاب فرضٌ على المرأة المسلمة إذا بلغت سن التكليف. وهي السن التي ترى 
فيها الأنثى الحيض وتبلغ فيه مبلغ النساء. وهو ما يكون ساترًا جميع جسدها ما عدا وجبها وكفيهاء 
وزاد بعض العلماء قدميها وبعض ذراعيه» 

ولقد جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر بناته بالحجاب؛ قال تعالى: (ِيَاأَيَا النَّيُ قل 


لأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَهْنَ مِنْ جَلَابِيينَ ذَلِكَ أَدْنَ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ 


اللّهُ غَفُورَا رَحِيمًا) [الأحزاب: 155]» وقال تعالى: (وَلْيَضْرنْنَ بَخْمْرِهِنَ عَلَى جيُونَ ولا يُنْدِينَ زِتتُنَ إِلَّا 
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لِبُعُولَتيِنَ أو آبَامِهِنَ أَوْآبَاءِ بُعُولَتيِنَ أَؤْأَبْنَائيِنَ أو أَبْنَاءٍ بُعُولَِنَ أَوْإِحْوَاءِينَ أَؤْبَني إِخْوَاحِنَ أؤْبَني أْحَوَاعيِنَ 


.)373//4( ,.)51515( أخرجه الترمذي في سننهء برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الزكاة. باب: ما يذكر للصدقة للنبي صلى الله عليه وسلمء برقم .)١7/5( ,)١531(‏ 
(5) أخرجه الترمذي في سننهء أبواب البروالصلة. باب: ما جاء في أدب الولد. برقم :.)١1505(‏ (791/6). 

(5) أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: الصلاة: باب: متى يؤمر الغلام بالصلاةء برقم (454), (7/1؟1). 
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أَوْنِسَائِيِنَ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَاءمْنَ أو التَابِعِينَ غَيْرِ أولي الْإرئَة مِنَ الرَجَالٍ أو الطَّفْلٍ الَّذِينَ لَّمْ يَظْبَرُوا عَلَى 
عَوْرَاتِ النِّسَاءٍ وَلَا يَضْرِئْنَ بأَرْجْلِِنَ لِيْعْلّمَ مَا يحْفِينَ مِنْ زِينَِّنَ وَتُوبُوا إلى اللّهِ جَمِيعًا أَيّهَ المُؤْمِنُونَ 


لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ) [النور: ١"]ء‏ والحديث عن قضية الحجاب تطول وسيأتي الكلام عنها. 


ولقد أفرد الأمام الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» فصلاً في رياضة النفس وتهذيب الأخلاق: 
أبان فيها جملة من الآداب والأخلاق التي يجدر بالأباء تربية الصغارعلها؛ حيث قال: « قال الله عز 
وجل: يَاأَيّمَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَاا [التحريم: 7] ومبما كان الأب يصونه عن نارالدنيا 
فبأن يصونه عن نار الآخرة أولى؛ وصيانته بأن يؤدبهء وهذبه. ويعلمه محاسن الأخلاق. ويحفظه من 
القرناء السوءء ولا يعوده التنعم» ولا يحبب إليه الزينة والرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبرفهلك 
هلاك الآيك ...وميم رأى فيه مخايل التمييزقينبفي أن يعسن هراقبتة وأول :كلك ظبور أواقل الحياء 
فإنه إذا كان يحتشم ويستحي ويترك بعض الأفعال فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه حتى يرى 
بعض الأشياء قبيحا ومخالفا للبعض فصار يستحي من شيء دون شيء وهذه هدية من الله تعالى 
اليه ؤنشارة مدل هق اقهدال الأقلاق وصفاء العلب: ومو مشر يكال الحفل عس البو قالصي 
المستحي لا ينبغي أن همل بل يستعان على تأديبه بحيائه أوتمييزه وأول ما يغلب عليه من الصفات 
شره الطعام فينبغي أن يؤدب فيه مثل أن لا يأخذ الطعام إلا بيمينه وأن يقول عليه بسم الله عند 
أخذه وأن يأكل مما يليه وأن لا يبادر إلى الطعام قبل غيره وأن لا يحدق النظر إليه ولا إلى من يأكل وأن 
لا يسرع في الأكل وأن يجيد المضغ وأن لا يوالي بين اللقم ولا يلطخ يده ولا ثوبه ... إلخ»7". 


خامسًا: حق البنت في النفقة علبها: 


من حقوق البنت على أبها أن ينفق عليها ما يكفي احتياجاتها من الطعام والكسوة والسكنى, 
وتقدير ذلك إنما يرجع إلى العرف؛ حيث جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ١١‏ ديسمبر ١97/8‏ 
ما نصه: «يجب على الأب القيام بجميع ما تحتاج إليه بنته من نفقة طعام وكسوة وغيرذلك بحسب 
المعروف لأمثالها على مثله؛ وإذن تجب عليه نفقة العلاج والدواء والمسكن الصحي لدفع حاجتها إذا 
كانت محتاجة إلى ذلك»". 

ولقد رعٌب الشرع الحنيف في إعالة البنات والنفقة علها؛ فقد جاء في الحديث الشريف عن عقبة 
بن عامرالجني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كانت - وقال مرة: من كان- 


(؟) فتوى: نفقة الأب على علاج بنته المريضة. ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


له ثلاث بنات فصبر عليين فأطعمين وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابًا من النار»20, وعن 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من عال جاريتين حتى 
تبلغاء جاء يوم القيامة أتا وهو» وضم أصابعه»”". 


قال النووي في شرح الحديث: «ومعنى عالبما قام عليهما بالمؤنة والتربية ونحوهماء مأخوذ من 
العول وهو القرب» ومنك ابد بمن تعول. ومعناه: جاء يوم القيامة أنا وهو كباتين»27. 


والعفقة فى البقث الى امال لبوا جبة هن الاناء حص كتروع :قاذ سوهت معظ الوحوب عن 
الأبات وألحق بالأروات: 


قال الصنعاني: «وإيجاب نفقة الولد على أبيه وإن كان كبيراًء قال ابن المنذراختلف في نفقة من 
بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسبء فأوجب طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالاًكانوا أو بالغينء إناثاً 
أوذكراناً إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن الآباء. وذهب الجمهورإلى أن الواجب الإنفاق علهم 
إلى أن يبلغ الذكروتتزوج الأنثى»". 


ويتأكد وجوب الإنفاق في حق البنت الصغيرة التي لا كسب لبا حيث أجمعت المذاهب الفقبية 
الأربعة على حق الصغيرة في وجوب الإنفاق علها. 


قال العلامة المرغيناني الحنفي «ونفقة الصّغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه؛ لأنه جزؤه 
فيكون في معنى نفسه. وتجب النفقة على الأب إذا لم يكن للصغيرمالء أما إذا كان فالأصل أن نفقة 
الإنسان في مال نفسه صغيرًا كان أو كبيرا»". 


قال العلامة القاضي عبد الوهاب المالكي: «تلزم الرجل نفقة ولده الصغير إذا كان فقيرًا»". 


وفأل العلانة الخطيب الشربيى القافى»ازيلزمه) ان الشتخعص تكراكان أوغيره (نعفة الوالة) 
الحر(وإن علا) من ذك رأو أن (والولد) الحر(وإن سفل) من ذكر أو أنى»”". 


وقال العلامة ابن قدامة المقدمسي الحنبلي: «ويجبر الرجل على نفقة والديهء. وولده. الذكور 


) أخرجه أحمد في مسنده. برقم .)١154/4( :)١1/5795(‏ 

) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: البروالصلة والآداب. باب: فضل الإحسان إلى البنات. برقم .)5١71//5( :)5551١(‏ 
) المنباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. (160/17). 

) سبل السلام شرح بلوغ المرام: للصنعاني. (؟/5؟2؟): ط. دا رالحديث. 

) الهداية شرح بداية المبتدي. للمرغيناني. (5/ 5 :)5١‏ ط. دار الفكر. 

) المعونة على مذهب عالم المدينة. للقاضي عبد الوهاب. (ص: /1737), ط. المكتبة التجارية. 

) مغني المحتاج. للخطيب الشربيني. (0/ 187): ط. دار الكتب العلمية: لطبعة: الأولى. 51١‏ ١ه-‏ 13155 م. 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


والإناث. إذا كانوا فقراءء وكان له ما ينفق علهم»". 


والآك الذي نمل تقفة ميغيرقة الى لأمال لبا وال يعلم عجرما عن الكسي يكون اثكا شن + 
ومخالف للقانون. 


جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١50170‏ بتاريخ © نوفمبر ٠١17‏ ما نصه «فالنفقة حقّ 
للصغير على أبيه. فإذا قصّر الأب ولم يقم بالإنفاق على أولاده وهرب من المسؤولية الملقاة على 
عاتقه يكون آثما شرعًا؛ فقد رُوِي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عهما أنَّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «كفى بالمرء إِثمّا أن يحبس عمن يملك قُوَتهُ»0". وقد نصت المادة ١8‏ 
مكررًا ثانيًا من المرسوم بقانون رقم ١5‏ لسنة 1174م المضافة بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 1985م 
على أنه: «إذا لم يكن للصغير مالٌ فنفقته على أبيه»'". وفي حال غياب الأب أو تعسره وعجزه عن 
الكسب.ء وكانت الأم موسرة فالنفقة حينئذ تجب على الأم شرعًا وقانوئاء وتكون ديئًا في ذمة الأب. قال 
العلامة ابن نجيم: «وني «الخانية»: رجلٌ غاب ولم يترك لأولاده الصغارنفقة ولأمهم مالٌ؛ تُجبّرالأم على 
الإنفاق. ثم ترجع بذلك على الزوج»!". 

وقد أخذت دار الإفتاء المصربية بمذهب السادة الحنفية؛ حيث جاء في فتوى دار الإفتاء 
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المصرية رقم ١5١75‏ بتاريخ 5 نوفمبر17١7:‏ «يجب علي الأم ما دمت موسرةً أن تنفقي من مالك 
الخاص على نفسك وعلى أولادك الصغار فيما تحتاجونه؛ من: طعامء. وملبس. ومسكن. وعلاج: 
وتعليم. وغيرذلك. بحسب العرف لأمثالكم على مثل الزوج. ويصير ذلك ديئًا في ذمّة الزوج ترجعين 
به عليه»". 


وكذلك فإن هذا هوالمعمول به في قانون الأحوال الشخصية المصري. 


قال المستشار عزمي البكري: «وعليه: يتعين الرجوع في هذا الصدد للرأي الراجح في المذهب 
الحنفي عملًا بالمادة 77٠١‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. والمنصوص عليه في المذهب 
الحنفي.. تكلف الأم بالإنفاق إن كان لها مالٌُ» ويكون ما تنفقه ديئًا على الأب ترجع به عليه»". 


.)5١١/8( المغني لابن قدامة.‎ )١ 

؟) أخرجه مسلم في صحيحه. باب فضل النفقة على العيال والمملوك. برقم (997): (5557/5). 
") ينظرالموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 

؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق. (6/ .)53١6‏ 

5) ينظرالموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 

") ينظر: موسوعة الفقه والقضاءء للمستشارعزمي البكريء (؟/)8. ط. دار محمود للنشر. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


سادسًا: حق البنت في الإرث من أبيها : 


أعطى الإسلام للبنت الحق في الإرث وفرض لها نصيبًا شرعيًا من مال أبها وأمها بعدما كان عادة 
أهل الجاهلية حجب البنات عن الإرث وجعل جميع الميراث من حق الذكور؛ قال تعالى: (يُوصِيكُمْ 
اللّهُ في أَوْلَادِكُم لِلدّكَرٍ مِئْلٌ حَظ الأنْنََيْنِ قَإنْ كُنّ نِسَاءً فَوْقَ اتْنتَْنِ فَلَمْنَ ثُلُنَا مَا كرِكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ 
قَلَهَا التَصْف] [النساء: .]١١‏ 


قال ابن كثير: «فقوله تعالى: (يُوصِيكُمْ اللّهُ في أَولَادِكُمْ لِلدّكَرِ مِثْلُ حَِل الْأَننَيْنِا أي: يأمركم بالعدل 
فهم» فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكوردون الإناث». فأمرالله تعالى بالتسوية 
بيهم في أصل الميراث. وفاوت بين الصنفين. فجعل للذكرمثل حظ الأنثيين؛ وذلك لاحتياج الرجل إلى 
مؤئة العففة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسي وتعشم المشقة فتاس ب أن يعمل طبعقن ما تأخله 
الأنثى ... وعن ابن عباس قوله: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ في أَوْلَادِكُمْ للدّكر مِئْلُ حَخِد الْأنْتََيْنِ! وذلك أنه لما نزلت 
الفرائض التي فرض الله فها ما فرض. للولد الذكروالأنق والأبوين. كرهها الناس أوبعضهم وقالوا: 
تعطى المرأة الردع أوالثمن وتعطى البنت النصف. ويعطى الغلام الصغير. وليس أحد من هؤلاء يقاتل 
القوم. ولا يحوز الغنيمة.. اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسادء 
أونقول له فيغير. فقال بعضهم: يا رسول اللهء نعطي الجارية نصف ما ترك أبوهاء وليست تركب 
الفرسء ولا تقاتل القوم ونعطي الصبي الميراث وليس يغني شيئا.. وكانوا يفعلون ذلك 2 الجاهلية: لا 
يعطون الميراث إلا لمن قاتل القومء ويعطونه الأكبر فالأكبر»”". 

جاء في متن الرحبية": 

والوارثات من النساء سبع ...لم يعط أنقى غيرهن الشرع 
بنت وبنت ابن أم مشفقة ... وزوجة وجدة ومعتقه 

وحق البنت في الإرث واجبٌ منذ انفصالبا حية عن بطن أمها؛ جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية 
رقم ١555١‏ بتاريخ 5 سبتمبر؛ ٠١١‏ ما نصه: «وله الحق في الإرث إذا انفصل عن أمه حيًا؛ فقد روى 
أبوداود عن ان هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استهل المولود 


ونغيوا 


.)187-18١/9( تفسير القرآن العظيم.‎ )١( 
متن الرحبية. (ص:).‎ )( 


(9) متن الرحبية (ص:؟). 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


وأحوال البنات ف الميراث متعددة؛ فأحيانًا يكون فرضهين النصف. وأحيانًا الثلثان. وأحيانًا ترث 


ترث البنت النصف في حال انفرادها؛ بمعنى أن ليس لها أخ أوأخت؛ قال تعالى: إوَإِنْ كَانَثْ وَاحِدَةَ 
فَلَبَا الَتَصصّْفْ) [النساءة .]١١‏ 

جاء في متن الرحبية ": 

والنصف فرض خمسه أفراد ... الزوج والأنثى من الأولاد 

وترث البنات ثلثي الميراث إذا تعددن. بأن كان هناك بنتان فأكثرء وليس لبن أخ ذكر؛ قال تعالى: 
(فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَمْنَ ثُلْنَا مَاتَرْكَ) [النساء: ١١]؛‏ وعن جابررضي الله عنه قال: جاءت امرأة 
سعد بن الربيع إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بابنتها من سعدء فقالت: يا رسول الله: هاتان 
ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك في أحد شهيدًاء وإن عمهما أخذ مالهماء فلم يدع لهما مالا 
ولا ينكحان إلا ولهما مال قال: فقال: (يقضي الله فى ذلك) قال: فنزلت آية الميراث فأرسل رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم إلى عمهماء فقال: (أعط ابنتي سعد الثلثينء وأمهما الثمنء وما بقي فبولك)”". 


جاء في متن الرحبية ": 

والقلغان للبفاك سمعا ... ماؤاذ عن واحدة فسهفا 

وترث البنت بالتعصيب بأخهها إذا كان لها أخ ذكر؛ فيأخذوا الباتي بعد أصحاب الفروضء للذكر 
مثل حظ الأنثين؛ قال تعالى: (يُوصِيكُمْ اللّهُ في أَوْلَادِكُم لِلدَّكَرِ مِثْلْ حَظ الْأنَْييْنَ) [النساء: .]١١‏ 

جاء في متن الرحبية (): 


والابن والأخ مع الإناث ... يعصبانهن في الميراث 


)١‏ متن الرحبية (ص:ه). 
؟) أخرجه الترمذي في سنننه. باب: الفرائضء باب: ما جاء في ميراث البناتء برقم .)5١5/5( :)5١35(‏ 
؟) متن الرحبية (ص:). 


؛) متن الرحبية (ص:8). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


سابعًا: حق البنت في الرضاع الطبيعي: 


حق الرضاعة من حقوق البنت الصغيرة؛ إذ أنَّ الرضاع في حق الصغير والصغيرة كالنفقة في حق 
الكبير. 


قال الدَّمِيري: «لأنه- أي: الرضاع - في حق الصغير بمنزلة النفقة في حق الكبير»". 


وقد جاء فى فتوى ذار الإقتاء المصرنة رقم ١4841‏ يتاريع 5+ شيثفير4 ١+؟‏ ماقصة: «وللطفل 
حق في الرضاع الطبيعي»". 

ومما يدل الله على أن الرضاع حق للصغيرة أن الله تعالى قد أوجب نفقة المرضعة على الأب عند 
الطلاق سواء كانت المرضعة الأم أو استأجر الأب غيرها؛ قال تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ 
حَوْلَْنِ كَامِلَْنِ لِمَنْ أَرَادَ أن يُتِمّ الرَضَاعَة وَعَلَى الْمَوْلُودِلَهُ رِؤْقمُنَ وَكِسْوَتُهُنَ ِالْمَعْرُوفٍ لا تكلَفْ نَفسنٌ 
إلا وْسْعَهَا لَا تُحَارَوَالِدَةُ بوَلَدِهَا ولا مَوْلُودَ لَهُ بوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالَا عَنْ تَرَاضٍ 
مِنْهُمَا وَتَشَاوْرِ قَلَا جْنَاحَ عَلَيِْمَا وَإِنْ أَرَدْثُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْثُمْ ما آتَيتُمْ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَانَُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِينٌ) [البقرة: *؟؟]. 

قال جلال الدين السيوطي:« [ِوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ) أي: ليرضعن (أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ) عامين كَامِلَيْنِ) 
صفة مؤكدة ذلك (ِلِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمّ الرَضاعَة) ولا زيادة عليه (وَعَلَى الْمَؤْلُودٍ لَّهُ) أي: الأب (رِرْقمُنَ) 
إطعام الوالدات (ِوَكَسْوَئيُنَ) على الإرضاع إذا كن مطلقات إبِالْمَعْرُوفِ) بقدر طاقته إلا تُكَلّفْ نَفْمنٌ 
إِلّا ؤُسْعَبَااً طاقتهاء (لَا تُضَارٌَ وَالِدَةُ بوَلَدِهَاا أي: بسببه بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت. (وَلَا) 
يضار [مَوْلُودٌ لَهُ بوَلّدِها أي: بسببه؛ بأن يكلف فوق طاقته وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين 
للاستعطاف. (ِوَعَلَ الْوَارِثْ) أي: وارث الأب وهو الصبي أي: على وليه في ماله. (مِثْلٌ ذَلِكَ) الذي على 
الأب للوالدة من الرزق والكسوة. (فَإِنْ أَرَادَا) أي الولدان. (فِصَالًاا فطاما له قبل الحولين صادرّاء 
(عَنْ تَرَاضِ] اتفاقء [مِنْهُمَا وَنَشَاوْرِ) بنهما لتظهر مصلحة الصبي فيه. (فَلَا جُتاحَ عَلَِمَاا في ذلك 
(وَإنْ أَرَدْثُمْ خطاب للآباء (أَنْ تسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ) مراضع غير الوالدات (قَلَا جُْنَاعَ عَلَيْكُمْ) فيه (إِذَا 
سَلَمْتُمْ) إلمن إمَا آتَْثمْ) أي أردتم إيتاءه لبن من الأجرة [بِالْمَعْرُوفِ) بالجميل كطيب النفس..»7". 


.م1٠١‎ 5 -ه١‎ 5576 النجم الوهاج في شرح المنهاج. للدّمِيري.(87/8١): ط. : دار المنهاج (جدة). الطبعة: الأول.‎ )١( 
(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية.‎ 
.)5١ تفسير الجلالين (ص:‎ )6( 
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والأم أحق برضاع أبنتها عن غيرها؛ نظرًا لوفو رشفقها وحناناها علها؛ قال القرطبي: «ولمًا ذكر الله 
سبحانه النكاح والطلاق ذكر الولدء لأن الزوجين قد يفترقان وثم ولدء فالآية إذا في المطلقات اللاتي 
لمن أولاد من أزواجينء. قال السدي والضحاك وغيرهماء أي: هن أحق برضاع أولادهن من الأجنبيات 
لأنمن أحنى وأرقء وانتزاع الولد الصغيرإضراربه وبها»”". 


ومما يدل على حق الصغيرة في الرضاع ما ورد في قصة المرأة الغامدية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
أخَّرإقامة الحد علها بعد ولادة صغيرها حتى تُرضعه وبتم فطامه؛ قال- فيما رُوي من حديث بريدة-: «فلما 
ولدت أتته بالصبي في خرقة. قالت: هذا قد ولدته. قال: «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه..»". 


قال النووي: «لا ترجم الحامل الزانية ولا يقتص منها بعد وضعبا حتى تسقي ولدها اللبأ ويستغني 
عنها بلبن غيرها»!”. 


ثامًا: حق البنت في ثبوت النسب لأبيها: 


من حقوق البنت ثبوت نسهها لأبها؛ جاء في فتوى دارالإفتاء المصرية رقم ١555١‏ بتاريخ 9 سبتمبر 
5 مانصةه: «وللطفل الحق في التمتع بنسبه الصحيح»”". 

ولقد أولّ الإسلام لقضية النسب اهتمامًا بالقّاء وساق من التشريعات والأحكام ما يحفظه وبصونه 
عن كل ما يمكن أن يضيعه؛ وشدّد على ضرورة نسبة الأولاد لأبهم؛ ومن ثمّ جاء تحريم التبني بعدما كان 
ذائعًا في الجاهلية؛ فجاء الإسلام؛ فأمر بأن لا يُنِسَب أَحَدَّ إلى غير أبيه. وأن لا ينسب الولدُ الدعيٌ إلى مَن 
تبناه؛ فقال تعالى: إوَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْتاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلَكُمْ بأفْوَاهِكُمْ وَاللّهُ يَقُولَ الْحَقَوَهوَمَمدِي السّبِيلَ 
* اذْعُوهُمْ لِآبَائهمْ هُوَ أَقُسَط عِنْدَ اللّهِ فإنْ لَمْ تَحْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَِخْوَانكُمْ في الدِينِ وَمَوَالِيكُمْ ولَيْسَ عَلَيْكُمْ 
جُنَاحٌ فِيمًا أَخْطَأتُمْ به وَلَكنْ مَا تَحَمَدَتْ قُلُوتِكُمْ وَكَانَ اللّهُ غَفُورَا رَحِيمًا) [الأحزاب: 5. 5]. 

قال العلامة الطاهربن عاشور: «وهذا الأمرإيجابٌ أبطل به ادعاء المتبني مُتَبَنَاهُ ابا له. والمراد 
بالدعاء: النسب. والمراد من دعوتهم بآبائهم: ترتب آثار ذلك؛ وهي أنهم أبناءٌ آبائهم. لا أبناء مَن 
تَبَنَافُم»©. 


(١)_تفسير‏ القرطبي. (110/6). 
(؟) سبق التخريج. 

(9) شرح النووي على مسلم, (501/11). 

(5) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(4) التحريروالتنويرء (511/51). 
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كما ورد في السنة النبوية عن رسول الله تحريم نسبة الولد لغير أبيه؛ فعن واثلة بن الأسقع رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غيرأبيه, 
أويري عينه ما لم ترء أويقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل»'" وعن عَلِيَّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه أن التي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ومن ادعى إلى غي رأبيهء أوانتمى إلى غير 
مواليه. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاء ولا عدلا»'". 


ولا تُحرم البنت من النسب لأبها لمجرد شهة عرضت إليها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن 
أعرابيًا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسودء وإني أنكرته. فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل لك من إبل؟». قال: نعم قال: «فما ألوانها؟». قال: حمرء 
قال: «هل فيها من أورق؟»: قال: إن فيها لورقاء قال: «فأنى ترى ذلك جاءها». قال: يا رسول اللهء عرق 
نزعباء قال: «ولعل هذا عرق نزعه»"”. 


وقد توعد الله عرَّوجلَ لكل رجل ينكر نسبة أولاده إليه بالوعيد الشديد؛ فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - حين نزلت آية المتلاعنين-: «وأيما رجل جحد 
ولدهء وهوينظر إليه. احتجب الله منه. وفضحه على رءوس الأولين والآخرين»". 


وقد جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١555١‏ بتاريخ 1 سبتمبر ٠١١‏ ما نصه: «لقد سبق 
الإسلام في هذه النقطة جميع المواثيق الدولية التي لم تقربحق الطفل في إثبات نسبه فنتج عن هذا 
آلاف اللقطاء من الآباء والأمبات الذين يريدون التخلص من مسؤولية الطفل»2". 


.)180/5( ,)28.5( أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب: المناقب. برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: العتق. باب: تحريم تولي العتق غير موليه. برقم(./ا١١):‏ (5/ 50 .)١١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب: من شبه أصلا معلوما بأصل مبينء قد بين الله حكمهماء ليفهم السائلء برقم ,)771١5(‏ 
(/ا). 

:) أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: الطلاقء باب: التغليظ في الانتفاء. برقم (77؟5).: (؟515/5). 


) 
(5) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
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7 20002 
يو 55 
حقوق الااخت 
كفلت الشريعة الإسلامية للأخت حقوقًا شرعية. ومن هذه الحقوق: 
1- حق الأخت خت في الإحسان إلبها وصلتها: _ 


أول حقوق الأخت هو الإحسان إليهاء وحسن التعامل معباء ومراعاة الرفق واللين في نصحهاء 
والحرص على صلتها؛ جاء في فتوى دار الإفتاء الأردنية رقم ١1/7‏ بتاريخ: 4 يناير ٠١77‏ مء ما نصه: 
«من كمال المروءة أن يحسن الأخ معاملة أخته والإحسان إلهاء ولا يجوزله أن يسئ معاملتها أو 
أن يتعسف في استعمال درجة القرابة بيهما بالتضييق علها بحيث يمنعها من الأمور المباحة التي 
لا يترتب عليها ارتكاب محظور شرعيء. ويحرم عليه ضربها مطلقاً. فمثل هذه التصرفات تؤدي إلى 
قطيعة الرحم المفضية إلى الفساد في الأرضء قال تعالى: (فَبَلْ عَسَيْتُمْ ! نْ تَوَلَيْتُمْ أن تُفْسِدُوا في 
ض وَتُقَطُّعُوا أَرْحَامَكُمْ) [محمد: ؟؟]ء فإن أخطأت الأخت بأن ارتكبت محظوراً شرعياً نصحها 
. بالمعروف»7". 
والإحسان إلى الأخت لا يقتصر على الحياة: بل هو ممتد إلى ما بعد وفاتها؛ ومن ضورها قضاء 
ديونها؛ فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: 
وأرسول الله إن اغي مانت وغلها صيام شيرين متتانمين »قال «ارايه لوكاق عان أخدك دين» قدت 
تقضينه؟» قالت: بلى. قال: «فحق الله أحق»". 


2- حق الأخت خت في الإرث من أخوها: 


- 


وقد دل على ا له قال تعالى: إوَإِنْ كانَ رَجُلّ يُورَثْ كَلَا 0 
أو ا غك فلكن واج انها الشذيق إن كاتا اختوون: ذلك قن شركاء فى التلش ين تكن ومركة خرص 


(1) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


0( رواه ابن ماجه في سننهء برقم (4ه72١)ء‏ (ال//خمه). 
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1١١ 


3 


ها أَؤْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارّوَصِيَةَ مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) [النساء: .]١١‏ وقال تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قَلٍ اللّهُ 
ُفتِيكُم في الْكلَالَة إن امْروٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدوَلَهُ أَحْتٌ قَلَهَا نِصْفُ مَا تَرِكَ وَهُوَيَركا إن لَمْيَكُنْ َهَا ولد 
َإِنْ كانََا انْنَتينِ فَلَهُمَا التُلَْانِ مِمَا ترك وَإِنْ كَانُوا إِحْوَةَ رجَالًا وَنِسَاءً فَلِلِدَّكَرِ مِثْلَ حَظ الْأْننيئْن مين 
اللَّهُ لَكُمْ أن كَضِلُوا وَاللّهُ ِكل شيئْءٍ عَلِيمُ) [النساء: 10/5]+ وعن جابرين عبداللة رضي الله عنه قال؛ 
«مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. فوجدني قد أغمي عليء فأتاني ومعه أبوبكر 
وعمروهما ماشيان. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه فأفقت» فقلت: 
يارسول الله. كيف أقضي في مالي. أوكيف أصنع في مالي؟ فلم يجبني شيئاء وكان له تسع أخوات حتى 
نزلت آية الميراث: (قُلٍ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ في الْكَلَالَة) [النساء: 27]107. إلى غيرذلك من الآيات والأحاديث 
الصريحة في حث الأخت في الميراث. 


3- حق النفقة والإعالة عند عدم وجود الأب: 


من حقوق الأخت الإعالة والسعي على النفقة علها عند عدم وجود الأب. فقد روي عن جابررضي 
الله عنه قال: «هلك أبي وترك سبع بنات أوتسع بناتء. فتزوجت امرأة ثيباء فقال لي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «تزوجت يا جابر» فقلت: نعم. فقال: «بكرا أم ثيبا؟» قلت: بل ثيباء قال: «فهلا جارية 
تلاعبها وتلاعبك. وتضاحكها وتضاحكك» قال: فقلت له: إن عبد الله هلك. وترك بناتء وإني كرهت 
أن أجيئهن بمثلين» فتزوجت امرأة تقوم علمن وتصلحهنء فقال: «بارك الله لك» أوقال: «خيرا»» ". 


ولقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث النبوية في إعالة الأخوات. 
والنفقة عليينء ووعد على ذلك بحسن الجزاء؛ فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أنفق على ابنتين أوأختين أوذواتي قرابة يحتسب النفقة علهما 
حتى يغنههما الله من فضله عزوجل أويكفههما كانتا له سترا من النار»!". وقال صلى الله عليه وسلم 
«من عال ابنتين أوثلاث بنات أو أختين أوثلاث أخوات حتى يمتن أو يموت. وأشار بأصبعيه السبابة 
والوسطى»'". وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له ثلاث 
بناتء أوثلاث أخوات. أو ابنتان» أو أختان. فأحسن صحبتهن. واتقى الله فين فله الجنة»©. 


رواه الترمذي في سننه. برقم (لا059١5؟)ء‏ (6//ا١6).‏ 


أخرجه البخاري في صحيحه. باب عون المرأة زوجها في ولده. برقم (/04551)» (/17/1). 


00 

00 

(0) رواه أحمد في مسنده. برقم (55615), .)1١4/45(‏ 
(4) رواه أحمد في مسنده. برقم (55/8؟١),‏ (480/19). 
)0 


رواه الترمذي في سننه. برقم ,)١191١5(‏ 05./9. 
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يفنا 


فوق | لمخطو بك 
حفوق : 
شرع الله عرّوجلَ الخطبة قبل الزواج. وجعلها من مقدماته؛ حتى يتسنى لكل طرف أن يتعرف 
على الطرف الآخر. وأن يكون على بينة من أخلاقه. وصفاته. وطبائعه. وميوله؛ وذلك 2 حدود ما 
أذن به الشارع سبحانه؛ فإن توافقا طرفيها وانسجما ووجد كل واحد منهما في نفسه راحة وقبولًا 
اتجاه الطرف الآخرء كان الإقدام على الزواج» وإلا فلاء ومن أجل تحقيق هذا الغاية على أكمل وجه 
واقتناع منها؛ ومن هذه الحقوق: 


أولّا: حق المخطوبة في الرضا عن الخاطب: 


من أهم مبادئ الحياة الزوجية المستقرة أن تبني على المودة والرحمة والسكينة؛ قال تعالى: 
أقسن آبَاه أن حَلَىَ لكُم ين أَنْفيَكْه أزواجًا كوا إِلنها وَجَعل بَنتكم هوذة وَجَخْمة إِنّ فى ذلك لذيات 
لِقَوْم يَتَمَكّوُونَ) [الروم: ١؟].‏ ولا تتحقق تلك المعاني الطيبة بالإكراه. أو بإجبار المرأة على الخطبة 
ممن تكره: لذا فإن الشرع الحنيقف :قد أعحل لبا الحق ق الرضا عن الغاطبء يعدما أعظ للرجل 
الحق في اختيار المرأة. ولكن لما جرت العادة على أن تكون المرأة هي المرغوبة والمطلوية والرجل 
هو الطالب. حث الإسلام الرجل على أن يحسن اختيار الزوجة. وجعل للمرأة الحق في القرار الأخير 
بقبولها للخاطب أو برفضها إياه؛ حتى يتحقق الاستقرار الحقيقي الذي يطمح فيه كل من يرغب في 
الزواج؛ والناظرفي صورالبيوت المضطربية والمفككة يجد أن معظمها قد حدث نتيجة لإكراه المرأة 
على الزواج ممن تكره؛ لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا ضرورة تراضي الطرفين؛ فقد 
جاء في الحديث الشريف عن عقبة بن عامررضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: 
«أترضى أن أزوجك فلانة؟». قال: نعم» وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانا؟». قالت: نعم. فزوج 
أحدهما صاحبه ...»2 


)١(‏ أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: النكاح. باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى ماتء برقم :.)5١1(‏ (8/5؟؟). 
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ورغم أنَّ العادة قد جرت على أن تكون المرأة هي المطلوبة وليست طالبة, فإِنَّ الشرع الحنيف 
قد أباح لها أن تظهررغبتها في الزواج من الرجل أرضتها لنفسها تعرضء أو يُعرضها ولها للخطبة من 
رجل صالح ارتضاه هولباء فعن ثابت البناني. قال: كنت عند أنس وعنده ابنة له. قال أنس: جاءت 
امراة الموسول اللةسبق اللةعليه وسلم تعر علية نفسباء فالسديارسول الله اللكشي حاجة » 
فقرالت يلت أفس: ما أقل شياءهاء واسوافاه واسو امار قال ترق تعيرفتلك رعيت فق الدن هبق الله 
عليه وسلم فعرضت عليه نفسها»”". 

جاء في شرح الحديث لابن بطال: «قال المهلب: فيه جوازعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح 
وتعريفه برغبتها فيه لصلاحه وفضله. ولعلمه وشرفه. أولخصلة من خصال الدينء وأنه لا عارعلها 
في ذلك ولا غضاضة. بل ذلك زائد في فضلهاء لقول أنس لابنته: هي خيرمنك»7". 


وفي الحديث الشريف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدّث: أن عمر بن الخطاب حين 
تأيمت حفصة بنت عمرمن خنيس بن حذافة السهميء وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتوفي بالمدينة. فقال عمربن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان. فعرضت عليه حفصة:. فقال: 
سأنظرفي أمري. فلبئت ليالي ثم لقيني. فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذاء قال عمر: فلقيت أبا 
بكرالصديقء. فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمرء فصمت أبوبكر فلم يرجع إلي شيئّاء وكنت 
أوجد عليه مني على عثمان, فلبثت ليالي ثم «خطها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه». 
فلقيق أبوبكرء فقال: لعلك وجدث على خين غرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيكا؟ قال عمر؛ 
قلت: نعم قال أبوبكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي. إلا أني كنت علمت أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سررسول الله صلى الله عليه وسلم: ولوتركها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها»”. 


قال ابن حجر: «وفيه عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه؛ لما 
فيه من النفع العائد على المعروضة عليه وأنّه لا استحياء في ذلك»9©. 
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ثانيًا: حق المخطوية في اختيار كفء لها: 


اعتبارالكفاءة في الزواج من أهم الأسس التي تنئ عن استقرارالزواج بعد ذلكء إذ المتوقع من انعدامها 
بين الزوجين حدوث خلافات وصراعات بينهما؛ ولهذا قد أشاررسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الشريف إلى اعتبارالكفاءة بين الزوجين والاختيارالدقيق في الزواج؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تخيروا لنطفكم, وانكحوا الأكفاء. وأنكحوا إلهم»"". 

وتزويج المرأة لمن هوغيركفء لبا يُعد تعديًا على حقها؛ قال بن قدامة: «التزويج مع فقد الكفاءة. 
تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغي رإذنه. فلم يصح. كما لوزوجها بغي رإذنها»”". 

لذا فإنَّ فقهاء المذاهب الأربعة قد اشترطوا في الزواج اعتبارالكفاءة؛ فقد جاء في فتوى دار الإفتاء 
المصرية رقم 17 1بتاريخ ١9‏ أكتوبر ٠١١5‏ ما نصه: «أن الكفاءة شرط معتيرفي النكاح. وهذا ما عليه 
المذاهب الأربعة»'". 

وقد اختلف السادة الفقباء في المعاييرالمعتبرة والتي ينظرإليها في الكفاءة؛ فيرى الحنفية أن المعتبرفي 
الكفاءة: اليّين والنسب والحرية والديانة والحرفة والمال 7. ويرى الشافعية اعتبارها في النسب والسلامة 
من العيوب والدين والصلاح والحرفة والحرية”"'. ويرى المالكية أن الكفاءة هي المماثلة في الدين والسلامة 
من العيوب '". أما الحنابلة فقد وردت عنهم روايتان عن الإمام أحمد؛ إحداهما: كالمذهب الشافعي -ما 
عدا السلامة من العيوب-. والأخرى اعتبرت الكفاءة في الدين والنسب واختلفت فيما عداها.'". 

والحق أنَّ هذا الخلاف الواقع بين الفقباء مردُهُ إلى اختلاف أزمانهم وأعرافهم؛ لذا فالذي أخذت 
به دار الإفتاء المصرية أن معايير الكفاءة المعتبرة إنما ترجع إلى العرف؛ حيث جاء في فتوى دار 
الإفتاء المصرية رقم 717 بتاريخ ؟ ١‏ أكتوبر ٠١١5‏ ما نصه: «والملاحظ على تحديد الفقهاء لخصال 
الكفاءة أن اختلاف أئمة المذاهب حول خصال الكفاءة واختلاف أئمة المذهب الواحد حول هذه 
الخصال دليل على أن ما يُعتَبّر في الكفاءة نسبي مختلف فيهء يعود تقديره إلى العرف. أي: يتأثر 
بالزمان والمكان؛ ولذلك لم تحدد خصال الكفاءة كما حددت مثلًّا مصارف الزكاةء وبالتالي كانت 
مثارخلاف بين الفقهباء. وتحديد بعض ما يعتبرمنها كان مصدره ما تعارف عليه الناس. ولذا اختلفت 
بعض أحكام الكفاءة باختلاف البقاع والأزمان»". 
)١‏ أخرجه ابن ماجه. كتاب: النكاح. برقم .)١151/5( :)١1574(‏ 
؟) المغني لابن قدامة. (75/90). 
؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
؟) رد المحتارعلى الدرالمختارء لابن عابدين (7/ 84): ط. دارالفكرء الطبعة الثانية, 515١ه-‏ 1997م. 
4) تحفة المحتاج بشرح المنهاج؛ لابن حجر البيتمي. (5/ .)77١‏ ط. دار الكتب العلمية. 
5) الشرح الكبير. للدردير. (558/5): ط. دارالفكر. 


) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. للمرداوي. :)٠١1/8(‏ ط. دارإحياء التراث العربي. الطبعة الثانية. 
8) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
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بل إنَّ الشرع الحنيف قد بالغ في الاحتياط لأمر المرأة؛ وسارعلى نيجه المشرع المصري وذلك 
فيما يخص مذهب السادة الحنفية في مسألة زواج المرأة نفسها؛ فقد أعطى لولهها الحق في طلب 
فسخ النكاح إذا زوجت نفسها من غير كفء لها. 


وقد جاء في فتوى دارالإفتاء المصرية برقم 717 بتاريخ ؟ ١‏ أكتوير :٠١ ١5‏ «فللولي حق طلب فسخ 
النكاح إذا زوّجت موليته نفسها لغيركفء بدون إذنه. أما إذا زوّجت نفسها لكفء مع اكتمال شروط 
العقد فالزواج صحيح نافذ ليس للولي حق طلب الفسخ ولوكان بدون إذنه -على ما هو المعمول به في 
قانون الأحوال الشخصية-. ومدارالأمركله على تقدير القضاء في هذه المسألة؛ حيث إن أمر الكفاءة 
مما تختلف فيه الأنظارء وماكان كذلك فلا بد فيه من تدخل القضاء»"". 


ثالئًا: حق المخطوبة في النظر إلى خطيبها: 


النظربين الخاطب والمخطوبة من أهم أسباب حصول الألفة والأنّس بينهماء لذا فقد أباح الشرع 
النظربينهما رغم أنَّ كلا منهما أجنبي عن الآخر؛ مراعاة للحاجة كلا منهما إلى قبول الطرف الآخر. 


جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 75٠١‏ بتاريخ ١9‏ أكتوبر ٠١١5‏ ما نصه: «ولعظم أمر النكاح 
وقداسة رابطته التي تجمع بين الزوجين وتؤلف بين عائلتهما في علاقة نسب وصهرية؛ كان من الضرر 
الجسيم بناء هذه العلاقة الشريفة على دغل من الخداع والتدليسء وإخفاء ما يمكن أن يترتب عليه 
بعد ذلك نزاعٌ ونفرة بين الطرفين. ومن هنا كانت الحاجة ماسة لمشروعية الخطبة,. وإتاحة النظربين 
الخاطب والمخطوبة للتأكد من حصول الملائمة والقبول التام بينهما قبل الشروع في عقد النكاح, 
وما يليه من تكاليف وحقوق والتزامات متبادلة بين الطرفين. وقد جاءت الشريعة الإسلامية ملبية 
لكل هذه الحاجات على أكمل وجه»". 


قال الغزالي: «قال الأعمش: كل تزويج يقع على غيرنظرء فآخره هم وغم! ... وروي أن رجلا تزوج على 
عبد عمررضي الله عنه وكان قد خضب فنصل خضابه فاستعدى عليه أهل المرأة إلى عمر وقالوا 


)١(‏ ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصربة. 
() الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
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والأصل في ثبوت حق نظر المرأة إلى الخاطب هو مفهوم الأحاديث النبوية التي صرحت بحق النظر 
للرجل؛ فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «انظر 
إلها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» أي: أحرى أن تدوم المودة بينكما”"'. وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنَّه تزوج امرأة من الأنصارء فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنظرت إليها؟». قال: لاء قال: «فاذهب فانظر إلهاء فإن في أعين 
الأنصار شيئا»". 


وقد دل هذين الحديثين بمفهومهما على أن للمرأة حق النظر لخطيها كما يحق له النظر إلمها؛ 
لأن المودة بيهما لا تتحقق إلا إذا تحقق القبول النفسي بيهماء وهو مما لا يكون إلا بنظرها إليه كما 
ينظر إليها. 


جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 751١‏ بتاريخ ١9‏ أكتوبر 7٠١١5‏ ما نصه : «فهذا الحديث 
الشريف _ أي: حديث أبوهريرة رضي الله عنه يدل بمنطوقه على أن مما شرع لأجله نظر الخاطب 
ومريد النكاح التأكد من خلو المرأة من العيوب الظاهرة أوالصفات غير المرغوبة» أوالتأكد من قبول 
الخاطب لها على ما هي عليه في ظاهرها؛ وذلك للاحترازعن وقوع النفرة والشقاق وتكدير العلاقة بيهما 
عند اكتشاف تلك الصفات أو العيوب بعد النكاحء ودلَّ الحديث بمفهومه على أن هذا النظر حق 
للمرأة أيضا؛ لاشتراك كل منهما في حق الاحترازعما ينفره ويكدر عليه حياته الزوجية؛ ولاشتراكهما في 
التضرر بحصول الفرقة. بل ضرر المرأة وأهلها يكون غالبًا أشد ... والنظر للخطبة مشروع للوقوف 
على مدى الملاءمة وإمكان التآلف بين الرجل والمرأة» ولتهيئة نفس كل منهما للاندماج مع الآخرفي 
أسرة واحدة وحياة كريمة. فالنظر للخطبة مستحب؛ لأنه يمبد لذلك وبعين عليه»'". 


ومن نصوص فقهاء المذاهب الأربعة في هذه المسألة: 


قال ابن عابدين الحنفي: «وهل يحل لها أن تنظر للخاطب مع خوف الشهوة لم أره والظاهر: نعم 
للاشتراك في العلة المذكورة في الحديث السابقء بل هي أولى منه في ذلك لأنه يمكنه مفارقة من لا 
يرضاها بخلافبا»2". 


.)009/5( ,)١٠١41/( أخرجه الترمذي في سننهء برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: النكاح. باب: ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجهاء برقم (5؟55١)»‏ (؟/١5 .)٠١‏ 
(0) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 

(4) رد المحتارعلى الدرالمختارء (770/5). 
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قال الحطاب المالكي:«هل يستحب للمرأة نظر الرجل؟ لم أرفيه نص للمالكية والظاهراستحبابه؛ 
وفاقا للشافعية قالوا يستحب لبها أيضًا أن تنظر إلى وجبه وكفيه. وقد قال ابن القطان: إذا خطب 
المجال اأفرالة هل معو لد ميقعيد ها متعريضةا لبا ببساسفة الى 9 جوز إبداذما نبا /11لم تكن 
مخطوبة ويتصنع بلبسه وسواكه ومكحلته وخضابه ومشيه وركبته أم لا يجوزله إلا ما كان جائرًً 
لكل امرأة وهو موضع نظر؟ والظاهر جوازه ولم يتحقق في المنع إجماعء أما إذا لم يكن خطب ولكنه 
يتعرض لنفسه ذلك التعرض للنساء فلا يجوز؛ لأنه تعرض للفتن وتعريض لها»"". 


قال النووي الشافعي: «ويجوزللمرأة إذا أرادت أن تتزوج برجل أن تنظر إليه؛ لأنه يعجبها من الرجل 
ما يعجب الرجل منها؛ ولهذا قال عمر رضي الله عنه: «لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميمء فإنه 


يعجبهن منهم ما يعجههم منين»". 


قال الهوتي الحنبلي: «وتنظر المرأة إلى الرجل إذا عزمت على نكاحه لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها) 
وهذا إنما يظهر على قول من يقول: لا تنظر المرأة إلى الرجل والمذهب كما يآتي أَنَا تنظر إلى ما عدا ما 
بين سرته وركبتهء وإن كان المراد أنه يسن فبوإنما يتمثى على قول غير الأكثر»7". 


رابعًا: حق المخطوية في العدول عن الخطبة: 


من المعلوم أنَّ مرحلة الخطبة من مقدمات عقد الزواج» وقد سما الشرع الحنيف وجرت بها 
عادت الناس من باب زيادة التآألف وكسر الحواجزبين الخاطبين وأسرهماء وأن يعلم كل منهما مدى 
قبوله ورغبته في إتمام الزواج من الطرف الآخرء فإذا وجد كل واحدًا مهما في نفسه ما يحفزه على 
إتمام عقد الزواج كان بهاء وإلا فإن الشرع الحنيف لم يُلزم الخاطب أو المخطوبة بالإتمام ما دام 
مقل الووات للم بيهم باركافة وشروطظة التمعرة: فلكل مما الحق ق الحدول عن الخطية 


بل جائزمن الجانبين قطعًا»!". 


)١‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليلء للحطاب الجُعيني المالكي. (505/5): ط. دار الفكرء الطبعة: الثالثة. 57١5١ه-‏ 1957م. 


إل 

(؟) المجموع شرح المهذبء .)1١7/1١5(‏ 

9) كشاف القناع عن متن الإقناعء. للبهوتي. .)٠١/5(‏ ط. دار الكتب العلمية 
0 


5) حاشية البجيرمي على شرح المنبج. (8/ .7"): ط. طبعة الحلبيء 1159ه- ٠156م.‏ 
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فمن حق المرأة أن تعدل عن الخطبة متى شاءت كما يحق للرجل ذلك. ولا يلزمان بإبداء سببًا 
لذلك؛ إذ أن الخطبة ما هي إلاوعد بالزواجء ولا يترتب عليها أي آثرمن آثارعقد الزواج. وذلك مشروط 
بألا يترتب على الفسخ ضبرر بالآخر؛ وإلا فإن هذا الضرريجبربالتعويض. 


جاء في فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ ١1‏ سبتمبر ٠١١١‏ ما نصه: «فالأصل أن الخطبة ما هي إلا 
وعد بالزواج كما بيَّنّاء وهذا الوعد لا يقيد أحدًا منهماء ولكل واحد منهما أن يعدل عن الخطبة متى 
شاءء حتى ولولم يُبدِ لذلك سببًا؛ فالخطبة فترة إعداد للدخول في العقد الملزمء ولا يترتب علهها أثر. 
وهذا المعنى لا يتحقق إذا كان أحد الطرفين مهددًا بالتعويض لمجرد العدولء لكن إذا قارن هذا 
الوعدَ والعدولَ أفعالٌ أخرى مستقلة عنها تسببت في ضررء فإن الضرر حينئذٍ يجبر بالتعويض. كل 
بحسب تسببه فيه؛ للقاعدة الشرعية «لا ضرر ولا ضرار». وعلى هذا جرت أحكام محكمة النقض 
المصرية طعن ١١‏ لسنة وق»7". 


ومتى عدلت المرأة عن الخطبة فإنها تطالب بأن تعود على خطيبها بما قدمه إلها من الشبكة 
والبدايا القائمة دون المستهلكة. 

جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١١5555‏ بتاريخ 1ديسمبر ٠٠٠5‏ ما نصه: «فإن الشبكة 
المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج» 
وليس للمخطوبة منها شيء. ولا يؤثر ني ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة. 

أما البدايا فإنها تأخذ حكم الببة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقًا 
لنص الإحالة في القانون رقم ١‏ لسنة ١٠٠٠م:‏ «والببة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها 
ووصفها». فيجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والبداياء وعلى المخطوبة الاستجابة 
لطلبهء أما إذا كانت الشبكة أوالهدايا مستهلكة؛ كنحو أكل أوشرب أولبس فلا تسترد بذاتها أوقيمتها؛ 
لأن الاستيلاك مانع من موانع الرجوع في الببة شرعًا»”". 


(1) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


حر 


هوة الز حةه 
حفعوق الر و- 
كفلت الشريعة الإسلامية للأخت حقوق شرعية. من هذه الحقوق: 
1- حق الزوجة في نفقة زوجها عليها: 


أعطت الشريعة الإسلامية القوامة الزوجية للرجلء والعاقل المتمعن في الأحكام الفقبية المترتبة 
على ذلك يدرك تمامًا أن هذه القوامة المنسوبة للرجل تعود في المقام الأول على المرأة بالتكريم 
وتصب في مصلحتها؛ إذ ترتب على هذه القوامة جملة من الحقوق الشرعية المالية للزوجة. والتي 
من جملتها حقها في الانفاق علها؛ فقد أشارت النصوص القرآنية والنبوية إلى وجوب نفقة الزوجة 
على زوجها؛ قال تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَهُررْفْمْنَ وَكسْوَتْمُنٌَ بِالْمَعْرُوفٍ لا تْكلفْ تَفمن إِلَّا وُسْعَبَا لَاتُضَارٌ 
وَالِدَةبوَلَدِهَا ولا مَوْلُود لَهُ بوَلَّدِِ) [البقرة: 575]. وقال جل شانه: الِيُنْفِقَ ذُوسَعَةٍ مِنْ سَعَتَهِ وَمَنْ قِرَ 
عَلَيْهِ ررَْهُ فَلْيُنْفِقَ مِمًا آتَادُ اللّهُ لا يُكَنَفُ اللَّهُتَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَحْدَ عْسْرِيُسْرَا) [الطلاق: 
]ء وقال: (أَسْكِتُوهْنٌ مِنْ حَيْتُ مَكَنْكُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَاتْضَارُوهْنٌ لِتُضَيَقُوا عَلَههِنُ وَإنْ كُنٌ أولّاتِ حَمْلٍ 
فَأَنْفِقُوا عَلَهِنَ حَكّ يَضَعْنَ حَمْلَئْنَّ) [الطلاق: 1]. 


ومن السبقة الوية مارو هن وصول اللةدهبان الله خلية وسلم. أنه قال :وال واسخوصوا بالنساء 
خيرّاء فإنما هن عوان عندكم, ليس تملكون منهن شيئًا غيرذلك. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن 
فاهجروهن في المضاجعء واضربوهن ضبربا غير مبرح. فإن أطعنكم فلا تبغوا علمن سبيلًاء ألا إن لكم 
على نساتكم حقاء ولنسائكم غليكم حقاء قأما حفكم على نسائكم قلايوطئن فرشكم من تكرهون: 
ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهونء ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إلهن في كسوتهن وطعامين»!". وعن 
عائشة. أن هند بنت عتبة» قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني 
وولديء إلا ما أخذت منه وهولا يعلم, فقال: «خذي ما يكفيك وولدكء بالمعروف»2. 


.)651/7( :)١١١5( أخرجه الترمذي في سننه. أبواب الرضاعء باب: ما جاء في حق الزوجة على زوجهاء برقم:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: النفقات: باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. برقم (25575).: (/ا/10).‎ 


قضايا المرأة في النظرالإفتائي 


وفي الترهيب من البخل وعدم الإنفاق على الأهل والزوجة قال صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء 
إثمًا أن يحبسء, عمن يملك قوته»7". 


وحق الزوجة في الإنفاق عليها يكون منذ تمكين زوجها مما لا بمجرد العقد كما ذهب إلى ذلك 
جمبهور الفقهاء. 

قال الخطيب الشربيني الشافعي: «النفقة وتوابعبا تجب بالتمكين التام؛ لأنما سلمت ما ملك عليها 
فتستحق ما يقابله من الأجرة»". 


قال ابن قدامة الحنبلي: «وعلى الزوج نفقة زوجته. ما لا غناء بها عنهك. وكسوتما) وجملة الأمرأن 
المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوجء على الوجه الواجب عليهاء فلها عليه جميع حاجتها؛ من مأكول. 
ومشروبء وملبوس. ومسكن»". 


وقه سارع ذال الإفعاء: النصرية هال فض جميو و الققياء ف وعوب ضقة الررية عق زنيكيا 
واستحقاقها لها منذ بداية العقد والتسليم للزوج؛ فقد جاء ف فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 531 
بتاريخ 15 أكتوبر ١0‏ ٠مانصةه:‏ «فالمرأة بمجرد العقد وتسليم نفسها للزوج تستحق النفقة»©). 


كما جاء في الفتوى رقم ؟/ا/ا5 ١‏ بتاريخ ٠١ ١/8ربمفون ١١‏ ما نصه: «والنفقة: سبها العقد الصحيح. 
ووجوبها لايثبت إِلّا باحتباس الزوجة في السك المُّعدٍّ لها»". 


وقد أخذ بهذا قانون الأحوال الشخصية المصري؛ قد نصّت المادة الأولى من قانون الأحوال 
الشخصية المصري رقم ١5‏ لسنة ١117م‏ على أنه: [تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد 
الصحيح إذا سلّمت نفسها إليه ولو حُكُمًا حتى لوكانت موسرةً أومختلفةً معه في الدين ...]0. 


بينما سارت دار الإفتاء الأردنية على مذهب بعض الفقهاء الذين قالوا بوجوب النفقة على الزوج 
بمجرد العقد لا بالتمكن والتسليم؛ فقد جاء في فتوى دار الإفتاء الأردنية رقم ”٠٠/‏ بتاريخ -١١-7٠.‏ 
5 ما نصه «جاء في «البحر الرائق»: «الفتوى على جواب الكتاب. وهووجوب النفقة إذا لم يطالبها 
بالنقلة ... وبناء عليه: فنفقة الفتاة واجبة على العاقد (زوجها) من حين العقد ولوقبل الزفاف»". 


)١(‏ صحيح مسلم في صحيحه. كتاب: الزكاة. باب: فضل النفقة على العيال والمملوكء. وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم» برقم (997): (؟7357/5). 
(؟) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. للخطيب الشربيني. (5/ :)١1165‏ ط. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى. 5١6‏ ١ه‏ - 5 1315 م. 

() المغني لابن قدامة. (8/ :)١110‏ ط. مكتبة القاهرة. 

(5) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 

(5) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 

(5) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 

(0) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء الأردنية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


وعلى الرغم من أنَّ الفقهاء القدماء قد حصروا التصريح في وجوب الإنفاق على بعض الضروريات 
كالمأكل والمسكن ونحوها”"؛ إلا أنّهديفهم من تطبيق مذاهب الفقهاء القدماء على واقعنا المعاصر 
أنَّ وجوب الإنفاق يشمل كل ما هو ضروري لأن تقوم به الحياة. 


جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم105 ١١150‏ بتاريخ 59 مايو ٠١١8‏ ما نصه: «فنفقة الزوجة 
الواجبة على زوجها لا تتوقف على المسكن والمأكل والمشرب فقطء بل هي شاملة لكل ضروريات 
اللعياقة وهذا نهو المتفق مع ماضن التشدرم الى أسين غلا خهيوة الققباء كاتقي وهو التقاسي 
لواقع الناس اليوم»". 

كما جاء في فتوى دار الإفتاء الأردنية رقم 77 بتاريخ ٠١‏ مايو ١٠١٠م,‏ ما نصه: «يجب على 
الرجل والمرأة أيضًا أن ينفقا على أولادهما وعلى أبوبهما وغيرهما من الأقارب حسب نظام محدد 
شرعًا للنفقة. وهذه النفقة تعني أن يوفرللشخص المنفق عليه ما يناسب وضع المنفق من الطعام 
والتشراب والكساء والمسكن والعلك وقيرهذا مق هبروريات الحياة لآن التزائطظ الأسري يعض 
هذاء ولذلك أوصى الله تعالى بالرحمء ويجب على الزوج أيضًا أن يؤمن هذه الحاجات لزوجته» 


ويُفهم من شمول النفقة لكل ضروريات الحياةء وجوب إنفاق الزوج على زوجته المريضة؛ بل هي 
أولى بوجوب الإنفاق عليها؛ فقد جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١55١6‏ بتاريخ 59 مايو1١ ٠.‏ 
ما نصه: «تكاليف علاج الزوجة من دواءٍ وأجرة طبيبٍ داخلةٌ ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج 
تجاه زوجته تبعًا لقدرة الزوج المالية يُسْرَا أُوعْسْرَاء وتَنَرّلُ هذه النفقة منزلة الأصل من طعام وشراب 
وكساءٍ إن لم تكن أَؤْلَ من ذلك جميعًا؛ فقد يصبر الإنسان على الجوع والعطش. لكنه لا يصبر في 
الغالب على المرضء وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية قضاءًء وهو الموافق لمقاصد الشرع 
الشريف. وفيه عرفانٌ لفضل الزوجة التي لا تألوجهدًا في خدمة زوجها والعكوف على تربية الأولاد»'". 


وهذا ما أخذ به القانون المصري؛ فقد نصّت المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية المصري 
رقم ١5‏ لسنة ١117م‏ على أنه: «ولا يَمنعٌ مرضُ الزوجة من استحقاقها للنفقة»". 


)١(‏ قال العلامة ابن عابدين: «النفقة تشمل الطعام والكسوة والسّكنى. ويُعتَبّرْفي نفقته ونفقة عياله الوسط من غير تبذيرٍ ولا تقتير؛ «بحر»: أي الوسط من 
حاله المعبود» (حاشيته على الدر المحتار. (5/ 577): ط. دار الفكر). وقال العلامة خليل المالكي: «يجب لِمُمَكُنَةِ مُطِيقة للوطءٍ على البالغ. وليس أحدُهما 
مُشرفًا -أي بعد الدخول-؛ قوت وإدامٌ وكسوةٌ ومسكنٌ بالعادة بقدر وُسْعِهِ وحالها والبلد والسعر» (المختصر. (ص: ,)١1١7‏ ط. دار الحديث). وقال العلامة 
الخطيب الشربيني: «والحقوق الواجبة بالزوجية سبعة: الطعامُ. والإدامُ. والكسوةٌ. وآلةٌ التنظيف. ومتاغٌ البيت. والسُكنى. وخادمٌ إن كانت مِمَنْ تُخْدَمُ» (مغني 
المحتاج. (ه/151): ط. دارالكتب العلمية) . وقال الإمام الهوتي الحنبلي: «(ويلزم ذلك) المذكور؛ وهو الكفاية من الخبزوالأذم والكسوة وتوابعها (الزوج لزوجته) 
إجماعًا» (كشاف القناع, (5/ 50)ء ط. دار الكتب العلمية). 

)١(‏ ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 

(5) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 

(5) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


وعلى الرغم من أن المسكن من أهم ضروريات الحياة. فلا يشترط فيه أن يكون ملكا للزوجء بل 
يكفي أن يستأجر منزلًا تتحقق به الغاية من الحفظ والصيانة. 


فقد جاء في فتوى دارالإفتاء الأردنية رقم 117/5 بتاريخ 6 يناير ١ ١‏ ١٠مء‏ ما نصه: «والمسكن الشرعي 
المجزئ ما كان مشتملا على كل ما يلزم من أثاث وفراش وآنية ومرافق ضرورية مما تحتاجه الأسرة. 
ولا يشترط أن يكون السكن ملكا للزوج. كما لا يشترط أن يُمَلّكه الزوج لزوجته ولوكان الزوج موسرًا 
قادرًا على رشراء منزل وتملكه. بل يكفي أن يستأجر منزلا تتحقق به الكفاية»7". 


وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته كان لها رفع الأمرإلى القضاء. ويجبرالقاضي على النفقة؛ 
جاء في فتوى دارالإفتاء الأردنية رقم “71 بتاريخ ٠١‏ مايو ٠١١١‏ مء ما نصه: «ويجب على الزوج أيضًا أن 
يؤمن هذه الحاجات لزوجته.ء فإذا لم يؤمن المسؤول عن نفقة غيره هذه الحاجات أجبرته المحكمة 
الشرعية على ذلك. وينفذ هذا كما ينفذ الحكم القضائي في أي موضوع مالي آخر»”". 


ويكون من حق الزوجة قانونيًا أن تطالب الزوج بما أنفقته على نفسها من حين امتناعه عن 
الإنفاق؛ لأنه يُعد دينًا عليه؛ ففي المادة الثانية من القانون رقم ٠٠١‏ لسنة 115م: «وتعتبرنفقة 
الزوجة دَينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه.ء ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء” ". 


كما يحق للمرأة أن تطالب الزوج بما انفقته على أولاده حال غيابه؛ فقد جاء في الفتوى رقم 
5" بتاريخ 5 ١‏ نوفمبرما نصه: «ما عليه العمل في الديارالمصرية إفتاءً وقضاءً أنه يجب على الأم 
ما دامت موسرةً أن تنفق من مالها الخاص على نفسها وعلى أولادها الصغار فيما يحتاجونه؛ من: 
طعامء وملبس. ومسكنء وعلاجء وتعليم. وغيرذلك. بحسب العرف لأمثالهم على مثل الزوج وحالته. 
ويصير ذلك ديئًا في ذمّة الزوج يُرجَّع به عليه ويستوفى منه ولو بعد حين»". 


ومما يؤكد حق المرأة في النفقة أن الزوج إذا أعسرولم يقدرعلى النفقة على زوجته وأولاده. فإن نفقة 
الزوجة تقدم على الأولاد؛ فقد جاء في فتوى دار الإفتاء المصربة بتاريخ ١١‏ يناير ١910‏ ما نصه: «نفقة 
الزوجة أقوى من نفقة الأولاد والأقارب؛ لأنها وجبت بالعقد جزاء الاحتباسء. وتجب على الزوج ولو فقيرًاء 
بخلاف غيرها فإنها تجب للحاجة بشرط اليسارء وحيث ضاق المال عن نفقة الزوجة والأولاد فتقدم 
الزوجة على غيرها؛ فتعطى أولّا ما فرضه لبا القاضيء فإن بقي شيء أعطي للأولاد المذكورين»". 
)١(‏ ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء الأردنية. 
(1) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء الأردنية. 
() ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
ظ 


) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


ومن جميل ما ورد في آداب الانفاق على الزوجة ما ذكره الإمام الغزالي في كتابه « إحياء علوم 
الدين» حيث قال: «الاعتدال في النفقة فلا ينبغي أن يقتر علهن في الإنفاق. ولا ينبغي أن يسرف بل 
يقتصد؛ قال تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا نُسْرِفُوا إِنّهُ لَايْحِبٌ الْمُسْرفِينَ) [الأعراف: ١‏ ؟]. وقال تعالى: (وَلَا 
تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةَ إلى عُنْقِكَ وَلَا تَنْسُطْهَا كُلَ الْبَسْطٍ فَتَفْعْدَ مَلُومَا مَحْسُورَا) [الإسراء: 19]. وقد روت 
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :«خيركم خيركم لأهله»'" . وقال صلى الله 
عليه وسلم فيما يرويه أبوهريره: «دينا رأنفقته في سبيل الله» ودينار أنفقته في رقبة» ودينارتصدقت 
به على مسكين. ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك»7". وقيل كان لعلي 
رضي الله عنه أربع نسوة فكان يشتري لكل واحدة في كل أربعة أيام لحمًا بدرهمء. وقال الحسن رضي 
الله عنه كانوا في الرجال مخاصيب والإناث والثياب مجاديب. وقال ابن سيرين يستحب للرجل أن 
يعمل لأهله في كل جمعة فالوذجة - حَلواء تحضر من الدقيق والماء والعسل - وكأن الحلاوة وإن 
لم تكن من المهمات ولكن تركها بالكلية تقتيرفي العادة. وينبغي أن يأمرها بالتصدق ببقايا الطعام 
وما يفسد لوترك فهذا أقل درجات الخيرء وللمرأة أن تفعل ذلك بحكم الحال من غير صريح إذن من 
الزوجء ولا ينبغي أن يستأثرعن أهله بمأكول طيب فلا يطعمهم منه فإن ذلك مما يوغر الصدورويبعد 
عن المعاشرة بالمعروف فإن كان مزمعًا على ذلك فليأكله بخفية بحيث لا يعرف أهله. ولا ينبغي 
أن يصف عندهم طعاما ليس يريد إطعامهم إياه وإذا أكل فيقعد العيال كلهم على مائدته فقد قال 
سفيان رحمه الله: «بلغنا أن الله وملائكته يصلون على أهل بيت يأكلون جماعة». وأهم ما يجب عليه 
مراعاته في الإنفاق أن يطعمها من الحلال ولا يدخل مداخل السوء لأجلها فإن ذلك جناية علها لا 
مراعاة لها»2. 


2- حق الزوجة في المهر: 


ثان الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها حقها في المهرء قال تعالى: (وَآنُوا اليِّسَاءَ صَدُقَاِنَ 
نِخْلَةً) [النساء: 5]؛ جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١١585‏ بتاريخ ١7‏ يوليه ١11٠١‏ مانصه: 
الزواج عليها أو بسبب وطئه لها»". 
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ويجب المهركامل للزوجة بالدخول بها أوبالخلوة الصحيحة؛ جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية 
رقم ؟/ا4 ١‏ بتاريخ 77 نوفمبر 7١1١8‏ ما نصه: «المبر أثر العقد الصحيح: يثبت كاملا: بالدخول أو 
الخلوة الصحيحة 0 


ويجوز الاتفاق بين الزوجين على تعجيل المبركله أوتأجيله أوتأجيل البعض وتأجيل البعض؛ 
جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١14/5‏ بتاريخ ١1!‏ يوليه 111٠١‏ ما نصه: «وبعد أن يسمدى المبر 
ويحدد ويثبت في ذمة الزوج لزوجته يصبح حمًّا خالصًا لها فلها الحق في أن تتفق معه على تعجيله 
كله أوتأجيله كله أوتعجيل بعضه وتأجيل بعضه الآخر؛ سواء أكان الأجل قريبًا أوبعيدَاء وسواء كان 
مؤجلًا إلى تاريخ معين أو إلى أقرب الأجلين الموت أو الطلاق»7". 

كما جاء في فتوى دار الإفتاء الأردنية رقم 56١0‏ بتاريخ 2٠١17-.9-.5‏ ما نصه: «مبر ينقسم 
في العرف إلى قسمين: مهبر معجلء ومير مؤجلء. كما جاء في قانون الأحوال الشخصية مادة :)6١(‏ 
«يجوزتعجيل المهر المسىى وتأجيله كله أو بعضه. على أن يؤيد ذلك بوثيقة خطية, وإذا لم يصرح 
بالتأجيل يعتبر المبر معجلا»””. 


ويجب المبر المؤجل للزوجة إذا حصل طلاق أوتوفى أحد الزوجين؛ جاء في فتوى دار الإفتاء 
الأردنية رقم 71١١‏ بتاريخ 7٠١17-.5-.5‏ ما نصه: «ويجب المبر المؤخر بوفاة أحد الزوجين أووقوع 
الطلاق» جاء في [اللباب في شرح الكتاب "/ :]١6‏ «(ومن سفّى مهراً عشرة فما زاد) أي فأكثر (فعليه 
المسقى إن دخل) أوخلا (بها) خلوة صحيحة (أومات عنها) أوماتت عنه». فعلم من هذا أن الزوجة 
إذا طلقت من زوجها وجب لها المهرعلى سبيل التعجيل بعد أن كان مؤجلاً»9. 


ولا يعد فقرالزوج سببًا لسقوط المبرعنه. بل يبقي دينًا في ذمته؛ جاء في فتوى دار الإفتاء 
الأردنية رقم كت رظنا بتاريخ 5.-ة.-لا١ا‏ 7 ما نصه: «ولا يسقط الممر المؤجل للزوجة لبيسبب فقر 
الزوج» بل يبقى ديناً في ذمتهء ولها أن تطالبه به أمام القضاء»". 


)١(‏ ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(5) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء الأردنية. 
(5) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء الأردنية. 
(5) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء الأردنية. 
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3- حق الزوجة في استقلال ذمتها المالية: 


من أهم الحقوق الشرعية التي أثبتها الإسلام للمرأة هو استقلال ذمتها المالية عن زوجها؛ فلا تجبر 
المرأة بمجرد زواجها على انتساب مالها لزوجها أوأن يشركها الزوج في ملكيته. بل تظل ملكها لمالها 
مستقل وحق خالص لهاء ولها التصرف فيه كما تشاءء فكما أنَّ للزوج ذمةً مالية مستقلة عن زوجته. 
فكذلك فإن للزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها؛ وقد دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «كل أَحدٍ أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين»7". 

وقد أقرت دار الإفتاء المصرية بأحقية المرأة في استقلال ذمتها المالية عن زوجهاء وحقها في 
التصرف فيه في أكثر من فتوى؛ فقد جاء في فتواهم بعنوان «نظام المليكة بين الزوجين» بتاريخ 
. أكتوبر ٠٠١”‏ ما نصه: «إن الإسلام سوَّى بين الرجل والمرأة أمام القانون في جميع الحقوق 
المدنية سواء في ذلك المرأة المتزوجة أو غير المتزوجة,. والزواج يختلف في الإسلام عنه في قوانين 
معظم الأمم الغربية. ففي الإسلام لا تفقد المرأة بالزواج اسمها ولا شخصيتها المدنية ولا أهليتها في 
التعاقد ولا حقها في التملك. بل تظل المرأة المسلمة بعد الزواج محتفظة باسمها واسم أسرتهاء 
ولها مطلق الحق وكامل الأهلية في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود من بيع وشراء ورهن وهبة 
ووصية. ومحتفظة بحقها في التملك مستقلة عن زوجهاء فالمرأة المسلمة لها ذمة مالية مستقلة ولها 
حرية التصرف في ثروتها الخاصة بها؛ إذ لكلّ من الزوجين ذمته المالية المستقلة. فلا شأن للزوجة 
بما يكسبه الزوج أو بدخله أو بثروته. وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلباء فهما في شؤون 
الملكية والثروة والدخل منفصلان تمامّاء وعقد الزواج لاايرتب أي حق لأي منهما قبل الآخرفي الملكية 
والثروة أوالدخلء وهذا ما استقرت عليه دارالإفتاء المصرية» وما أخذ به القانون المصري للأحوال 
الشخصية المعمول به في المحاكم المصرية»”". 

كما أكدت على استقلال ذمة كلا من الزوجين عن الآخرفي فتوى رقم ١١١١9‏ بتاريخ ١١‏ يناير 
1 مانصة: «لا يترتب على الزواج في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع الآخرء 
سواء الأموال السائلة أو العقارات أو الأسهم وغير ذلك من صور المال المختلفة. ولا يحق للزوج أو 
للزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام أن يتحكم في تصرفات زوجته أو زوجها المالية. ولا يعطي 
الشرع حمًا لأحدهما على الآخرفي التصرفات المالية فوق ما يجب على الزوج لزوجته من مبر؛ لقوله 
تعالى: [وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِنَ نِخلَةً) [النساء: 5] أي فريضة واجبة. وكذلك ما يجب عليه من النفقة 
لها ولأولاده منهاء وفوق ما يجب عليه لبا في حال الطلاق من نفقة العدةء ونفقة الحضانة إن كانت 


.)457/4( ,.)5554( رواه الدراقطني في سننه. برقم‎ )١( 
الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية.‎ )( 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


حاضنة. وكذلك المتعة في بعض أحوال الطلاق» وفوق ما يجب علها له في حال الخلع إن طلبت هي 
الطلاق من غير أن يكون قد أَضرَّبها في ثيء. فذمّة الزوج المالية منفصلة عن ذَمَّة الزوجة تمامّاء ولا 
تأثي رلعقد الزواج على ذمَّئ الزوجّين المالية بالاندماج الكلي أو الجزئي»". 

وبنتج عن ذلك حق المرأة في ممارسة كل المعاملات المالية التي اباحها الشرع الحنيف من نحو 
البيع والشراء والتجارة في مالها وغيرها من المعاملات. كما يحق لها التبرع من مالها دون أذن زوجهاء 
إلا أن من حسن العشرة بين الزوجين وكمال المودة أن ترجع المرأة إلى زوجها في مثل هذه التصرفات 
في مالها؛ حتى لا يترتب على ذلك ضغينة بيهماء كما أن هذا يصب في مصلحتما؛ لأنَّ العادة قد جرت 
على معرفة الرجال بمثل هذه الأمور أكثرمن النساء. 
4- حق الزوجة المعقود علبها في الامتناع عن زوجها قبل الزفاف: 

من المعلوم أن عقد الزواج يترتب عليه الكثير من الحقوق والواجبات على كلا من الزوجين. وبسبب 
ذلك قد يعتقد البعض أن عقد الزواج يُجيزالدخول بعده مباشرةء ولكن الأمرليس كذلك. بل أن مرد ذلك 
إلى ما اتفق عليه الطرفان. وما جرى عليه العرف وعادة الناس؛ وقد جرت العادة على أن الدخول بالزوجة 
لا يكون إلا بعد إتمام مراسم الزفاف؛ لذا فمن حق الزوجة أن تمتنع عن الزوج قبل ذلك. 

جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١51757‏ بتاريخ 7١‏ نوفمبر ٠١١/6‏ ما نصه: «عقد الزواج لا 
يستوجب الدخول بعده مباشرة؛ بل مردٌ ذلك إلى الاتفاق بين الطرفين وإلى العرف وما اعتاده الناس 


2 أنكحتهم من وجود فترة كافية بين عقد الزواج والدخول يستطيع فيها كل طرفي إعداد احتياجات 
الزواج» وهذا ما سارت عليه مبادئ القضاء المصري في مسائل الأحوال الشخصية »'". 


ولا يجوز شرعا للزوج أن يجبر الزوجة على ذلك؛ لما يترتب عليه من ضياع حقوقها إذا تقدير 
حصول الطلاق أو الوفاة. 

جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١572729‏ بتاريخ ١١‏ أبريل ٠١١18‏ ما نصه: «ليس للزوج شرعًا 
المطالبة بالمعاشرة الزوجية كحقّ من حقوقه بمجرّدٍ عقد الزواج؛ وذلك حتى يتم الرَقَافٌ وتقيم 
الزوجة بمسكن الزوجية. أما الدخول بها سرًا دون استئذان ولا ودون احترام للأعراف الاجتماعية 
والتقاليد البتبعة ق ذلك قلا يجوز شرعا» حفاط مان سفوق كل الزوسيق :ف تقديررحصول الطلاق 
أو الوفاة مع إنكار الدخول»"”. 
)١(‏ الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(©) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 
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5-حق الزوجة في الرضا بتأجيل الإنجاب أو عدمه أو تحديده: 


حت الشرع الجديف عموع المملدين عاك التكاع وإتجاب الأبناء لما في ذلك هن تكائر الآمة: 
وبقاء النسل وغيرذلك من المقاصد الشرعية الجليةء لكنه مع ذلك لم يوجب على كل من تزوج أن 
ينجب أبناء أو أن يكثر من عددهم أو أن يسرع إلى ذلك في بداية الزواج؛ فيجوز شرعًا للزوجين أن 
يتفقا على عدم الإنجاب أوتأخيره إلى زمن معين يرون فيه أنهما سيكونان أكثرقدرة على تولي مثل هذه 
النعؤولية. 


جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 5197 ١‏ بتاريخ 5. فبراير ٠١19‏ مء ما نصه: «وإذا غلب 
على ظن الزوجَيْنِ أنهما غير قادرَيْنِ على هذه المسؤولية. أو قَيّرا عدمَ الإنجاب لمصلحةٍ معينة: كأن 
يكون في الإنجاب خطورة مثلًّا على صِحّة الزوجة, أُوخَافًا فسادَ الزمان على الذريّة فاتفقا على عدم 
الإنجابء فلا حَرَيّ في ذلك عليهما؛ لأنه لم يرِذ في كتاب الله تعالى نص يُحرّم منعَ الإنجاب أوتقليلّه»". 


ولا يحق للزوج أن يأخذ مثل هذه القرارات المصيرية وحده. بل لابد من الرجوع إلى الزوجة والتأكد 
الأولاد. 


جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 5997 ابتاريخ 5. فبراير :7١15‏ «عدمٌ الإنجاب هو حقّ 
للزوجين معاء ويجوز لبما الاتفاقٌ عليه إذا كان في ذلك مصلحة تخصّهماء ولا يجوز لأحدهما دون 
موافقة الآخرء وهذا الجوازعلى المستوى الفرديء أَمّا على مستوى الأمة فلا يجوزٌالمئْعٌ المطلق من 
الإنجاب»". 

كما جاء في فتوى دار الإفتاء الأردنية رقم "١6‏ بتاريخ :7١١17-.5-.5‏ «الإنجاب في الشريعة 
الإسلامية حق شرعي لكلا الزوجين, كما قال الإمام الماوردي رحمه الله: «الحق في ولد الحرة مشترك 
بيهما -يعني بين الزوجين-» ينظر كتاب [الحاوي الكبير]ء فلا يجوز لأحد الزوجين الاستقلال بقرار 
تأجيل أو منع الإنجاب. دون موافقة الطرف الآخر؛ فهذا يتنافى مع المودة والعشرة بالمعروف»". 


)١(‏ ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(©) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء الأردنية. 
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6-حق العدل بينها وبين غيرها: 


اذّعى كثيرمن أعداء الإسلام أَنَّ الشريعة الإسلامية قد ظلم المرأة بإباحة التعدد. والحق أن هذا 
جبل محض منهم؛ فإن الإسلام قد وضع جملة من الشروط التي يجب تحققها حتى يباح للرجل أن 
يعدد؛ والتي من بينها: وجوب العدل بين زوجاته؛ قال تعالى: [فَإِنْ خِفْتُم أَلَّاتَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌَ أَوْمَا مَلَكَتْ 
أَيْمَائَكُمْ) [النساء: ”]ء وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أته قال: 
«من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل»7". 

وقد جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: «ويشترط لإباحة التعدد أن يكون الرجل عادلًا مع زوجاته 
... ويشترط القدرة على الإنفاق وعلى الجماع. فمن لا يستطيع ذلك فلا يجوزله التعدد حتى لا يجره 
ذلك إلى الظلم ... وعليه: فإن تعدد الزوجات مباٌ بالشروط التي ذكرناها»”". 

والمراد بالعدل بين الزوجات هو العدل بيهن النفقة والمبيت ونحوها مما يملك الرجل القسمة 
فيهء لا العدل في الميل القلبي والجماع ونحوها مما لا يملك الرجل القدرة على العدل فيها؛ فقد روي 
عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه في القسمة. ويقول: «اللهم هذه 
قسمتي فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»7". 

قال الإمام الكاساني: «فصل: ومنها وجوب العدل بين النساء في حقوقبن. وجملة الكلام فيه أن 
الرجل لا يخلوإما أن يكون له أكثزمن امرأة واحدةء وإما إن كانت له امرأة واحدةء فإن كان له أكثرمن 
امرأةء فعليه العدل بيهن في حقوقهن من القسم والنفقة والكسوة. وهو التسوية بينهن في ذلك حتى 
لوكانت تحته امرأتان حرتان أو أمتان يجب عليه أن يعدل بينهما في المأكول والمشروب والملبوس 
والسكن والبيتوتة. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: (فَإِنْ خِفْكُمْ أَلَْاتَحْرِلُوا فَوَاجِدَةًاء عقيب 
قوله تعالى: (فَانْكحُوا مَا طّاب لَكُمْ مِنَ النِّسَاءٍ مَتْقَ وَثُْلَاتَ وَرْتَاعَ 1 [النساء: ”] أي: إن خفتم أن لا 
تعدلوا في القسم والنفقة في نكاح المثنى والثلاث والرباع فواحدةء ندب سبحانه وتعالى إلى نكاح 
الواحدة عند خوف ترك العدل فى الزيادة. وإنما يخاف على ترك الواجبء فدل أن العدل بينهن في 
القسم والنفقة واجب. وإليه أشارفي آخر الآية بقوله: (ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) [النساء: ؟] أي: تجورواء 
والجورحرامء فكان العدل واجبًا ضرورة» ولأن العدل مأمورّبه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله 
َأمُرْبِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانِ) [النحل: ]٠١‏ على العموم والإطلاق إلا ما خص أوقيد بدليل»9. 
)١(‏ رواه النسائي في سننه. برقم (7455): (67/8). 
(؟) كتاب فتاوى المرأة الصادرعن دار الإفتاء المصرية. 


(5) أخرجه الترمذي في سننه. برقم (5١١)ء‏ (451/59]). 
(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء (75/5"). ط. دار الكتب العلمية: بيروت. 
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وهذ ما عليه دورالإفتاء قد جاء في فتوى دار الإفتاء الأردنية رقم 7555 بتاريخ 7١‏ يوليو 7١١٠م‏ : 
«العدل بين النساء نوعان: 

الأول: عدل في النفقة والمبيت وهذا ممكن وواجب شرعاًء وإذ لم يقدر عليه الرجل فليكتف 
بواحدةء قال الله تعالى: (فَإِنْ حِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَدً). 

الثاني: العدل في المحبة والميل القلبيء وهذا لا يقدرعليه الإنسان. ولا يُكلف به شرعاًء ويجوز 
له أن يتزوج أكثرمن واحدةء وإن كان لا يمكن أن يعدل بينهما في المحبة. لكن لا يجوزأن يتجاوزذلك 
الإحساس الداخلي إلى التصرف الخارجي ويُؤْبِّر على العدل بالمعنى الأول ولذا قال الله تعالى: (ِوَلَنْ 
تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اليّسَاءِ وَلَوْحَرَصْتُمْ فَلَاتَمِيلُوا كُلَ الْمَيْلٍ فَتَدَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَة [النساء: ]١19‏ 
والمعلّقة: هي التي ليست كالزوجات ولا كالمطلقات والأراملء فالآية تنبى عن ظلم النساء في موضوع 
النفقة والمعاشرة الزوجية تبعاً لعدم التساوي بينهنّ في المحبة»”". 

كما جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: «ويشترط لإباحة التعدد أن يكون الرجل عادلا مع زوجاته 
في المسكن والنفقة والملبس لافي الحب والميل القلبي والجماع»". 


7- حق الزوجة في الإخذ من مال زوجها إذا لم يعطيها ما يكفيها: 


أوجب الشرع الحنيف على الرجل النفقة على زوجته وأولاده. وفي مقابل ذلك أمرالمرأة أن تصون 
مال زوجها وتحفظه في غيابه. فإذا قام الرجل بدوره الواجب عليه بالنفقة على أسرته بما يكفهم من 
مؤن الحياة. ويغنهم عن السؤالء فلا يحق لزوجته أن تأخذ شيء من ماله؛ لأنها أمينة على أمواله. 
والمرأة الصالحة إذا غاب عنها زوجها حفظته في ماله وولده. أما إذا كان الزوج شحيحًا يمنع النفقة 
عن زوجته وأولاده . أو ينفق بما لا يكفها هي وأولادهاء فإن الشرع الحنيف قد أباح لها أن تأخذ ما 
يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف؛ والأصل في ثبوت هذا الحق ما رُوي عن السيدة عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها أن زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما شكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها 
وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولديء إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم, 
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «خذي ما يكفيك وولدكء بالمعروف»”. 

وهذا ما عليه العمل في دار الإفتاء المصرية؛ فقد جاء في فتوى رقم ١9077‏ بتاريخ 19 مارس 
5 ما نصةه: «ولا يجوزشرعًا لزوجته أن تخفي عنه شيئًا من أمواله أوتأخذ منها شيئًا بدون علمه 
إلا إذاكان شحيحًا لا ينفق على زوجته وأولاده بما يكفهم مؤن الحياةء فإن كان كذلك جازلزوجته أن 
تأخذ من ماله ولوبدون علمه ما يكفيها وأولادها بالمعروف»2. 


الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
كتاب: فتاوى المرأة. (ص :)١١6‏ الصادرعن دار الإفتاء المصرية. سنة 54 ١١1م.‏ 
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8- حق الزوجة في طلب الطلاق أو الخلع: 


رغم كون الحياة الزوجية من أقدس العلاقات في التشريع الإسلامي. وعلى الرغم من الأضرار 
الناتجة عن هدم هذه العلاقة إلا أن الشرع الحنيف لم يلزم كلا من الزوجين على استمرارها عند 
استحالة العشرة بينهما؛ لذا جاءت التشريعات الإسلامية بإباحة الفراق بين الزوجين بالطلاق» أو 
فسخ عقد الزواج أو الخلع. تجنبًا لما قد ينتج من أضرارتصل إلى درجة المخاطر إذا ألزم كلّا من 


الزوجين على الاستمرار رغم أنفه. 


جاء في فتوى دارالإفتاء المصرية رقم 505٠‏ ابتاريخ ٠١‏ أكتوير ٠١١7‏ ما نصه: «ورغم خطورة 
الطلاق وما يشتمل عليه من معاني الفراق وهدم الأسرة, إلا أن الإسلام لم يحرمه بل أحله. ولكنه لم 
يحله على اعتبارأنه من الطيبات, بل أباحه الله تخفيمًا على المسلمين في حالة استحالة العشرة بين 
الزوجينء فإباحته متماشية مع قاعدة أخف الضررين؛ حيث إن الرجل الذي كره المرأة وكانت حياته 
معها مستحيلة ربما يلجأ إلى الحرام وكذلك المرأة. وكذلك سيكون على الأبناء أبلغ الخطر أن يعيشوا 
ق آسرة متدافرة ف هذا الكو ولعظم هذه المفسدة أباح الله الطلاق حق يفني الله كلمن سعنة. 

وقد يقول قائل: لماذا لا يصبركل طرف على أذى صاحبه؟! خاصة وأن الله تعالى ندب لنا الصبر؛ 
فقال تعالى: (وَعَاشِرُومْنَ بِالْمَعْرُوفٍ فَإِنْ كُرِهْتمُوهْنَ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فيه خَيْرا 
كَثِيرَ) [النساء: ]١5‏ والجواب: أن مثل هذا الصبرهو الأول وهومندوب إليه. ولكنه قد لا يتيسرللزوجين 
أولا يستطيعانه. فربما كانت أسباب الشقاق فوق الاحتمالء أوكانا في حالة نفسية لا تساعدهما 
على الصبرء وفي هذه الحال: إِمَّا أن يأمر الشرع بالإبقاء على الزوجية مع استمرار الشقاق الذي قد 
يتضاعف وينتج عنه فتنة. أوجريمة. أوتقصيرفي حقوق الله تعالى. أوعلى الأقل تفويت الحكمة التي 
من أجلها شرع النكاح. وهي المودة والألفة والنسل الصالح. وإمًا أن يأذن بالطلاق والفراق» وهو ما 
اتجه إليه التشريع الإسلامي. وبذلك علم أن الطلاق قد يتمحض طريقًا لإنباء الشقاق والخلاف بين 
الزوجين؛ ليستأنف الزوجان بعده حياتهما منفردين أو مرتبطين بروابط زوجية أخرى. حيث يجد كل 
مهما من يألفه ويحتمله؛ قال تعالى: (وَإِنْ يَتَقَرَكَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعَا حَكِيمًا ) 
[النساء: ١1]ء‏ ولهذا قال الفقهاء بوجوب الطلاق في أحوالء وبنّدبِهِ في أحوال أخرى -كما تقدم- على 
ما فيه من الضرر؛ وذلك تقديمًا للضرر ا لأخف على الضرر الأشد»7". 


)١(‏ ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
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وعلى الرغم من الإسلام قد أعطى الرجل الحق في وقوع الطلاق دون المرأة؛ لما يغلب على الرجال 
من الحكمة وحسن التدبر والتصرف عن النساء. إلا أنه في مقابل ذلك لم يحرم المرأة من طلب 
الطلاق لأسباف معتيرة سواء كانت شرعية أو نفسية أو اجتماعية. 


جاء في فتوى دارالإفتاء المصرية رقم ١1776٠‏ بتاريخ ؛ أغسطس :١ 151١‏ «لا حرج على الزوجة شرعًا 
في طلب الطلاق لأسباب شرعية أو لاعتبارات نفسية أواجتماعية. ولا مانع شرعًا من استجابة الزوج 
لطلب زوجته الطلاق في هذه الحالة إذا كان يرى أنه أفضل الحلولء ولها حينئذٍ حقوقها الشرعية من 
مؤخرصداقها ونفقة عدتها ما لم يتراضيا على غيرذلك؛ لأن طلب الطلاق جاء من جانيها»!". 


كما جاء في فتوى دار الإفتاء الأردنية رقم 657" بتاريخ 7٠١1١8- ٠١ -.١‏ ما نصه: «وعليه؛ فبعد 
تمام الزواج واستقرار العقد لا يملك الولي والزوجة طلب التفريق لعدم كفاءة الزوج. وتملك الزوجة 
وحدها طلب التفريق لأسباب أخرى لترفع الضررعنها إن تضررت من نتيجة هذا الزواج» وهذا كله أمر 
منوط بالقضاء»". 


وتطبيقًا لما سبق: فإنه يحق للزوجة طلب التفريق ورفع أمرها إلى القضباء إذا هجرها الزوج؛ 
فقد ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في فتوى رقم ١11715‏ بتاريخ ١‏ أغسطس ٠٠١5‏ من إحدى 
الزوجات تقول: زوجي ترك مسكن الزوجية واستقرفي شقة أخرى بمفرده وتركني أنا والأولاد. وتحملت 
كل المسؤوليةء وأقنع أولاده أن الانفصال سيستمرء ويريدٌ عدم إعطائي الفرصة للزواج بآخر. فهل 
يُوجّد في الإسلام شيءٌ اسمه الانفصال وأكون على ذمته يحكم كما يريد؟ 


والجواب: لا يوجد في الإسلام ما يُسَقَّى بالانفصالء وإنما الذي يقوم به زوج السائلة هو هجر 
وليس انفصالًاء ويحرم عليه تعليقها -بتركها على هذه الحالة- بغيرحق: [فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيةٌ 
بِإِحْسَانٍ) [البقرة: 79؟], ومن حقّ السائلة بل يجب علها أن تَطْلْبَ الطلاق من زوجها رضاءً أوترفع 
أمرها إلى القضاء المختص ليفرق بينهما جبرًا إذا خافت على نفسها الوقوع في الفتنة»'". 


كما يحق للزوجة طلب التفريق ورفع أمرها إلى القضباء إذا امتنع عن الإنفاق عليها وعلى الأولادء 
فقد ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في فتوى بتاريخ ١6‏ يونيو ٠٠٠5‏ من إحدى الزوجات تقول: 
زوجي تركني وابني أكثرمن سنة بدون سكن ولا نفقة عليناء دون أن أتنازل عن حقي في النفقة ومؤخر 
صداقٍ ونفقة الطفل؛ فهل يحق لي طلبٌ الطلاق للضرر؟ 
)١(‏ ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصربة. 


(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء الأردنية. 
(©) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
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والجواب: ذهب الأئمةٌ الثلاثئة مالك والشافييُ وأحمدُ إلى أنَّ للمرأة أن تطالب بالتفريق لعدم 
الإنفاق. ويحكُم لها القاضي بالتفريقٍ إن ثبت لديه عدم الإنفاق؛ وقد استدل الأئمة على ذلك بقوله 
تعالى: (وَلَا تُمْسِكُومُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا) [البقرة: .]1١‏ وقوله تعالى: (ِفَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أؤ تَسْرِيحٌ 
بِإِحْسَانِ) [البقرة: 9؟1] والبقاء مع عدم الإنفاق ضِرَارٌ وإمساك بغير معروف. ولا يجوز للمُضّارٌ أن 
يمسك زوجته على ذلك,. فإن أبى إلا المَضَابَةَ فالطلاق واجب عليه. فإذا لم يقم بهذا الطلاق المتعيّن 
عليه فإنّ القاضيّ يقوم مقامه فيه. فَيُطَلّق المرأة على زوجها ليزيل الضررَ الواقع علها؛ عملا بقول 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عبد الله ابن عباس: «لا ضررولا ضرار»7". وبناء على ما ذكر 
وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز للسائلة المُتَضَّرّْرَة أن ترفع أمرها إلى القضاء المختصٌ؛ لرفع الضرر 
عنهاء والمطالبة بكافّة حقوقهًا وحقوقٍ صغيرها»”". 


وإذا حكم القاضي بإيقاع الطلاق للضرر الواقع على الزوجة؛ فإنه يكون من حقها الحصول على 
كافة الحقوق المترتبة إذا طلق الزوج برضاه. 

جاء في فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ 1 مارس :7٠١١*‏ «والحقوقٌ المُتَريّبِةُ على الطلاق للضرر 
بخكم القاضي هي ذاث الحقوق الْمْتَرَِبَةٌ على تطليق الزوج برضباه لا يُنتَمَص منها شي؛ لأنّ لْجُوءَ 
الزوجة إلى القاضي لِتَطليقِها على زوجها راجمٌ إلى مُضَارَتِه لهاء ونْبُوتُ هذه المُضَارّةٍ دليلٌ على أنها 
مُكرّهةٌ على طلب التطليقٍ لِتَدفعَ الضررّعن نفسهاء وهذا يقتضي عَدَمَ الرضا بالطلاقء فتثبت لها 


متعة الطلاق»27. 


كما أن هناك من الأسباب الشرعية ما يثبت للمرأة الحق في فسخ عقد الزواج وإعطاها الخيارفي 
التفريق حتى ولو لم يقبل الزوج الطلاق؛ وذلك كوجود عيبًا في الزوج تتضرر منه المرأة. 


قال الإمام السرخمي: «تثُمَّ المعنى فيه: أنَّ هناك قد انسدّ علها -أي الزوجة- باب تحصيل 
المقصود؛ لأنها لا تتوصل إلى ذلك من جهة غيره ما دامت تحته. وهو غير محتاج إلبهاء فلولم يثبت 
لها الخياربقيت معلقةً لا ذات بَعلٍ ولا مطلقة. فأثبتنا لها الخيارلإزالة ظلم التعليق: وهذا لا يوجد في 
جانبه؛ لأنه متمكن من تحصيل مقصودة من جهة غيرها؛ إِمّا بملك اليمين أوبملك النكاح, ومتمكن 
من التخلص مهنها بالطلاق»!". 


)١‏ رواه أحمد في مسنده.ء برقم (518764)., (ه/ده). 
؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصربة. 
؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصربة. 


0 
(8) المبسوط. (90/0). 
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وما ذهب إليه السادة الحنفية هوما عليه العمل إفتاء وقضاء؛ حيث جاء في فتوى دار الإفتاء المصربة 
رقم ١57١‏ بتاريخ 15 أكتوبر 7١١8‏ ما نصه: «أعطى المذهب الحنفي للزوجة حق طلب التفريق إذا 
وجدت بزوجها عيبًا مستحكمًا تتضررمنه ولا يمكن البرء منه أويمكن بعد زمن طويلء وسواء أكان ذلك 
العيب موجودًا بالزوج قبل العقد ولم تعلم به عند إنشائه. أم حدث بعد العقد ولم ترض به. 


وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية المصري بهذا الرأي؛ حيث نَظَّم حق الزوجة في طلب الفرقة 
لعيبٍ في الزوج. وفي المقابل خلا من نَصنّ يتعلق بخصوص أحقية الزوج في طلب فسخ عقد الزواج 
لعيبٍ في الزوجة... 


وذلك إعمالًا لنص المادة الثالثة من مواد الإصدارمن القانون رقم ١‏ لسنة ١٠٠٠م‏ والتي نصت 
على أنه: [تصدر الأحكام طِبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بهاء ويعمل فيما لم يرد 
في شأنه نَصٌّ في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة»". 


كما يحق للمرأة أن تفتدي نفسها من الزوج بالمال وهوما يسىى بالخلع؛ وهو جائز شرعًا؛ دل على 
جوازه القرآن الكريم والسنة النبوية؛ قال تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ قَلَا جُنَاعَ عَلَيِْمَا 
فِيمَا افْتَدَتْ به) [البقرة: 1159 وفي الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن امرأة 
ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلمء فقالت: يا رسول اللهء ثابت بن قيسء ما أعتب عليه 
في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفرفي الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتردين عليه 
حديقته؟» قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»". 


وقد جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ٠فبراير :٠ ٠١”‏ «الخُلع شرعًا هو إزالة ملك النكاح 
بعوضٍ بلفظ الخلعء وهو جائرٌ شرعًا عند عامة الفقهاء سلفًا وخلقًا»". 

كما نصت المادة العشرين من القانون رقم ١‏ لسنة ١٠٠٠م:‏ [للزوجين أن يتراضيا فيما بيهما على 
الخُلْع. فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن 
جميع حقوقها المالية الشرعية ورَدََتْ عليه الصداق الذي أعطاه لباء حكمت المحكمة بتطليقها عليه] 0. 


ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
رواه البخاري في صحيحه: برقم (كلاكم)ء (لاترحة). 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


0 ابح جو ٠*©‏ 
حفوق المطلقة 
من تكريم الإسلام للمرأة أن كفل لها جملة من الحقوق حتى بعد طلاقها من الرجل. سواء وقع 
الطلاق قبل الدخول بها أوبعده. 


أُولّا: حقوق المطلقة قبل الدخول بها: 
من حقوق المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها: 


١-حقهافي‏ نصف المهر: 


ا ل ل 

إذا طلقت المرأة بعد العقد وقبل الدخول يكون من حقها نصف المهر؛ قال تعالى: (وَإِنْ طَلَّفْتْمُوهُنٌَ 
وق قيل أن قوق وقذ فرعته لبق قريدتة فيدتفة ذا توغزتة إلا أق يخنون از يفتواترى بتروعتدة 
اليَكاح وَأَنْ تَعْقُوا أَفْرَبُ لِلتَّفْوَى وَلَاتَنْسَوًا الْمَضْل بَبْتكُمْ إِنَّ الله بِمَا نَهْمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة: 171]. 

جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية برقم ١17417‏ بتاريخ 4 ١يناير 7٠٠١"‏ ما نصه: «المُطَلّقَةٌ بعد 
العقد وقبل الدخول تستحقٌ نصف ما فُرض لها»”". 

وقد جرت الأعراف المصرية على اعتبارالشبكة المقدمة في الخطبة من المهرء ومن ثم إذا طلقت 
الصرا# معن الحقى وقيل الغول؟ فاه كون من عقا الحمبول هان محف الشكة. 

جاء في فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ ١8‏ مارس 7١١7‏ ما نصه: «المطلقة قبل الدخول يتنصّف 
لها مَهرُها: مُقدّمه ومُؤَخَّرهء ومن المقدم الواجب تَنصِيفُه الشبكة؛ لأنها جزء من المهر؛ حيث جرى 
العرف على أن الناس يتفقون علها في الزواج» وهذا يخرجها عن دائرة البدايا ويلحقها بالمهرء وقد 
جرى اعتبارالعرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: (خُذِ الْعَفْوَوَأمُريالْحُرْفٍ وَأَعْرض عَنٍِ الْجَامِلِينَ) 
[الأعراف: 159١]ء‏ وقد جاء في الأثرعن ابن مسعود رضي الله عنه: «ما رأى المسلمون حسنًا فهوعند 
الله حسن, وما رأوا سيئًا فبوعند الله سيئ»”". 


(1) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


وكذلك تكون من حقها نصف قائمة المنقولات الزوجية سواء أحضرها الزوج على أنها من المبرء 
أوأحضرتها المرأة بمقدم المبر. 


«وكذلك تتنصف قائممها وعَفشها الذي أحضره الزوج إن كان أحضّر ذلك على أنه من المَبر»". 


جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ١8‏ مارس ٠١١7‏ ما نصه «وإذا ما قامت المرأةٌ بإعداد 
بيت الزوجية بمقدم صداقها سواء أَمْبَرَهَا الزوج الصداق نقدًا أوقدّمه إلها في صورة جهاز أَعدَّه 
لبيت الزوجية فإن هذا الجبازيكون ملكا للزوجة مِلكَا تامًّا بالدخول, وتكون مالكةً لنصفه بعقد 
النكاح إن لم يتم الدخول»". 


أمَا ما أحضرته المرأة أو أهلبا من قائمة المنقولات الزوجية أو العفش من خالص مالبهاء وليس 
من مقدم المهر؛ فإنه يكون حق خالص لباء وتأخذه كاملًا. 


جاء في فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ ١8‏ مارس ٠١١17‏ ما نصه: «أما ما أحضرته هي فيو خالصٌ 
مالها وحقّهاء فتأخذه كاملا موفورًا. وعليه: فإن للمُطّلّقة كاملَ ما اشترته هي أو أهلهاء وعلى المُطَّق لها 
نصف مُؤَّخّرهاء ونصف الشبكة. ونصف القائمة إن كان مُتفقًا على أنها مِن المّهر»”. 


ولا مانع شرعًا من أن يتراضى الطرفان على غير ذلك من الحقوق المالية, ويحرم على الرجل أن 
يسيء معاملة المرأة لكي يجبرها على التنازل عن حقوقها. 

جاء في فتوى دارالإفتاء المصربة بتاريخ 18 مارس ٠١١7‏ ما نصه: «هذا إذا لم يكن الزوجان قد تراضيا 
على خلاف ذلكء. فإن فَعَلَا ذلك فلا مانع شرعًا من إنفاذ ما تراضيا عليهء إلا أنه يَحرُم على الزوج شرعًا أن 
يَعضل المرأةً -أي يُسِيءَ تعاملها أويتركها متعلقة- حق تجيرها على التنازل عن حقوق »0 


: حقها في الزواج بمجرد وقوع الطلاق_إذا لا عدة علبها_‎ - "١ 


ههه وى .هه .هه 6ه .6ه .6ه .اه ها .6ه 

يحق للمرأة إذا طّلقت بعد العقد وقبل الدخول أن تتزوج بمجرد وقوع الطلاقء ولا يجب علها أن 
تنتظر إتمام العدة؛ قال تعالى: (يَاأَيمَا انَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَكَحْثُمْ الْمُؤْمِنَاتٍِ ثم طَلّقْتُمُوهُنٌ مِنْ قَبْلٍ أن 
تَمَسُومُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْنَ مِنْ عِدَةٍ تَحْتَدَُوتَهَاا [الأحزاب: 45]. 


قضاياالمرأة في النظر الإفتائي 


جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ؟ نوفمبر 4 ٠١١‏ ما نصه: «المطلقة قبل الدخول لا عدة 
علهها ... فإذا طلّقها الرجل قبل الدخول كان الطلاق بائنّاء وجازلها الزواج من غيره بمجرد الطلاق دون 
التربص للعدةء ولم يكن له أن يرجعبا إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها إن كان هذا 
هو الطلاق الأول أو الثاني»7". 


أما إذا وقع الطلاق بعد العقد والخلوة الصحيحة بين الزوجين. فإن السادة الحنفية يرون وجوب 
العدة على المرأة حينئذ. 


قال الكاساني: «وشرط وجوها -أي العدة- الدخول أو ما يجري مجرى الدخول. وهو الخلوة 
الصحيحة في النكاح الصحيح دون الفاسد. فلا تجب بدون الدخول والخلوة الصحيحة»". 


وقد سارت دارالإفتاء الأردنية على وفق ما ذهب إليه السادة الحنفية؛ فقد جاء في الفتوى رقم 5/517 
بتاريخ 1١‏ إبريل 01 "م ما نصه: «الطلاق بعد الخلوة الصحيحة يوجب العدة ولولم يحصل دخول»””. 


ثانيًا: حقوق المطلقة بعد الدخول: 
من حقوق المرأة إذا طلقت بعد الدخول بها: 


-١‏ حقها في كامل المهر: 


© © © © © © © © © © 
من حقوق المرأة إذا طلقت بعد الدخول أن تستوفي كامل مبرها إذا كان بعضه مؤجل وبعضه 
معجلء. أو جميعه إذا كان جميع المبر مؤجل. 


جاء ف فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ١‏ مارس ١‏ 3" ما نصه: «أن الممر يجب كله للزوجة 
إذا طُلّمَت بعد الدخولء بما فيه مُوَخَّرصداقها الذي هو جزءٌ من المّهرالثابت بنفس العقد. ويحل 
المُوّخَّر منه بأقرب الأجلين: الطلاق أو الوفاة»2. 


كما تدق للمرأة آن ماخق قاكنة البمهولات الروجية والشبكة [فاشيق أن الطرقين قد امفعا على 
أنهما من المبر أوكان العرف قد جرى على ذلك. 


)١‏ ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
؟) بدائع الصنائع؛ .15١/5(‏ ط. دارالكتب العلمية). 
؟) ينظر: الموقع الرسمي لدار الإفتاء الأردنية. 


) 
) 
) 
(4) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


جاء في فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ ١8‏ مارس ٠١١7”‏ ما نصه: «ولبا كذلك قائمة المنقولات» 
سواء دُوْنَتْ أولم تُدوّنء ولها أيضًا الشّبْكة. شريطة أن يكوق قل تورف أو اتفق بين الطارفين علق 
أنهما المَهرأوجزة منه»", 


3 حقها في نفة نفقة عدتها: 
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من حقوق المرأة إذا طلقت بعد الدخول نفقة عدتها؛ وتستحق المرأة خلال فترة العدة كل ما 
يجب للزوجة من أنواع النفقة. 

جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ١8‏ مارس ٠١١7‏ ما نصه: «لها كذلك نفقة عِدَّتها التي 
تثيْت بالاحتباس الحُكميء ونفقة العدّة نُستحق فيا كافة أنواع النفقة التي تجب للزوجة»". 
يراه من حال الزوجة. 

جاء 2 فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ١‏ مارس ”60١‏ ما نصه: «ويرجع القاضي فيها إلى قول 
به القانون المصري؛ بناءً على ما ترجح من أقوال الفقهاء. ويرجع في تقديرها أيضا إلى رأي القاضي 
حسب ما يراه مناسبًا في الحالة المعروضة أمامه»". 


*- حق المطلقة بعد الدخول في المتعة: 
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إذا طلقت المرأة بعد الدخول بغيررضاها أو بسبب من جيتماء فإنها تستحق المتعة؛ قال تعالى: 
[وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ حَنَا عَلَ الْمُتَّقِينَ [البقرة: .]14١‏ 

جاء في فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ ١8‏ مارس ٠١١7‏ ما نصه: «لها كذلك متعتهاء بشرط أن لا 
يكون الطلاق برضاها ولا بسببٍ من قبلها؛ كأن يكون الطلاق خلعًا أوعلى الإبراء»'". 

وبراعي القاضي في تقدير المتعة العرف وحال المطلق يسرًا أوعسرًا؛ قال تعالى: (لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ 
إِنْ طَلّفْثُمُ البِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُوهْنَ أوْتَفْرِضُوا لَُنَّ فَرِيضَّةٌ وَمَتَحُوهْنَ عَلَى الْمُوسِع قَدَرْهُ وَعَلَى الْمُقِْر 


قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْوُوفٍ حَمًَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 7؟1]. 


ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


قضاياالمرأة في النظر الإفتائي 


جاء ف فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ١‏ مارس 601١1‏ ما نصه: «وقد أناط الشرع الشريف 
تقدير المتعة بالعرف. وجعل ذلك مرهونًا بحال المطلّق يُسِرًا وعُسرًا... 


وهذا هوالمعمول به قضاءً في الدياررالمصرية؛ فقد تَصّت المادةٌ 18 (مكرر) من المرسوم بقانون 
رقم ١5‏ لسنة 1979م المضافة بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 1185م على أنَّ: «الزوجة المدخول بها في 
زواج صحيج إذا طلّقها زوجها دون رضاها ولا بسببٍ من قِبَلِهاء تستحقٌ فوق نفقة عدَّتها متعةً تقدّر 
بنفقة سنتين على الأقلء ويمراعاة حالٍ المطلّق يُسرًا أوعُسرَاء وظروف الطلاقء ومدَّة الزوجية. 
ويجوزأن يُرخّص للمطلّق في سداد هذه المتعة على أقساط»»". 


؛- حق المطلقة طلاقًا رجعيًا في النفقة والسكنى: 
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من حكمة الشريعة الإسلامية أنها أعطت للمرأة الحق في القيام في منزل الزوجية طوال فترة عدتها 
بعد وقوع الطلاق؛ أملًا في أن يتراجع الزوجان عن هذا القرارء وأن تعود حبال المودة بينهما؛ قال 
تعالى: (يَاأتمَا التي إِدَا طَلَّفْتُمُ اليّسَاءَ فَطَلَِفُوهْنَ لِعِدَعمِنَ وَأَخصُوا الْعِدَّةَ وَانَقُوا اللّه رتَكُمْ لَاتُخْرِجُوهُنٌَ 
مِنْ بُيُوتِهِنٌ وَلَا يَخْرْجْنَ إِلّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَة مُبَيَتَةِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَهَدْ ظَلَمَ 
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَ الله يُحدتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا * فَإَِا بََعْنَ أَجََمُنَ فَأَمْسِكُوهْنَ ِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِفُوهْنَ 


بِمَعْرُوفِ) [الطلاق: »١‏ ؟]. 


جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية «الغرض من بقاء المطلقة الرجعية في بيت الزوجية: التؤدة 
والتمهل في قرار الانفصالء لعل الرجل يرى من المرأة ما يقلب البغض حُبّاء فيتصل بينهما ما انقطع 
أوكاد من حبال المودة وأواصر السكنء فيراجعها قبل انقضاء العدة ويلتئم شمل الأسرة. كما 
أشارت الآية إلى هذا المعنى بقوله تعالى: (لا تَدْرِي لَعَلَ اللّهَ يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَاا [الطلاق: ]١‏ وليس 
المقصود: تسلط الرجل على المرأة بالبذاءة وسوء المعاملة. أو إعطاءه فرصة لقبرها وإيقاعها في 
العنت والحرج»". 


ومن تكريم الإسلام للمرأة أن أثبت لها على الزوج حق النفقة والسكنى في فترة العدة. حتى بعد 
وقوع الطلاق. 


(1) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
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جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: «وقد كرم الله تعالى المرأة وأثبت لها حقوقها زوجةً ومطلّقة: 
فأوجب على الزوج نفقتها حال قيام الزوجية حتى ولوكانت غنية. وأوجب عليه إذا طلّقها السُكقّ لها 
والنفقة عليها خلال فترة عدتهاء وحرم عليه إخراجها من بيت الزوجية ما دامت في العدة. وأكد هذا 
التكريم فسمّاه «بيتها» رعايةً لخاطرهاء وتذكيرًا بأنه كان منزل زوجيتها حنًّا للرجل على الوفاء لها»". 


ه- حق المطلقة رجعيًا في الميراث من زوجها. 
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من حقوق المطلة رجعيًا إذا مات زوجها وهي في العدة أن ترث منه؛ وذلك لأن معنى الزوجية ما زال 
قائمًا بينها؛ وقد ورد سؤال إلى دار الإفتاء في الفتوى رقم ١5١57‏ بتاريخ ١١‏ نوفمير 7١١!‏ نصه: توفي 
رجل بتاريخ ”*/17/9١٠م‏ عن: زوجة:ء وزوجة مُطلقة رجعيًا بتاريخ ٠١١7/8/٠5‏ مء وأمء وأربعة أبناء 
وخمس بنات. ولم يترك المتوفى المذكورأي وارث آخرغير من ذكرواء ولا فرع يستحق وصية واجبة. 


فما نصيب كل وراث؟ 


والجواب: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته مناصفة بينهما 
فرضاء؛ لوجود الفرع الوارث. واستحقاق الزوجة المطلقة رجعيًا علّته بقاء الزوجية بينها وبين زوجها 
ما دامت عدة الطلاق الرجعية باقية؛ حيث إنه توفي وهي في عدتها الشرعية من هذا الطلاق. ولأمه 
سدس تركته فرضا؛ لوجود الفرع الوارثء ولأولاده الباق بعد الثمن والسدس للذكرمثل حظ الأنثيين 
تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر»". 


5- حق المطلقة طلاقًا بائئًا في النفقة والسكنى إذا كانت حامل: 


:4 يه 8 ف لوا هد له لود يها م يود باد ا و حا ا ع ا 86 

للمطلقة طلاقًا بائنًا إذا كانت حاملًا الحق في النفقة والسكنى؛ قال تعالى: (أَسْكِنُومُنّ مِنْ حَيْتُْ 
سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ولا تُضَارُومُنَ لِتُحَيَهُوا عَلَهِنَ وَِنْ كُنَّ أولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَهِنَّ حَت يَحبَعْنَ 
حَمْلَيْنَ [الطلاق: 7]. ولأن الأب ملزم بالإنفاق على الجنينء ولا يمكنه النفقة عليه إلا بإنفاق على أمه. 

قال ابن قدامة: «(وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة. فلا سكن لباء ولا نفقة, 
إلا أن تكون حاملا) وجملة الأمرء أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائناء فإما أن يكون ثلاثاء أو بخلع. 
أوبانت بفسخ. وكانت حاملا فلا النفقة والسكنى. بإجماع أهل العلم؛ لقول الله تعالى: (أَُسْكِتُوهُنٌَ 
مِنْ حَيْتُ سَكَنْكُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ولا تُضَارُومُنَ لِتْضَيَقُوا عَلَِنَ وَإنْ كُنَّ أولّاتٍِ حَمْلٍ فََنْفِقُوا عَلَْنَ حَكّ 


(1) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


يَضَعْنَ حَمْلَيْنَّ وفي بعض أخبارفاطمة بنت قيس: «لا نفقة لك إلاأن تكوني حاملا» ولأن الحمل ولده. 
فيلزمه الإنفاق عليه. ولا يمكنه النفقة عليه. إلا بالإنفاق علماء فوجبء كما وجبت أجرة الرضاع»”". 


- حق المطلقة التي طلقها زوجها طلاقًا بائناًفي مرض موته في الميراث من زوجها: 


الأصل في ميراث المرأة من زوجها هو قيام الزوجية بينهماء أوكان الطلاقة رجعيا؛ لأن الرجعية 
تعامل كالزوجة: ولا تسححق الباكنة من زوجها الميرات إلا إذا طلقها بقضد حرماتها من الميراث: 
وكانت المرأة غير راضية بهذا الطلاق. 


جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١١7١‏ بتاريخ 717" ديسمبر ٠١١7‏ ما نصه: «أما إذا كان 
الطلاق بائنًا فإنه لا توارث ولوكانت الوفاة في حال العدة, إلا إذا كان مَن تولى سبب الفُرقة قد اعثبر 
فارًا من الميراثء ويُعتبر فارًا إذا كانت الفُرقة من قِبَل من مات وهو مريض مرض الموت بغير رضا 
الطرف الآخرء وعلى ذلك: إذا طلق المريض مرض الموت امرأته؛ وكان طائعًا مختارًا في طلاقهاء وكان 
الطلاق بغيررضاهاء وكانت مستحقة للميراث من وقت الطلاق إلى وقت خروجها من العدة, فإنه يعتبر 
فارًا من الميراث بهذا الطلاق البائن في مرض الموت. أما إذا كان الطلاق بطلبهاء أوكان الطلاق على 
مالء فإنه لا يعتبرفارًا؛ لأن طلها أزال مظنة الفرار»'". 


ويخوّل إلى القاضي البحث 2 إثبات قصد المتوفي حرمان مطلقته من الميراث أو عدم قصده. 
على وفق ما يصل إليه من القرائن والشهود. 


جاء في فتوى دارالإفتاء المصرية رقم ١١7١14‏ بتاريخ 71 ديسمبر”١ ٠١‏ ما نصه: «والمرجع في ذلك 
كله إلى القضاء؛ حيث إن القاضي مُخَوَّلٌ من قِيّل الشرع في الوصول إلى حقيقة ما في الواقع ونفس 
الأمرباستشهاد الشهود واستقراء القرائن. وله السلطة التامة في تحصيل فهم وقائع الدعوىء وعليه 
أن يأخذ بما لاح له دليل صدقه. أوظهرت له أمارات الحق فيه.وهذا هو المعمول به قضاءً؛ حيث 
ذهبت محكمة النقض إلى ذلك بقولها: «وحيث إن محكمة الموضوع لبا السلطة التامة في تحصيل 
فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تطمئن إليه منهاء غير 
ملزمة في ذلك بإبداء أسباب عدم اطمئنانهاء إلا أن ذك مشروط بأن يكون تحصيلها متفمًا مع الثابت 
بالأوراق» وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيد مدلولها»»7". 
)١(‏ المغنيء لابن قدامة. (//7757. ط. مكتبة القاهره). 


(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(©) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
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/- حق المطلقة في حضانة أبنائها: 
ف ا افا ا ف د ا و 6 8 

من حق المطلقة حضانة أبنائها في المدة التي لا يستغني فها الأبناء عن أمباتهم؛ فقد روي عن 
عمروبن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأةً قالت: «يا رسول الله. إن ابني هذا كان 
بطني له وعاءء وثدبي له سقاء. وحجري له حواءء وإن أباه طلقنيء وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنت أحق به ما لم تنكي»". 


وقد جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١5١55‏ بتاريخ ٠١ ١7ريوتكأ ٠١‏ ما نصه: «والمدة التي 
لايستغني فها الطفل عن رعاية أمه. يكون الحقٌ في حضانته ثابنًا لها»". 


وقد أثبت الله عرَّوجلَ الحضانة للأم؛ وذلك لوفورشفقتها على أطفالباء والصبرعلهم؛ قال الإمام 
السرخمي الحنفي: «اعلّم بأن الصغارلِمًَا بهم من العجزعن النظرلأنفسهم والقيام بحوائجهم؛ جعل 
الشرعٌ ولاية ذلك إلى من هو مشفقٌ علهم: فجعل حق التصرف إلى الآباء؛ لقوة رأهم مع الشفقة. 
والتصرف يستدعي قوة الرأي. وجعل حقّ الحضانة إلى الأمبات؛ لرفقبنَّ في ذلك. مع الشفقة. 
وقدرتهنّ على ذلك بلزوم البيوتء والظاهرُأن الأم أحفى وأشفق من الأب على الولد. فتتحمل في ذلك 
من المشقة ما لا يتحمله الأب وفي تفويض ذلك إلا زيادةٌ منفعة للولد»””. 


جاء في فتوى دارالإفتاء المصرية رقم ١4١55‏ بتاريخ ٠١‏ أكتوير: «والإناث أَلْيَقُ بالحضانة؛ فهنّ 
أقدر من الرجال على رعاية المحضون في سن الطفولة والعناية به والصبر عليه وعلى احتياجاته 
والبقاء معه بما يكفي لحسن نشأته وصلاح نباته». 


وحق المطلقة في حضانة أطفالها مقيد بعدم زواجباء أوزواجها بذي رحم محرم للمحضون. 


جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١5.١55‏ بتاريخ ٠١‏ أكتوبر ما نصه: «هذاء إذا لم تتزوج 
الحاضنة, أوتزوجت من ذي رحم محرم للمحضون. فإن تزوجت بغيرذي رحم محرم للمحضون فإن 
جمبور الفقهاء يَرَؤْن سقوط الحضانة عنها؛ سواء كان المحضون ذكرًا أو أنى»2. 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


4- حق المطلقة في الزواج بممجرد انتهاء عدتها: 


.ههه .6ه .اه 6ه ...ه.ا .ه.ا .6ه 

من حق المطلقة التي انتهت عدتها الزواج» ولا يحق للمجتمع عضلها عن ذلك؛ قال تعالى: (وَإِذَا طَلَّفْتُمُ 
البِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَمْنَ فَلَانَعْضُلُوهْنَ أَنْ يَنِكحْن أَرْوَاجَيْنَ إِذَا نَرَاضَوا بَيْهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ) [البقرة: 7 71]ءوقد 
ورد عن المِسُْوَرٍبن مَحْرَمَةَ: أن سْبَِيعَةَ الأَسلَمِيّةَ نْفِسَّت بعد وفاة زوجها بليالء فجاءت الي صلى الله 
عليه وسلم, فاستأذنته أن تنكحء (فأذن لها فضحكت)7". 


وقد جاء في فتوى دار الإفتاء الأردنية رقم ما بتاريخ 1 يوليو/ا١‏ 0 "م مانصه: «الأصل ف زواج 
المرأة المطلقة أوالمتوفى عنها زوجها الإباحة ... وعليه؛ فإن الزواج من حقّ المرأة. ولا يحل لأحد منعها 
منه. ونوصي المسلمين بتقوى الله تعالى وإتباع أمرهء والابتعاد عن ظلم النساء عموماً. والمطلقات 
والأرامل خصوصاًء وإعطائهن حقوقهن التي أوجهها الله تعالى لبنّ»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. باب وأولات الأحمال أجلبن أن يضعن حملينء. برقم :.)555١(‏ (لا/لاه). 
() ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء الأردنية. 
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حقوق الأرملة 


1- حق المتوفى عنها زوجها في الزواج مرة أخرى: 


من حق المتوفى عنها زوجها التي انتهت عدتها الزواج ا قال تعالى: (وَإِذَا 
طَلَّقْتُمُ النّسَاءَ فَبَلَْنَ أَجَلَبْنَّ فَلَانَعْضُلُومُنَ أَنْ يكحن أَرْوَاجَيْنَّ إِذَا تَراضَوا بَيْنهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ) [البقرة: 7؟؟]. 

قال الماوردي: «نبى الله عر وجل أولياء المرأة عن عضلها ومنعها من نكاح مَنْ رضيته من 
الأزوا ج»7". 

كما دل على ذلك قول الله تعالى: (ِيَاأَيمَا الَّذِينَ آَمَتُوا لَايَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَرِنُوا اليّسَاءَ كَرْهَا وَلَانَحْضُلُومُنٌَ 
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ مَا آتَيِتَمُوهُنَ هن إِلّا أَنْ يَأَتِينَ بِمَاحِشَةٍ مُبَيَنَةِ وَعَابْ شُرُومُنٌ بِالْمَعْرُوفٍ فَإِنْ كَرهْتُمُوِ تَمُوهُنَ 

فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَبَجْعَلَ اللَّهُ فيه خَيْرَا كَثِيرَاا [النساء: 19]. 

قال أبوالسعود: «والمعنى إذا وجد فيكم طلاق فلا يق فيما بينكم عضلٌ: سواء كان ذلك من قبل 
الأولياء أومن جهة الأزواج أومن غيرهم. وفيه تهويلٌ لأمرالعضل وتحذيرّمنه»". 

وقد جاء في فتوى دار الإفتاء الأردنية رقم 755٠05‏ بتاريخ 4 يوليو ٠١١‏ مء ما نصه: «الأصل في 
زواج المرأة المطلقة أو المتوفى عنما زوجها الإباحة ... وعليه؛ فإن الزواج من حقّ المرأة. ولا يحل 
لأحد منعها منه. ونوصي المسلمين بتقوى الله ل عموماء 
والمطلقات والأرامل خصوصاء وإعطائهن حقوقهن التي أوجما الله تعالى لبن»". 


2- حق الأرملة في الإرث من زوجها ولو لم يدخل بها: 


من حق الزوجة التي توف عنها زوجها أن ترثه. سواء دخل بها أولم يدخل بهاء ويكون نصها الربع 
إذا لم يكن له ولد والثمن إذا كان له ولد؛ قال تعالى: (وَلَمْنَّ الرُنُعُ مما تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ 
كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَوْنَّ الثّمْنُ مما تَرَكُتُمْ مِنْ بَحْدِ وَصِيّةِ تُوصُونَ بها أَوْدَيْنِ) [النساء: .]١١‏ 
(١)_تفسيرالماوردي.‏ (598/1), ط. دارالكتب العلمية - بيروت / لبنان. 


(؟) تفسير أبي السعود. :)١155(‏ ط. دارإحياء التراث العربي - بيروت. 
(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء الأردنية. 


قضايا المرأة في النظرالإفتائي 


جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ”". نوفمبر ٠١٠١‏ ما نصه: « المرأة المتوفى عنها زوجها 


3- حق الأرملة في مؤخر صداقها وقائمة المنقولات: 


مؤجل المبر الواجب للزوجة يُعد ديئًا في ذمة الزوج» فإذا توفى الزوج يكون من حق المرأة أن 
تستوفيه من تركته قبل تقسيم التركة على الورثة وقبل أخذ نصيها من الإرث؛ لأن سداد الديون 
مقدم على الإرث. كما تستحق الزوجة قائمة منقولاتها بالإضافة إلى كامل عفش الزوجية. 


وقد جاء في فتوى دار الإفتاء المصربية بتاريخ ”". نوفمبر ٠١٠١‏ ما نصه: «مؤخر الصداق ذَيْن 
مؤجل على الزوج لزوجته يَحِلُ بأقرب الأجلين: الطلاق أو موت أحد الزوجين. 

وللزوجة الحق في قائمة منقولاتها بالإضافة إلى كامل عفش الزوجية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية 
باستثناء متعلقات الزوج الشخصية ككتبه وملابسه وسلاحه. وكل ذلك يخرج مما ترك قبل تقسيمه 
على الورثة. ولا يدخل في الميراث؛ لقوله تعالى: (مِنْ بَحْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بها أَؤْدَيْنِ) [النساء: ]١١‏ فهذه 
الأشياء إما ديون لزوجته عليه وإما حق خالص لبا دونه»2". 


4- حق الأرملة المعتدة في الخروج عند الضرورة: 


الأصل أن المرأة الحائل التي توف زوجها تعتد في بيتها أربعة أشهر؛ قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَكَوْنَ 
مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزوَاجًا يكَرَيَصْنَ بأَنْفُسِينَ أَْتَعَة أَشْيْرٍ وَعَشْرَا فَإِذَا بلَعْنَ أَجَلَيُنَّ فلا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ فِيمَا 
فَعَلْنَ في أَنْفُسِينَ بالْمَعْرُوفٍ وَاللّهُ بِمَا نَحْمَلُونَ خَبِيرَ) [البقرة: 14]: ولكن قد يحدث ما يضضطرها إلى 
الخروج من بيتهاء وإلا سيلحق بها ضرر أو تفوتها مصلحة, فحينئذ يباح لها الخروج للضرورة. 


جاء 2 فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 557 ١‏ بتاريخ 55 مارس 6.7” ما نصه: «المقررشرعا أن 
الزوجة المتوفى عنها زوجها تقضي عدتها وهي «أَْتِعَةَ أَشْيْرِوَعَشُرَا في بيتها إلا إذا كانت هناك ضرورة 
تدع وإلى خلاف ذلك»7©. 


(1) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(©) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
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١ /اه‎ 


© المبحث الأول: واجبات المرأة الشرعية. 
© المبحث الثاني: واجبات المرأة الزوجية. 


© المبحث الثالث: واجبات المرأة المجتمعية. 


المبحث الأول: 
واجبات المرأة الشرعية 


١4 


المرأة كما أسلفنا لها ما للرجال من حقوقء وعلها ما علهم من واجبات, بما 
يتناسب مع فطرتها وطبيعتها؛ فمسلك الشرع الشريف في إيجابه الواجبات على 
المرأة هو التخفيف والتيسيرعلها مراعاةً لفطرتها وطبيعتها؛ ويتّضح ذلك جليًا من 
خلال 'التعرض للمظالب القالية: 


النظلب الأول؟ الضلاة. 
© المطلب الثاني: الركاة. 
© المطلب الثالث: الصوم. 


© المطلب الرابع: الحج. 


الصلوات الخمس فرض على كل مكلَّفِء من الرجال والنساء؛ والنصوص متواترة من الكتاب 
والسنة في الدلالة على فرضيتها: 


فمن الكتاب: 


5 
© قول الله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصّلَاةَ وَآتُوا الرَكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَاكعِينَ) [البقرة: 47]. 
© وقوله تعالى: (وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةً) [الأنعام: .]7١‏ 
© وقوله تعالى: [وَأَقِم الصَّلَاةَ طَرَق المَمَارِوَزْلََا مِنَ اللَيْلِا [هود: 6 .]١١‏ 
© وقوله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّلَاةٍ الْؤْسْطّ وَفُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ) [البقرة: 4؟5]. 

قال الكاساني: «ومطلق اسم الصلاة ينصرف إلى الصلوات المعبودةء وهي التي تؤدّى في كل يوم 
وليلة»". 


ومن السنة: 
6 8 

ما أخرجه البخاري" ومسلم”" في صحيحهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
ضبق التدكالبه وملم جوتي الإنزالاد على خسن شنيادة أن لزنه ]ل اللةوآن سما رول اللف وإقاد 
الصلاة...». 


(1) بدائع الصنائع؛ .)65/١(‏ 
(9)_كتاب: الإيمان: باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس». برقم (8). (11/1). 
(5) كتاب: الإيمان. باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس». برقم (17): (40/1). 


قضايا المرأة في النظرالإفتائي 


وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أهل نجد ثائر الرأس. يُسمع دوي صوته. ولايفقه ما يقول. حقى دناء فإذا هويسأل عن الإسلام, فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس صلوات في اليوم والليلة». فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء 
إلا أن تطّوع». قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وصيام رمضان». قال: هل علي غيره؟ قال: «لا. 
إلا أن تطّوع». قال: وذكرله رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء 
إلا أن تطّوع». قال: فأدبر الرجل وهويقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقصء قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «أفلح إن صدق»1". 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو 
أهل اليمن قال له: «إِنّك تقدم على قوم من أهل الكتابء فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله 
تعالى. فإذا عرفوا ذلك. فأخبرهم أنَّ الله قد فرض علهم خمس صلوات في يومهم وليلهم, فإذا 
صِلُواء فأخبرهم أن الله افترض علمم زكاة في أموالهم. تؤخذ من غنيّهم فتردُ على فقيرهم. فإذا أقرُوا 
بذلك فخذ منهمء وتوّقٌّ كرائم أموال الناس»7". 


وكذلك أجمع العلماء على فرضيتها من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير 
فى ذلك27. 


النساء شقائق الرجال في التكليف". 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب: الإيمان: باب: الزكاة من الإسلامء برقم (57): .)18/1١(‏ ومسلمء كتاب: الإيمان. باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام: 
برقم .)60/١( .)١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب: التوحيد. باب: ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالىء برقم .)١١54/5( ,)7١71/1(‏ ومسلمء كتاب: 
الإيمان: باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلامء برقم (11): .)0١/1(‏ 

(©) قال الإمام الكاساني (بدائع الصنائع. :)40/١‏ «الأمة أجمعت على فرضية هذه الصلوات-أي: الخمس». وقال ابن رشد (بداية المجتهد. :)35/١‏ «أما وجوبهاء 
فبيّنُ من الكتاب والسنة والإجماع». وقال النووي (المجموع. 7/7): «أجمعت الأمة على أنَّ الصّلوات الخمس فرض عين وأجمعوا أنه لا فرض عين سواهنٌ». 
وقال ابن قدامة (المغني. :)3117/١‏ «أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة». وقال ابن حزم (المحلى. :)/١‏ «لا خلاف من أحد من الأمة في 
أن الصلوات الخمس فرض». 

(8) ينظر: شرح مختصر الروضة:. نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي. (؟/5١5):‏ مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى. /ا.5١1ه/‏ /941ام. 
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التخفيف علبها في الصلاة: 


من سماحة ويسرالإسلام مراعاته الأحوال النفسية والبدنية للمكلفينء فإذا ما ترتب على التكليف 
مشقة وحرج شديدين. وُجِدَ التخفيف رحمة بالمكلفين وتيسيرًا علهم». حتى كانت من قواعد الفقه 
الكلية: «المشقة تجلب التيسير»7". 


ولطبيعة المرأة وضعفهاء كان التخفيف علها في أغلب التكاليف الشرعيةء وعلى رأس هذه 
التكاليف التي راعي فيها الشرع الشريف التخفيف علها: «الصلاة»؛ وصور التخفيف على المرأة في 
الصلاة كثيرة ومتعددة. ومنا: 


.6 6ه 6ه هه ها .٠ه‏ 

فالحيض كما أثبت الطب الحديث يترتب عليه آلام بدنيةء وتأثرفي الحالة النفسية والمزاجية 
للمرأة؛ لذلك خمّف الله عنهاء بإسقاط الصلاة عن المرأة الحائض مدة حيضهاء وليس علبها قضاؤها 
بعد تطهرهاء وذلك بالنص والإجماع: 


قول الله قعال: (يَاايَّا الّذِينَ آمثوا إذَا قفتم إِلّ الطلاة فَاغْمِلُوا وُجْوَهَكُمْ وَأَبْديَكُة إل المرافق 
4 تخا 5 0 وَأَرْجُ1ُ 5 إل ا < ُبَيْد وَإِنْ كُنْثُمْ َنبا فَاطَّبَرُوا) [المائدة: 1]. 


فالله تعالى قد اشترط الطبارة للصلاة. والطبارة متعذرة على الحائض مع استمرارسبهها وهونزول 
الدم. 


ومنها: ما روي عن أبي سعيد رضي الله عنهء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا 
حاضت لم تْصّلّ ولم تصمء فذلك نقصان دينها»". 


ومنها: ما روي عن معاذة. قالت: سألت عائشة. فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم. ولا تقضي 


الصلاة.ء فقالت: أحَرورّة أنت؟ قلت: لست بحرورنّة: ولكئي أسألء قالت: «كان يصيبنا ذلك. فنؤمر 
بقضاء الصومء ولا نؤمربقضاء الصلاة»27. 


)١(‏ ينظر: الأشباه والنظائرء تاج الدين السبكي. :)53/١(‏ دارالكتب العلمية: الطبعة: الأولى ١١51١ه-١1191م.‏ والأشباه والنظائرء جلال الدين السيوطي. (ص 
7 دارالكتب العلمية. الطبعة: الأولى. ١١51١ه-.115م.‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الصومء باب: الحائض تترك الصوم والصلاة. برقم ,.)١1951(‏ (؟/ه"). 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الحيضء باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة: برقم (ه؟؟). (576/1). 


قضاياالمرأة في النظر الإفتائي 


ومنها: ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله 
هليه ولف فعالهديا رصول الله إن :افرأة أمنتحاضن فلا اظطبر» أفادع الصلاة؟ فشال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لاء إِنّما ذلك عِرْقُء وليس بحيضء فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا 
أدبرت فاغسلي عنكِ الدم ثم صلي»”". 


وأما الإجماع: فقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء؛ قال ابن المنذر: «أجمعوا على 
إسقاط فرض الصلاة عن الحائض» وأجمعوا على أنَّ قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير 
واجب علها»". 


وقال ابن رشد: «اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء: أحدهما: فعل الصلاة 


ووجوبها»””. 
وقال النووي: «أما الحائض والنفساءء فلا صلاة علهماء ولا قضاء بالإجماع»". 


وقال ابن حزم: «أما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء 2 الفرج ف حال الحيضء. فإجماع 
متيقَّنٌ مقطوعٌ به. لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه»©. 


وقال ابن عبد البر: «وهذا إجماع: أنَّ الحائض لا تصوم في أيام حيضتها وتقضي الصوم. ولا تقضي 
الصلاة. لا خلاف في شيء من ذلك والحمد لله. وما أجمع المسلمون عليهء فهو الحق والخبر القاطع 
للعذر»2". 


وقد جاء ف فتوى لدارالإفتاء الأردنية مانصه: «يحرم على الحائض أن تصلي أثناء مدة الحيضء» 
ولا يجب عليها قضاء ما فاتها من صلاة أيام الحيض»”". 


.)00/1( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الوضوءء باب: غسل الدمء برقم (8؟5).:‎ )١( 

(؟) الإجماع. (ص2027). 

(9) بداية المجتهد. .)57/1١(‏ 

غ) المجموع. (1/7). 

ه) المحلى. .)28./1١(‏ 

؟) التمبيدء أبوعمرابن عبد البرء (١7/7١٠)ء‏ وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية -المغربء. 11/17ه 


7) رابط الفتوى: 20010651101710-1003#م 2117133.[0/0116511017.35./لاللانرا//:ة مقاط 
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عدم إيجاب صلاة الجماعة عليها: 
© © © © © © © © © © © © © 

مما هو معلوم أن قول العلماء في حكم صلاة الجماعة للرجل متردد بين فرضيتها على العين أو 
هان الكفاية: أوتاكن ستيجا؛ أما حكم .غيلاة الجماغة للتسائ قيم متفهون على غده إيجاب صلاة 
الجماعة غلمق: لاق المسجد ولاق بيوعيةء بل ولا تاكن سنيكاء وهم مخقلفون قيما وراء ذلك: 


فذهب متأخروا الحنفية إلى كراهة خروجبنّ لصلاة الجماعة مطلقًا'''. وفرّق بعضهم بين الشابة 
والعجوز”". وأجازالمالكية خروجبنّ للجماعة في المسجد بشرط أمن الفتنة'". وذهب الشافعية إلى 
أنَّ خروجبنّ مكروةٌ للشواب. دون العجائز”". وذهب الحنابلة إلى كراهة حضورهاء للحسناء؛ لأنها 
مظنة الافتتانء ويباح لغيرها"”. 


وسندهم في ذلك أحاديثء منا: 


ما جاء عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي. أَنَّا جاءت النبي صلى الله عليه وسلمء فقالت: 
يا رسول الله إِنِي أحبٌ الصلاة معك. قال: «قد علمت أنك تحبَّينَ الصلاة معي. وصلاتك في بيتك 
خيرلك من صلاتك في حجرتك. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك. وصلاتك في دارك خير 
لك من صلاتك في مسجد قومكء. وصلاتك في مسجد قومك خيرلك من صلاتك في مسجدي». قال: 
فأمرت فب لها مسجدٌ في أقصى شْيءٍ من بيتها وأظلمه. فكانت تُصلِي فيه حتى لقيت الله عزوجل"". 


وما أخرجه البخاري" ومسلم" عن عمرة بنت عبد الرحمن. أنها سمعت عائشة رضي الله عنها 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: «لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء 


)١(‏ حيث قال الحصكفي (الدر المختار. ص 77): «(ويُكره حضورهنٌ الجماعة). ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقًا)ء ولو عجورًا ليلا (على المذهب) المفتى به 
لفساد الزمان». 

(؟) قال ابن مودود الموصلي (الاختيارء :)05/١‏ «قال (ويُكره للنساء حضور الجماعات)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام بيوتمنَّ خيرّلبنَ ؛ ولما فيه من خوف الفتنة 
وهذا في الشواب بالإجماع. أما العجائزفيخرجنَ في الفجروالمغرب والعشاءء وقال يخرجن في الصلوات كلها؛ لوقوع الأمن من الفتنة في حقبنٌ». 

(0) حيث قال الشيخ الدردير (الشرح الكبير. .577/1١‏ ط. دار الفكر): «(و) جاز خروج (شابة لمسجد) لصلاة الجماعة. ولجنازة أهلبا وقرابتهاء بشرط عدم 
الطيب والزينة؛ وألا تكون مخشية الفتنة. وأن تخرج في خشن ثيابهاء وألا تزاحم الرجال. وأن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة وإلا حرم». 

(5) قال النووي (روضة الطالبين. :)5./١‏ «وأما النساءء فلا تفرض عليين الجماعة. لا فرض عين. ولا كفاية. ولكن يستحب لبن. ثم فيه وجهان. أحدهما: 
كاستحبابها للرجال. وأصحهما: لا يتأكد في حقبن, كتأكدها في حق الرجال. فلا يكره لبن تركهاء ويكره تركها للرجالء مع قولنا: هي لهم سنة. والمستحب أن تقف 
إمامهن وسطهنء وجماعتن في البيوت أفضل. فإن أردن حضور المسجد مع الرجالء كره للشوابء دون العجائز». 

(5) قال الهوتي (كشاف القناع. :.457/١‏ ط. دارالكتب العلمية): «(ويكره حضورها). أي: جماعة الرجال (لحسناء) شابة أوغيرها؛ لأنما مظنة الافتتان (ويباح) 
الحضور (لغيرها) أي غير الحسناء. تَفِلّة غيرمتطيبة بإذن زوجهاء وبيتها خيرلباء للخبر». 

(5) أخرجه أحمد في مسنده. برقم (-5./ا١),‏ (0//44"). 

(0) كتاب: الأذان: باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلسء برقم (875): .)١177/1(‏ 

(8) كتاب: الصلاة. باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنةء وأنها لاتخرج مطيبة: برقم (544): (١78/1؟2).‏ 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا 
نساءكم المساجد. وبيوتيُنَ خيرٌ لِبُنَّ»". 

وأما عن صلاة النساء جماعةً فيما بيننَء كأن يجتمعن في بيت إحداهنّ أو تجتمع نساء بيت 
واحد. فيصلَين جماعة بإمامة إحداهنّ؛ فقد ذهب الشافعية والحنابلة في المعتمد إلى أنها تستحب. 
سواء كانت في الفرض أم في النافلة» فتقف من تؤميهن وسطهن في الصف الأول”". 

وذهب الحنفية إلى القول بكراهتها؛ لأنّه يلزمبنَّ أحد المحظورينء إما قيام الإمام وسط الصف 
وهو مكروهء أوتقدم الإمام وهو أيضًا مكروه في حقّبنَ ". 

بينما ذهب المالكية إلى القول ببطلان صلاة النساء جماعة؛ لأنَّ من شروط صحة الإمامة عندهم: 
أن يكون الإمام ذكرّاء فلا تصح إمامة المرأة. بل تبطل صلاة النساء خلفها دون صلاتهاء ويجب على 
مق صاى خلهها إعادة الضلاة". 

وقد جاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية ما نصه: «يقررفقهاء الحنفية بأن الأفضل للمرأة أن تصلي 
في بيتها حتى الجمعة تصلما في بيتها؛ لأن الجماعة لم تشرع في حقهاء وفقهاء المالكية يقولون: إذا كانت 
المرأة عجورًا انقطع عنها أرب الرجال جازلها أن تحضر الجماعة في المسجد وإلا كره لها ذلك, وإن كانت 
شابة وخيف من حضورها الافتتان بها في طريقها أوفي المسجد يحرم علها الحضور إلى المسجد دفعًا 
للفساد. ونحن نقول في حادثة السؤال إنه يجب على زوجة السائل أن تطيع زوجها وألا تذهب إلى المسجد 
إلا بإذنه؛ لآن طاعتها لزوجها واجبة عليها شرعًا لا سيما وأن زوجها السائل لا يمنعها من الصلاة المفروضة 
عليهاء وإنما يمنعها من الخروج إلى المسجد لتصلي فيه جماعة؛ لأنه لاايحب أن يراها الرجال وهي ذاهبة إلى 
المسجد أوآيبة منه. وأن في صلاتها في المسجد مخالفة للأفضلء فقد أخرج أحمد والطبراني من حديث 
أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللهء إني أحب الصلاة 
معكء فقال صلى الله عليه وسلم: «قَدْ عَلِمْتُء وَصَّلَائُكِ في بَيْتِكِ خَيْرمِنْ صَّلَاتِكِ في حُجْرَتِكِء وَصَّلّائِكِ في 
حُجْرَتِكِ خَيْرِّمِنْ صَّلَاتِكِ في دَارِكء وَصَّلَانكِ في دَاركِ خَيْرّمِنْ صَّلّاتِكِ في مَسْحِدٍ قَوْمِكِء وَصَّلّائْكِ في مَسْحِدٍ 


قَؤْمِك خَيْرٌ من صَلَاتتك في مَسْجِدٍ الجماعة». قال الحافظ: إسناده حسنء. وروي عن أم سلمة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «خَيْرْمَسَاحِدِ النَسَاءِ فَعْرُبِيُوتِنٌ» رواه أحمد»2©. 


)00( أخرجه أبوداود ف سننه. كتاب: الصلاة. باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. برقم (لاكه)ء (لل//هه١).‏ 

(؟) قال الإمام النووي (المجموع. 7/5 :)١11‏ «(فرع) في مذاهب العلماء في الجماعة للنساء: قد ذكرنا أنَّ مذهبنا استحبابها لبنَّ؛ قال الشيخ أبوحامد: كل صلاة 
استحب للرجال الجماعة فيها استحب الجماعة فها للنساء. فريضة كانت أونافلة». وقال الهوتي (شرح منتبى الإرادات. /١‏ 0٠755ء‏ ط. عالم الكتب): «(و) تسن 
الجماعة (لنساء متفردات) عن رجالء سواء أَكَبُنّ رجلة أو امراة». 

() قال الزيلعي (تبيين الحقائق. /١‏ 5؟7١.‏ ط. المطبعة الكبرى الأميرية): «(وجماعة النساء)؛ أي: كره جماعة النساء وحدهنٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«صلاة المرأة ف بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعبا أفضل من صلاتها في بيتها»؛ ولأنّه يلزمينّ أحد المحظورين. إما قيام الإمام وسط الصف 
وهو مكروهء أو تقدم الإمام وهو أيضًا مكروه في حقَّبنَّ». 

(5) قال العلامة المواق (التاج والإكليل. .5١7/”‏ ط. دارالكتب العلمية): «لا تصح إمامة المرأة عندنا؛ وليُعد صلاته من هبن وراءهاء وإن خرج الوقت». 

(4) فتوى رقم (2.5).: لسنة (ل//ا19). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


عدم إيجاب صلاة الجمعة علبها: 
«١‏ هه هه .هه .هه .٠ه‏ 

فصلاة الجمعة لا تجب على المرأة؛ لكونها مشغولة بخدمة الزوجء ورعاية الصغارء فعذرت فها 
رفعًا للحرج عنهاء ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك؛ قال النووي: «ولا تجب -أي: الجمعة- على امرأة 
بالإجماع»7". 


وقال ابن قدامة: «أما المرأة. فلا خلاف في أنَّا لا جمعة علمها»'". 
وقال ابن المنذر: «أجمعوا على أن لا جمعة على النساء»". 


ودليلهم: ما روي عن طارق بن شهابء أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجمعة حقٌّ واجب على 


وما روي عن جابررضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخرفعليه الجمعة يوم الجمعة:. إِلّا مريض أومسافرأوامرأة أوصبي أومملوك. فمن استغنى 
بلهو أوتجارة استغنى الله عنه والله غني حميد»". 


فظبرمن ذلك رحمة الإسلام بالمرأة. ورأفته بباء وتخفيفه عليهاء ورعايته لطبيعتها في هذا الشأن. 


وقد جاء ف فتوى لدارالإفتاء المصرية مانصه: «لاتجب صلاة الجمعة عن النساء أصلا؛ فعن 


طارق ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم في جماعة. 


إل أردعة: عبد مملوكء. أوامرأة. أوصيء أومريض» أخرجه أبوداود فى سننه»". 


المجموع. (684/6). 
المغني. (؟50.0/5). 
الإجماع: (ص .)4١‏ 


أخرجه الدارقطني في سننه. كتاب: الجمعة. باب: من تجب عليه الجمعة: برقم (5/ا١١),‏ (؟7.05/5). 


00 
00 
00 
(5) أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: الصلاة. باب: الجمعة للمملوك والمرأةء برقم ,)١٠١51/‏ (556/5). 
)5 

(5) رابط الفتوى: 300/32110-13218 عا لاع أ /ا/ع مه ١1‏ /ن021-21113.01./لالثاننا//:ة مقاط 


قضاياالمرأة في النظر الإفتائي 


ما تخالف فيه المرأة الرجل في الصلاة: 


المرأة تخالف الرجل في الصلاة في أمورء منها: 


-١‏ الرجل يباعد مرفقيه عن جنبيه. ويرفع بطنه عن فخذيه. أمَّا المرأة فتضم بعضها إلى بعض 
في السجود. فتضم مرفقها إلى جنبها وتلصق بطنها بفخذيها!"؛ والأصل في ذلك خبريزيد بن 
أبي حبيب. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرعلى امرأتين تَصلّيانء فقال: «إذا سجدتما 
فضّمًا بعض اللحم إلى الأرض. فإِنّ المرأة ليست في ذلك كالرجل»". 


؟- الرجل يسن له الجهرفي الصلاة الجهرية, أمّا المرأة فتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب؛ 


- الرجل إذا عرض له أمرفي الصلاة سبّح بصوت عالٍ «سبحان الله». أمّا المرأة إذا عرض لبها أمرٌ 
صمقت بيدها اليمنى على كف يدها اليسرى)؛ والأصل في ذلك ما جاء في خبرسهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق. 
من رابّه شيء في صلاته. فليُُسبّحء فإنّه إذا سبّح الثفت إليهء وإِنّما التٌصفيق للنساء»©. 


4- عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة, أمّا المرأة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين!", 
واستثنى الحنفية القدمين كذلك. فليسا بعورة عندهم". 


ه- الأذان والإقامة سنة في حق الرجل عند كل صلاة مفروضة. أمّا المرأة فيسنٌ لها الإقامة دون 


الأذان إذا كانت منفردة أو بحضرة النساء©. 


)١(‏ ينظر: تبيين الحقائقء. للزيلعي. .)١١8/١(‏ والنوادر والزيادات: عبد الله بن أبي زيد القيرواني: (١/187)ء‏ دار الغرب الإسلامي: بيروت: الطبعة: الأولى» 
89م . والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. الخطيب الشربيني. :.)١57/١(‏ دار الفكر-بيروت. والروض المربع. منصوربن يونس البهوتي. (ص 45).: دار المؤيد 
-مؤسسة الرسالة. 

(؟) أخرجه البهقي في السنن الكبرى. كتاب: الصلاةء باب: من ذكرصلاة وهوفي أخرىء برقم (١1.؟5)., .)2١5/5(‏ 

(0) ينظر: حاشية ابن عابدين, .)505/١(‏ وشرح مختصر خليلء للخرشيء .)73176/١(‏ والإقناع. للخطيب الشربيني. .)١57/١(‏ والمغنيء لابن قدامة, (؟59/5١).‏ 
(5) ينظر: حاشية ابن عابدين. .)204/١(‏ والمدخلء لابن الحاجء .)١١/7(‏ دار التراث. والمجموع. (277/7). والمحررفي الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبلء أبو البركات ابن تيمية الحراني: :)79/١(‏ مكتبة المعارف-الرياضء الطبعة: الطبعة الثانية 5 .5 ١ه‏ -19/5١م‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الأذان: باب: من دخل ليؤم الناسء فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أولم يتأخر. جازت صلاته. برقم (84): .)170/1١(‏ 
(5) ينظر: شرح مختصر خليلء. للخرشيء .)١51/١(‏ والمجموعء للنووي. (177/9). والإنصاف. للمرداوي. .)401/١(‏ 

0) ينظر: بدائع الصنائعء للكاساني. (7/5؟17). 

(0) ينظر: شرح مختصر خليلء للخرثيء .)1١7/١(‏ والمجموع. للنووي؛ .)٠١١/9(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


الأمور التي تختص بالرجال دون النساء من أمور الصلاة: 


١‏ -الأذان: 


فيشترط في المؤذن أن يكون ذكرّاء والفقهاء متفقون على عدم جوازتأذين المرأة؛ إذ الأذان من 
الأمورالخاصة بالرجال". 


وسندهم: ما روي عن أسماء رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على 
النساء أذان» ولا إقامة, ولا جمعة. ولا اغتسال جمعة: ولاتقدمبنّ امرأة. ولكن تقوم في وسطبنٌّ»". 


وما روي عن ابن عمررضي الله عنهماء أنّه قال: «ليس على النساء أذان ولا إقامة»2. 

وهذا في أذان المرأة لجماعة الرجالء أو بحضرة الرجالء أمّا عن أذان المرأة لجماعة النساءء 
فندبه الشافعية في قول. بشرط ألا ترفع صوتها فوق ما تسمع النساء اللواتي معبها؛ قال في مغني 
المحتاج: «(ويندب لجماعة النساء الإقامة) يأن تأني بها إحداهُنّ (لا الأذان غلى المشهور) فهماء؛ 
لأنّ الأذان يخاف من رفع المرأة الصوت به الفتنةء والإقامة لاستهاض الحاضرين ليس فها رفع 


صوت كالأذان. والثاني: يندبان بأن تأتي بهما واحدة منهنّء لكن لا ترفع صوتها فوق ما تسمع صواحها. 
والثالث: لا يندبان: الأذان لما تقدم.ء والإقامة تبع له»". 


وقال الإمام الشافعي: «ولا تجهر المرأة بصوتهاء تؤدّن في نفسها وتُسمع صواحباتها إذا أذَّنَت 
وكذلك تقيم إذا أقامت»2. 


وسندهم: ما جاء عن معتمر بن سليمانء عن أبيه. قال: كنا نسأل أنَّسَّاء هل على النساء أذان 
وإقامة؟ قال: «لاء وإن فعلنَ فب وذكر»0. 


وما جاء عن وهب بن كيسانء قال: سئل ابن عمرء هل على النساء أذان. فغضب. قال: «أنا أنبي 
عن ذكرالله»". 


) ينظر: المبسوطء للسرخميء .)1١7/١(‏ وشرح مختصرخليلء للخرشيء. .)17١1/1١(‏ والمجموع. للنووي. .)٠٠١/7(‏ وشرح منترى الإرادات» للهوتي. (07//1؟1). 
) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. كتاب: الصلاة. باب: ليس على النساء أذان ولا إقامة. برقم :)١195١(‏ (600/1). 

) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. كتاب: الصلاة: باب: ليس على النساء أذان ولا إقامة. برقم (١؟19١):‏ (600/1). 

) مغني المحتاجء. الخطيب الشربينيء .)7570/١(‏ 

) الأمء ز/؟١).‏ 

) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب: الأذان والإقامة. برقم (/١؟53): .)5١7/1(‏ 

( 


أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب: الأذان والإقامة. برقم (5؟5؟53).: .)5١5/1(‏ 


قضاياالمرأة في النظر الإفتائي 


" -الزمامة: 


فيشترط في الإمام أن يكون ذكرّاء ولا تصح إمامة المرأة الرجالء وذلك باتفاق الفقهاء”"؛ بل نقل 
ابن حزم الإجماع على ذلك. حيث قال: «اتّفقوا أنَّ المرأة لاتؤم الرجال وهم يعلمون أنَّا امرأة. فإن 
فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع»7". 


وسندهم في ذلك أدلة» متها: 
قول الله تعالى: [الرّجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ) [النساء: 6 ؟]. 


قال الإمام الشافعي: «وإذا صلَّت المرأة برجالٍ ونساءٍ وصبيان ذكورء فصلاة النساء مجزئة وصلاة 
الرجال والصبيان الذكورغيرمجزئة؛ لأن الله عزوجل جعل الرجال قوّامِين على النساء وقصرهنٌ عن 
أن يكُنَّء أولياء وغيرذلك, ولا يجوزأن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدًا»7". 


ومنها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيرصفوف 
الرجال أولباء وشرها آخرهاء وخيرصفوف النساء آخرهاء وشرها أولبا»". 
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قال النووي: «المراد بشرّ الصفوف في الرجال والنساء أقلَّها ثوابًا وفضلًا وأبعدها من مطلوب 
الشرعء. وخيرها بعكسه. وإنَّما فضّل آخرصفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهنّ من مخالطة 
الرجال ورؤبهم وتعلق القلب بهم عند روؤّبة حركاتهم وسماع كلامهيم ونح و ذلك, ودْمَ أول صفوفبنّ 
لعكس ذلك»©. 

ومنها ما أخرجه البخاري”" ومسلم”" عن أنس بن مالك رضي الله عنهء أنَّ جدته مُلَيْكَة دعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له. فأكل منه. ثم قال: «قوموا فلأصّلٌ لكم». قال 
أنس: فقمت إلى حصير لناء قد اسودٌ من طول ما لْبِنَء فنضحته بماء. فقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: وصففت واليتيم وراءهء والعجوزمن ورائناء فصل لنا رسول الله صلى الله علية وسلم 
ركعتينء. ثم انصرف. 
)١(‏ ينظر: حاشية ابن عابدين: .)51/17/-0177/1١(‏ وشرح مختصر خليل للخرثيء .)١١/1(‏ والمجموع. للنووي. .)١55/4(‏ وكشاف القناع. للبهوتي. .)50/5/١(‏ 
(0) مراتب الإجماعء لابن حزمء (رص 327). 
(5) الأمء الإمام محمد بن إدريس الشافعيء. (111/1).ء دارالمعرفة - بيروت. ١٠١5١ه/.115م.‏ 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف. وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام على الصف الأول والمسابقة إلهاء وتقديم 
أولي الفضلء وتقريبهم من الإمام. برقم (.غ5): .)755/1١(‏ 
(5) شرح النووي على مسلمء (163/5). 


(7) كتاب: الأذانء باب: بين كل أذانين صلاة لمن شاءء برقم (-85), .)171/1١(‏ 
(0) كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. باب: جواز الجماعة في النافلة. والصلاة على حصيروخمرة وثوبء وغيرها من الطاهراتء برقم (08): (451//1). 
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قال الحافظ ابن حجر: «فيه أنَّ المرأة لاتصّفٌ مع الرجال. وأصله ما يخشثى من الافتتان بها»". 


وقال الخطاي: «فيه دليل على أن إمامة المرأة للرجال غير جائزة؛ لأنّها لما يَحَمَت عن مساواتهم 


في مقام الصف. كانت من أن تتقدمهم أبعد»”". 


وهذا في إمامة المرأة للرجال؛ أمّا إمامة المرأة للنساء. فجائزة عند الشافعية'" والحنابلة)؛ 
وأجازها الحنفية مع الكراهة". 

وسندهم في ذلك أحاديث. منها: ما روي عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث: «أنَّ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يزورها في بيتهاء وجعل لها مَؤَذَّنًا يؤذِنْ لباء وأمرها أن توم أهل دارهاء قال عبد 
الرحمن: فأنًا رأيت مؤذتها شيضًا كبيرا»”. 

بينما ذهب المالكية إلى عدم صحة إمامة المرأة مطلقّاء وإن كانت تؤم النساء. فإن فعلوا بطلت 
صلا ل 

وقد جاء في فتوى لدار الإفتاء المصربة ما نصه: «يصح للمرأة أن تؤم غيرها من النساءء وإذا 
أَمَّمْن تقف في وسطهن ولا تتقدم علهن كموقف إمام الرجال؛ لأن المرأة يُسْتَحَب لها التسترء ولذلك لا 
يستحب لبا التجافي في الصلاة. وكونها في وسط الصف أسترلها؛ لأنها تستترين من جانبهاء فاستحب 
لها ذلك كالعريانء وإذا أَمَّت المرأةٌ امرأةً واحدة قامت المرأةٌ عن يمينها؛ كالمأموم مع الرجال»". 

وجاء في فتوى لدارالإفتاء الأردنية ما نصه: «اتفق الفقهاء في المعتمد من المذاهب الأربعة على 
عدم صحة صلاة الرجل إذا اقتدى بالمرأة في صلاته. وفي وذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: 
«إذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكورفصلاة النساء مجزئة. وصلاة الرجال والصبيان الذكور 
غيرمجزئة؛ لأن الله عزوجل جعل الرجال قوامين على النساء. وقصرهن عن أن يكن أولياء وغيرذلك, 
ولا يجوزأن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا» انتبى. «الأم» (١/111١)ء:‏ وانظر: «الموسوعة 
الفقبية» .)3١5/57(‏ وكون الرجال لا يحسنون الصلاة. أو مقعدين: ليس بعذريجيزللمرأة أن تؤمهم. 
فمن لايحسن الصلاة يجب عليه أن يتعلم ما تصح به صلاته. كما أن إمامة المقعد بالقائم صحيحة 
ولا بأس فيهاء فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وهو قاعد. وهم قيام خلفه»". 


.)5١7/5؟( فتح الباريء‎ )١ 

معالم الستن. للخطابي. .)١175/١(‏ 
ينظر: المجموع. للنووي. (119/5). 
ينظر: المغني. لابن قدامة. .)١158/5(‏ 


)0( 
0( 
0( 
)0( 
(5) ينظر: تبيين الحقائقء للزيلعي. .)1١6/١(‏ 
)0 
00 
)0( 
)5( 


5 
ع 
5) أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: الصلاةء باب: إمامة النساءء برقم (555): (171/1). 
) ينظر: التاج والإكليل: للمواق. .)6١7/5(‏ 

فتوى دار الإفتاء المصرية رقم :)55١7(‏ لسنة (ا١١5).‏ 
فتوى دار الإفتاء الأردنية رقم :)051١(‏ لسنة .)58١١(‏ 


0 
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قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


وفي فتوى لها أيضًا: «يجوز للمرأة أن تؤم النساء. على أن لا يكون ذلك بحضرة الرجال الأجانب؛ 
لما رواه البهقي وغيره عن عائشة رضي الله عنا أنها: (كَانَث تُؤَذْنُ وَتْقِيمُ وَتَوْمُ النّسَاءَ وَتَقُومُ وَسْطَمُنَ) 
«السنن الكبرى». ولما رواه أبوداود أن رَسُولٌ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرُوِرُأم وَرَقَةَ بنْتِ عَبْدِ اللَّه 
بْنِ الْحَارِثِْء في بَيْتَِا وَجَعَلَ لَهَا مُوَذْنَا يُوَذِنُ لَمَاء وَأَمَرَهَا أَنْ تَوْمَ أَهْلَ دَارِهَاء قَالَ عَبْدُ اليَحْمَن: فَأَنَا رأَيْتُ 
مُؤَْمَمَا شَيْخَا كَبِيرَا» «سنن أبي داود». وتقف وسطبن متقدمة علهن قليلاًء قال العلامة باعشن رحمه 
الله: «وتقف ندباً إمامتين, أي: النساء وسطهن؛ لأنه أسترلبنء ولثبوته من فعل عائشة وأم سلمة. 
قال الكردي: المعروف من كلامهم ندب مساواة إمامتهن لبن. لكن قال الشوبري: مع تقدم يسير» 
«بشرى الكريم» (ص/١25).‏ والله تعالى أعلم»". 


- خطبة الجمعة: 


قد تقدّم أنه يشترط في الإمام أن يكون ذكرًا وأنّه لا تصح إمامة المرأة للرجال. والخطيب في 
الجمعة يشترط فيه ما يشترط في الإمام من كونه ذكرّاء فلا تصح ولا تجزيء خطبة المرأة الجمعة من 


غير خلاف. 


.)5١١5( فتوى دارالإفتاء الأردنية رقم (١/ا9؟): لسنة‎ )١( 
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١ 


الزكاة 


إيجاب الزكاة عليها: 


الزكاة فريضة من فرائض الدينء وركن من أركان الإسلام. والأدلة متواترة على وجوبها وفرضيتها: 


فمن الكتاب: 


موا ب حمق 


قول الله تعال: [وأقيقوا الصجلاة ونوا الزكاة) [السرمل: .؟], 


قال الطبري: «إوَأَقِيمُوا الصّلاةً) يقول: وأقيموا المفروضة وهي الصلوات الخمس في اليوم والليلة 
(وَآثوا الرّكَاةَا يقول: وأعطوا الركاة المفروضة في أموالكم أهلها»”". 


وقوله تعال: (خُدْ مِنْ أَمْوَالِِمْ صَدَقَةَ تُطبَرُهُمْ وَتُرَكُِمْ بهَا) [التوبة: .]٠١٠‏ 
قال أبوحيان الأندلبي: «المراد بهذه الآية الركاة المفروضة»". 


ومن السنة: 
ه ه ه هاه 

ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بُنيَ الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول اللهء وإقام الصلاة. وإيتاء الركاة...»2. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو 
أهل اليمن قال له: «إِنّك تقدم على قوم من أهل الكتابء. فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله 
تعالى. فإذا عرفوا ذلك. فأخبرهم أنَّ الله قد فرض علهم خمس صلوات في يومهم وليلهم, فإذا 
صِلُواء فأخبرهم أن الله افترض علمهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيّهم فتردٌ على فقيرهم, فإذا أقرُوا 
بذلك فخذ منهمء وتوَقٌ كرائم أموال الناس»". 


.)99/77( تفسير الطبري.‎ )١( 
ه١‎ 57٠١ (؟) البح رالمحيط في التفسيرء أبوحيان الأندلبي. (559/4): دارالفكر- بيروت,‎ 
سبق تخريجه.‎ )9( 
[ق‎ 


) سبق تخريجه. 


قضايا المرأة في النظرالإفتائي 


وعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من آتاه الله مالّا فلم 
يؤدِ زكاته. مُيَّلَ له ماله شجاعًا أقرعء له زبيبتان يُطْوَفَهُ يوم القيامة, يأخذ بلهزمتيه -يعني بشدقيه- 
يقول: أنا مالك أنا كنزك». ثم تلاهذه الآية: ( وَلَا يَحْسَيَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آنَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه) [آل 
عمران: ]١186٠١‏ إلى آخرالآية20. 
ومن الإجماع: 
.6 .6ه ...٠ه‏ 

أجمعت الأمة على فرضيتها من غيرنكير؛ قال الإمام النووي: «الزكاة فرضٌ وركنٌ بإجماع المسلمين, 
وتظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك»7". 


وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها -أي: الركاة-»". 
وقال ابن حزم: «الزكاة فرضٌ كالصلاة, هذا إجماعٌ متيمّن»2. 

ولا فرق في إيجابها بين ذكر وأنثى كما سبق بيانه. 

هل يجزنها دفع زكاة مالها إلى زوجها؟ 


الفقباء مجمعون على عدم إجزاء دفع الرجل زكاة ماله إلى زوجته؛ لأن نفقتها واجبة عليه. فكأنّه 
دفعها إلى نفسه". 


واختلفت كلمتهم في دفع الزوجة زكاة مالها إلى زوجها؛ وكان خلافهم على قولين: 


القول الأول: يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالباء إن كان من أهل الزكاة. وهو مذهب 
الشافعية”". وأبو يوسف ومحمد من الحنفية". والإمام أحمد في رواية"), والظاهرية". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: تفسير القرآن. باب: (وَلايَحْسِبَنَ الَّذِينَ يَبخَلُونَ بمَا آنَاهُمْ اللّهُ مِنْ فَحْلِهِ هُوَخَْرالَجُعْ. بَلْ هْوَشَرَّلَيُمْ سَيْطَوَقُونَ مَا بَخِلُوا 
به يَوْمَ القِيَامَة» وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاللَّهُبِمَا نَحْمَلُونَ خَبِينَا. برقم (4578): (19/1). 

(5) المجموع. (ه/657. 

(9) المغني. (400//9). 

2) المحلى. 9/). 

(5) قال الكاساني (البدائع. 20/7): «لا يجوزأن يدفع الرجل الزكاة إلى زوجته بالإجماع». وقال عليش المالكي (منح الجليل. ؟/31): «وأما إعطاء الزوج زوجته 
زكاته فيُمتع اتفاقًا». وقال ابن قدامة (المغني. 584/7): «أما الزوجة فلا يجوز دفع الزكاة إلها إجماعًا» وقال ابن المنذر (الإجماع. ص 25): «أجمعوا على أنَّ 
الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه. وهي غنيّةٌ بغناه». 

(5) قال ابن حجر البيتمي (تحفة المحتاج: 154/1 ): «ويسن لها أن تعطي زوجها من زكاتها ولو بالفقرء وإن أنفقها علهها خلاقًا للقاضي؛ لحديث زينب زوجة ابن 
مسعود رضي الله عنهما في البخاري وغيره». 

(1) قال الكاساني (البدائعء 0/١‏ ): «وقال أبويوسف ومحمد تدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها». 

(/) قال ابن قدامة (المغني. :)2854/١‏ «وأما الزوج. ففيه روايتان... والرواية الثانيةء يجوزلها دفع زكاتها إلى زوجها». 

(5) قال ابن حزم (المحلى. 3727/4): «تُعطي المرأة زوجها من زكاتها؛ إن كان من أهل السهام». 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


وسندهم في ذلك أدلة؛ منها: 


أولًا: من الكتاب: 


قال تعالى: (ِإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقُقَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَامِلِينَ عَلَيَْا وَالْمُوَلّمَة قُلُوبيُمْ وَفي الرَقَاب 


وَالْعَارِمِينَ وَفي سَبِيلٍ اللّهِ وَائْنِ السَّبِيلٍ قَرِيِضَّةٌ مِنَ الله وَاللُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة: .]٠١‏ 
فالزوج يدخل في عموم الأصناف المسمَّيْن في الزكاة. وليس في المنع نص ولا إجماءع”". 
ثانيًا: من السنة: 


بمارواه البخاري”". ومسلم'" -واللفظ للبخاري-. عن زينب امرأة عبد الله قالت: كنت في المسجد. 
فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «تصدّقنَ ولومن حليَكُنَّ» وكانت زينب تنفق على عبد الله: 
وأيتام في حجرهاء قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عي أن أنفق 
عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلمء فانطلقت 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فوجدت امرأة من الأنصارعلى الباب. حاجتها مثل حاجتي, فمرّعلينا 
بلال؛ فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي, وأيتام لي في حجري ؟ وقلنا: 
لا تخبربناء فدخل فسأله. فقال: «من هما؟» قال: زينبء. قال: «أي الزيانب؟» قال: امرأة عبد الله 
قال: «نعمء لبا أجرانء أجر القرابة وأجرالصدقة». 

قال ابن حجر: «استدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجهاء وهو قول الشافعي 
والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد»". 

وقال الشوكاني: «ترك استفصاله صلى الله عليه وسلم لها ينزل منزلة العموم. فلمًا لم يستفصلها 
عن الصدقة هل هي تطوع أوواجب؟ فكأنّه قال: يجزئ عنك فرضا كان أوتطوعًا»". 

القول الثاني: لا يجزئ الزوجة أن تعطي زوجها زكاة مالبا؛ لأن المنافع بين الرجل وبين امرأته مشتركه. 
فبي تنتفع بما تدفعه لزوجها من زكاة؛ وهو مذهب الإمام أبوحنيفة"", والرواية الثانية عن الإمام أحمد”". 


)١‏ ينظر: المغنيء لابن قدامة. (85/5غ). 


( 
؟) كتاب: الزكاة. باب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء برقم :)١575(‏ (؟51/5١).‏ 

؟) كتاب: الزكاة. باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد. والوالدين ولوكانوا مشركينء برقم »)١٠٠١٠١(‏ (595/5). 

) فتح الباريء لابن حجرء (5/9؟2). 

) نيل الأوطارء للشوكاني» .)5١١/5(‏ 

”) قال ابن مودود الموصلي (الاختيارء :)١١١/١‏ «وكذلك الزوجة لا تدفع إلى زوجها؛ لأنها تعد غنية باعتبارما لها عليه من النفقة والكسوة, ولأنهما أصل الولاد. 
وما يتفرع من هذا الأصل يمنع صرف الزكاة فكذا الأصلء ولبذا يرث كل واحد منهما من الآخرمن غير حجب كقرابة الولاد». 

(0) قال ابن قدامة (المغني. 585/7): «وأما الزوجء ففيه روايتان: إحداهماء لا يجوز دفعها إليه. وهو اختيارأبي بكرومذهب أبي حنيفة؛ لأنه أحد الزوجين. فلم 
يجزللآخردفع زكاته إليه كالآخر. ولأنها تنتفع بدفعها إليه؛ لأنه إن كان عاجرًا عن الإنفاق علمهاء تمكّن بأخذ الزكاة من الإنفاق: فيلزمه. وإن لم يكن عاجرًاء ولكنّه 
أيسربهاء لزمته نفقة الموسرينء فتنتفع بها في الحالين» فلم يجزلها ذلك. كما لودفعتها في أجرة دارء أونفقة رقيقها أوبهائمها». 


ه 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


ومنع الإمام مالك إعطاء المرأة الركاة لزوجباء فاختلف أصحابه في تأويله؛ فمنهم من حمله على 
عدم الإجزاء ومنيم من حمله على الكراهة”". 

والقول الأول هو المختار للفتوى: فقد جاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية ما نصه: «يجوز شرعًا 
للزوجة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها إن كان فقيرًا مستحقًا للزكاة؛ سواء علمت أنه سينفق علهها 
منها أم لا إِلّا أن الزوجة إذا فعلت ذلك فإنه يجب علمها تمليكها للزوج وإن لم تعلمه أنها زكاة مالها؛ 
لأنَّ من شروط الزكاة تمليكها لمستحقهاء ولأنها حقٌّ خالصٌ لِمَن تُعطَّ له؛ بحيث تصيريد الزوج 
مطلقةً التصرف فيما مُلّكَ من هذه الأموال. إِلّا أن يأذن لها بالتصرف فهها قبل قبضبها؛ فيكون بمثابة 
القبض الحكمي؛ فلا يجوزلك الصرف على البيت من مالك الخاص واحتساب ذلك من زكاة مالك 
المدفوعة للزوج دون أن يتملكها الزوج أولّا ثم ينفق هو منها كما ينفق المرء من مال نفسه»”". 

وجاء في فتوى لدارالإفتاء الأردنية ما نصه: «يجوزللزوجة أن تعطي من زكاة مالها لزوجها الفقير»"”". 

هل في خُليَا زكاة؟ 

اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل استعمالًا محرَّماء كالحلي المستعمل 
للرجال/'. كما اتفقوا على وجوب الزكاة في الحلي المتّخذ بقصد التجارة والنماء)؛ واختلفت كلمتهم 
حول حلي المرأة المعدٌ للاستعمال المباح. هل تجب فيه زكاة أم لا؟ وكان خلافهم على قولين: 

القول الأول: ذهب إلى وجوب الزكاة في الحليّء وهو مذهب الحنفية". والشافعية في قول/". 
والإمام أحمد في رواية", والظاهرية". 


)١(‏ قال العلامة الدسوقي (حاشيته على الشرح الكبيرء 515/١‏ ): «لفظ المدونة: ولا تعطي المرأة زوجها من زكاتها؛ فاختلف الأشياخ في ذلك. فحملها ابن زرقون 
ومن وافقه على المنع وعليه فلا يجزتهاء وحملها ابن القصّاروجماعة على الكراهة». 

(؟) فتوى دار الإفتاء المصرية رقم (؟5١2).‏ لسنة .)50١4(‏ 

(0) رابط الفتوى: 0010651101710-1225# 2م 35. 6511011ل 0/0 [.21171998. /لالناننا//:ة مط 

(5) قال السرخسي (المبسوطء ”/199): «والحلي عندنا نصاب للزكاة. سواء كان للرجال أو للنساء. مصوعًا صياغة تحل أو لا تحل». وقال الحطاب (مواهب 
الجليل. 7/.."): «ولا زكاة في الحلي من ذهب أوفضة يتخذه الناس... (إلا محرّم اللبس)». وقال الإمام النووي (المجموع. 5/7"): «قال الشافعي والأصحاب فكل 
متّخذ من الذهب والفضة من حلي وغيره إذا حكم بتحريم استعماله أوكراهته وجبت فيه الزكاة بلاخلاف ونقلوا فيه إجماع المسلمين». وقال ابن قدامة (الكاني» 
١5/0١‏ 4):«ومن ملك مصوقاً من الذهب أوالفضبة محرماً كالأواني: وما يتخده الرجل لنفسه من الطوق ونحوهء وخاتم الذهب وحلية المصحف والدواة والمحبرة 
والمقلمة والسرج واللجام وتازير المسجد. ففي الزكاة». 

(5) قال الخرشي (شرح مختصر خليل. ؟/187): «الحلي المتخذ بنية التجارة تجب زكاته بإجماع. سواء كان لرجل أو امرأة». وقال النووي (روضة الطالبينء 
2/5 «ولوانّخذ خُليّاء ولم يقصد به استعمالًا مباحًا ولا محرّمّاء بل قصد كنزه. فالمذهب: وجوب الزكاة فيه. وبه قطع الجمهور». وقال ابن قدامة (المغنيء 
/63): «فأمًا المعدٌ للكرى أو النفقة إذا احتيج إليه. ففيه الركاة». 

(5) قال السرخسي (المبسوط. 1115/7): «والحلي عندنا نصاب للزكاة. سواء كان للرجال أوللنساء. مصوعًا صياغة تحل أو لاتحل». 

(0) قال الإمام النووي (المجموع. 7/1"): «وإن كان لاستعمال مباح كحليّ النساءء وما أعدَّ لهنَّ وخاتم الفضة للرجال ففيه قولان... (والثاني) تجب فيه الركاة. 
واستخار الله فيه الشافعي واختاره». 

(4) قال ابن قدامة (المغني 41/7):«(وليس في حلي المرأة زكاة إذاكان مما تلبسه أوتعيره) هذا ظاهر المذهب... وذكرابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى. أنَّه فيه الركاة». 
(9) قال ابن حزم (المحلىء 1854/5): «والزكاة واجبة في حلي الفضة والذهب إذا بلغ كل واحد منهما المقدارالذي ذكرنا وأتم عند مالكه عامًا قمرثًا». 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


وسندهم في ذلك أدلة؛ منها: 


2-2 
أوَلا: من الكتاب: 


قول الله تعالى: (وَالَذِينَ يكِْرُونَ الدَّهَب وَالْفِضَّة ولا يُنْفِقُوتا في سَبِيلٍ اللَّهِ فَبَضَرْهُمْ بِعَذدَابٍ أَلِيم ) 
[التوبة: 4 ؟]. 


قال الجصّاص: «أوجب عمومه إيجاب الركاة في سائر الذهب والفضة. إذكان الله إِنّما علّق الحكم 
فهما بالاسم فاقتضى إيجاب الزكاة فهما بوجود الاسم دون الصنعة, فمن كان عنده ذهب مصوغ أو 
مضروب أوتبرأوفضة كذلك فعليه زكاته بعموم اللفظ»". 
ثانيًا: من السنة: 


ما روي عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ضلى الله غلية وسلم: «ما من ضاحب 
قهب ولا قضة: الايؤدى :مه احقباء إلا إذاكان يوم القيامة: متقكت له صيفاف من تان قحي هلها 
في نارجهنمء فيُكوّى بها جنبه وجبينه وظهرهء كلما بردت أعيدت له. في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة, حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله: إما إلى الجنة. وإما إلى النار... الحديث»". 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ أبا بكررضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجَّهه إلى 
البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على المسلمينء والتي أمر الله بها رسوله...». وفيه: «وفي الرقة ربع العشرء فإن لم تكن إلا 
تسعين ومائةء فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها»'". 

وما أخرجه البخاري/). ومسلم". -واللفظ للبخاري- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبلء. وليس فيما دون 
خمس أواق صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». 

وما روي عن عمروبن شعيب. عن أبيه. عن جده. أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وبنت لهاء في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب.ء فقال: «أتؤدّين زكاة هذا؟» قالت: 
لاء قال: «أيسرك أن يسورك الله عزوجل بهما يوم القيامة سوارين من نار». قال: فخلعتهما فألقتهما 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء. فقالت: هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم"". 


أحكام القرآن. للجصاص. (8/9؟1١).‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الركاةء باب: إثم مانع الزكاة. برقم (/3541): (580/5). 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الزكاة. باب: زكاة الغنم. برقم .)١١8/5( ,)١555(‏ 
كتاب: الزكاة. باب: زكاة الورقء برقم .)١١7/5( :)١550/(‏ 

كتاب: الزكاة. برقم (9/ا3). (11//5). 

أخرجه النسائي في سننه. كتاب: الزكاة. باب: زكاة الحليء برقم (509؟). (ه/8؟). 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


فبذه النصوص عامة توجب الزكاة في الذهب والفضة من غير تفريق. فوجب أن لا يفرق بين 
أحوال الذهب بغيرنص ولا إجماع. وصعّ يقيئًا -بلا خلاف- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يوجب الزكاة في الذهب والفضة كل عامء والحلي فضة أو ذهب. فلا يجوز أن يقال: إلا الحلي. بغير 
نص في ذلك ولا إجماء”". 


القول الثاني: لا تجب الزكاة في الحلي المعدٌ للاستعمال المباح» وهو مذهب جمهور الفقهاء من 
المالكية”". والشافعية في الأصح“”". والحنابلة في ظاهر المذهب". 


وسندهم في ذلك أدلة؛ منها: 


ما روي أنَّ عائشة رضي الله عنها كانت «تلي بنات أخها يتامى في حجرهاء ليُنَّ حلي. فلا تخرج من 
حلهنّ الزكاة»2©. 


وما روي عن أسماء بنت أبي بكررضي الله عنها: «أَمّا كانت تَحَلِي بناتها بالذهب. ولا تُزكيه نحوًا من 


خمسين ألقًا»©. 
وما روي عن جابربن عبد اللهء قال: «ليس ف الحلي زكاة»2. 
ولأنه غدل به عن النماء إلى فعل مباح»ء أشبه ثياب البذلة. وعبيد الخدمة. ودورالسكى3". 


والقول الثاني هوالمختارللفتوى: فقد جاء ف فتوى لدارالإفتاء المصرية ما نصه: «ذهب جمهور 
الفقهاء إلى أنه ليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تتزيّن بهء وهوما نفتي به»!". 


.)191/5( المحلى. لابن حزم:‎ )١( 

(؟) قال الزرقاني (شرح مختصر خليل. ؟/357): «(و) لا زكاة في (حلي)... وهذا إن جازاتخاذه». وقال ابن عبد البر(الاستذكار. :)١15١/7‏ «لم يختلف قول مالك 
وأصحابه في أنَّ الحلي المتخذ للنساء لا زكاة فيه وأنّه العمل المعمول به في المدينة». 

(5) قال الإمام النووي (المجموع. 5/1"): «وإن كان استعماله مباحًاء كحلي النساء وخاتم الفضة للرجل والمنطقة وغيرذلك مما سنوضحه إن شاء الله تعالى؛ 
ففي وجوب الزكاة فيه قولان مشهوران: أصحهما عند الاصحاب: لا». 

(5) قال ابن قدامة (المغني. :)5١1/7‏ «(وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أوتعيره)ء هذا ظاهر المذهب». 

() أخرجه مالك في الموطأء باب: زكاة الحلي. برقم (59؟). (ص .)١١5‏ 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه. كتاب: الزكاة. باب: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتقء برقم :)١19795(‏ (؟6.5/5). 

(0) أخرجه الدارقطني في سننه. كتاب: الزكاة. باب: زكاة الحلي. برقم ,)١1105(‏ (0.0/7). وقال: أبوحمزة هذا ميمون ضعيف الحديث. 

(0) شرح الزركشي على مختصر الخرقيء (558/5): دارالعبيكان. الطبعة: الأولى. 5١‏ ١ه-‏ 131517م. 

(5)_فتوى دار الإفتاء المصرية رقم (/95): لسنة .)5١١4(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


وجاء في فتوى لدارالإفتاء الأردنية ما نصه: «لااتجب الزكاة في الحلي المباح المعدٌ للاستعمال وإن 
بلغ النصابء وذلك في الأظهر من مذهبنا مذهب الشافعية. وهو المعتمد عند المالكية والحنابلة 
أيضّاء كما في [مغني المحتاج ؟ /15] و[حاشية الدسوقق ]:5.0/١‏ و[كشاف القناع ؟ .]١"4/‏ 
والمقصود بالحليّ المباح: الحلي المصنوع من الذهب والفضة إذا كان مملوكاً للمرأة من أجل أن 
تتحلَى به؛ واستدل فقهاؤنا على ذلك بأنَّ الأصل براءة الذمة. ولم يثبت دليل صحيح في وجوب زكاة 
الحليء بل إن القياس يدل على قصرالزكاة في المال النامي أوالمعد للنماء. والحلي ليس واحدًا منهماء 
وقد روى الإمام مالك / في [الموطأً] تحت باب: «ما لا زكاة فيه من الحلي والتبروالعنبر» عن عائشة 
وعبد الله بن عمررضي الله عنهم أنه لا زكاة في الحلي. وورد عن جماعة آخرين أيضًا من الصحابة نحو 
ذلك؛ أمّا إذا كانت المرأة لا تريد أن تلبس الحليء بل تريد أن تكنزه لعاقبة الزمان. وجبت فيه الركاة؛ 
يقول الإمام النووي /: «قال أصحابنا: ولو انَخذ حليّاء ولم يقصد به استعمالًا محرّمًا ولا مكرومًا ولا 
مباحّاء بل قصد كنرًا واقتناءً فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهوروجوب 
الزكاة فيه» انتبى. [المجموع ه /515] والله أعلم»”". 


.)5١١١( فتوى دار الإفتاء الأردنية رقم (574), لسنة‎ )١( 


قضاياالمرأة في النظر الإفتائي 
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الصوم 


إيجاب صوم شهررمضان علبها: 
صوم شهررمضان فرض وركن من أركان الإسلام؛ والأدلة متواترة في الدلالة على فرضيته ووجوبه؛ 
فمنها: 


أُوَلّا: من الكتاب: 


قول الله تعال: (ِيَاأَمَا الّذِينَ آمَنُوا كُتب عَلَيَكُمْ الصِنَيَامْ كَمَا كُتِب عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ 
تَتَقُونَ ) [البقرة: .]١187‏ 


وقوله تعالى: ( شَبْرُرَمَحَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدَى لِلنّاسِ وَبَيَنَاتٍ مِنَ الْمْدَى وَالْمُرْقَانِ فَمَنْ 
شَبِدَ مِنْكُمْ الشَبْرَقَلْيَصْمْة) [البقرة: 185]. 


ماروي عن ابن عمررضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بْيَ الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول الله. وإقام الصلاة, وإيتاء الركاةء والحجء وصوم رمضان»7". 

وما روي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من أهل نجد ثائر الرأسء يُسمع دوي صوته. ولا يفقه ما يقول. حتى دناء فإذا هويسأل عن الإسلام: 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس صلوات في اليوم والليلة». فقال: هل علي غيرها؟ قال: 
«لاء إلا أن تطّوع». قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وصيام رمخضان». قال: هل علي غيره؟ قال: 
«لاء إلا أن تطّوع». قال: وذكرله رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: 
«لاء إلا أن تطّوع». قال: فأدبر الرجل وهويقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنتقصء قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «أفلح إن صدق»". 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 
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وعن أي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهويومئدٍ على الجدعاء واضع رجليه 
2 الغرزيتطاول يسمع الناس» فقال بأعلى صوته: «ألا تسمعون؟» فقال رجلٌ من طوائف الناس: 
يا رسول الله ماذا تعهبد إلينا؟ قال: «اعبدوا رككم, وكبلوا خمسكم, وصوموا شهركم»ء وأطيعوا ذا 
أمركم تدخلوا جنة ريكم»7". 


ثالنًا: الإجماع: 


فإنَّ الأمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أجمعت على فرضية صيام شهر 
رمضانء من غير خلافي بيهم في ذلك",. 


التخفيف على المرأة في الصيام: 


من صور التخفيف على المرأة في الصيام: 


-١‏ إيجاب فطرها لنزول دم الحيض أو النفاس: 


من صور تخفيف الشرع الشريف على المرأة أن جعل الحيض والنفاس موجبان لفطرها؛ لما 
تعانيه في تلك الفترة من حالة نفسية وبدنية سيئة. مع وجوب قضاءها ما أفطرته من أيام حال 
حيكيبا أوتفاسياء ومن الأدلة على ذلك: 

ماروي عن معاذة. قالت: سألت عائشة رضي الله عنهاء فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم. ولا 
تقضي الصلاة. فقالت: أحَرورئّة أنتِ؟ قلت: لست بحَرورّة: ولكئّي أسأل. قالت: «كان يصيبنا ذلك 
فنؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمربقضاء الصلاة»!". 


لم تَصلّ ولم تصم» فذلك نقصان دينها». 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. برقم (708؟5), (57/55ه). 

(؟) قال الكاساني (بدائع الصنائع. :)725/١‏ «الأمة أجمعت على فرضية شهررمضان». وقال الحطاب (مواهب الجليل. 717/7): «أجمعت الأمة على وجوب صيام 
رمضان». وقال الماوردي (الحاوي الكبيرء 55/7"): «أجمع المسلمون على وجوب الصيامء وهو أحد أركان الدين». وقال ابن قدامة (المغني. 5/7 :)٠١‏ «وأجمع 
المسلمون على وجوب صيام شير رمضان». 

(6) سبق تخريجه. 


(5) سبق تخريجه. 
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والأمة مجمعة على ذلك من غير خلاف27. 


ولا يلزمها الإمساك بقية اليوم متى فسد صومها بحيض أونفاس على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. 
من الحنفية"". والمالكية"", والشافعية2. 


ويلزمها القضاء بعد ذلك,. وهوواجب وجوبًا موسعاء قبل حلول رمضان من العام القادم. 

وقد جاء في فتوى لدارالإفتاء المصرية ما نصه: «المُقَرّرشرعًا أنه لا يَصِحَ صوم الحائض ولا 
يجب عليها ويتحرم علمها ويجب قضاؤه»”. 

وجاء في فتوى لدارالإفتاء الأردنية ما نصه: «إذا طبرت المرأة أثناء نهاررمضان يُستحَبٌ لها إمساك 
بقية الهارء ويجب عليها قضاء ذلك اليوم مع الأيام الأخرى التي أفطرتها بسبب الحيض»". 


'- إباحة الفطر للحامل والمرضع: 


ومن صور التخفيف على المرأة في الصيام أيضًا أن أباح لها الفطرفي رمضان متى كانت حاملًا أو 
مرضعًاء وهومذهب جمهور الفقهاء من الحنفية", والمالكية", والشافعية", والحنابلة"2. 


والدليل على ذلك: ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إنّ الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة. وعن المسافر والحامل والمرضع الصومء أو 
الصيام»0"". 


:)17/١ «وأجمعوا وأجمع من يقول على أنَّ الحائض لا تصوم أن النفساء لا تصوم». وقال ابن رشد (بداية المجتهد.‎ :) 5٠ قال ابن حزم (مراتب الإجماع. ص‎ )١( 
«واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء... والثاني أنه يمنع فعل الصوم لا قضاءه».‎ 

(؟) قال بدرالدين العيني (البناية شرح البداية. :)٠٠٠١/5‏ «(بخلاف الحائض والنفساء والمريض والمسافرء حيث لا يجب) أي الإمساك (علهم حال قيام هذه 
الأعذار) وهي الحيض. والنفاسء والمرض والسفر». 

() قال الحطاب (مواهب الجليل. ؟/255): «من كان له عذرّيبيح له الإفطارمع العلم برمضان فأصبح مغطرًا لذلك. ثم زال عذره فإنّه لا يستحبٌ له الإمساك 
في بقية يومه. كالحائض تطبر». 

(8) قال النووي (المجموع. 5501/5): «إذا طهرت في أثناء الهاريستحبٌ لها إمساك بقيته ولا يلزمها». 

() فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ,)١17(‏ لسنة .)50١١(‏ 

(5) رابط الفتوى: 20010651101710-1255#ام 651101.35ل 0/0 [.2117128 ./الالنالرا//:ة مط 

(0) قال ابن مودود الموصلي (الاختيار لتعليل المختارء :)١١5/١‏ «(والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أو نفسيهما أفطرتا وقضتا لا غير) قياسًا على 
المريض. والجامع دفع الحرج والضرر» 

(8) قال الشيخ عليش (منح الجليل. :)١5١1/7‏ «(كحامل) جنينا في بطنها (ومرضع) ولدها (لم يمكنها) أي: المرضع (استئجار) لمرضع ترضع ولدها بدلها لعدم 
مال لأبيه وله ولها أومرضعة أوعدم قبول الولد غيرها (أوغيره) أي: الاستئجاروهو إرضاعها بنفسها أوغيرها مجانا (خافتا) أي: تحققت أوظنت الحامل والمرضع 
ضررا بالصوم (على ولديهما) فيجوزفطرهما إن خافتا ضررا يسيرا ويجب إن خافتا هلاكا أو أذى شديدًا». 

(9) قال الإمام النووي (المجموع. 737/7): «الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما كالمريض. وهذا كله لا خلاف 
فيه. وإن خافتا على أنفسهما وولديهما فكذلك بلا خلاف...». 

)٠١(‏ قال ابن قدامة (المغني. 59/7 :)١‏ «الحامل والمرضع. إذا خافتا على أنفسهماء فلهما الفطرء وعلهما القضاء فحسب؛ لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلاقًا؛ 
لأنمما بمنزلة المريض الخائف على نفسه؛ وإن خافتا على ولديهما أفطرتاء وعلهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم». 

)1١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: الصيامء باب: ما جاء في الإفطارللحامل والمرضعء برقم :)١1573/(‏ (759/1ه). 
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وانترنب على قتطركة من الجامل والمرهية 


-١‏ إذا أفطرت الحامل أوالمرضع خوفًا على نفسههما: فعليهما القضاء فقط. وهو مذهب جمهور 
الفقباء من الحنفية"". والمالكية"". والشافعية"". والحنابلة2. 


وسندهم في ذلك: ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ 
الله عزوجل وضع عن المسافرشطر الصلاةء. وعن المسافروالحامل والمرضع الصوم. أوالصيام»”. 

قال أبوعبيد: «فقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحامل والمرضع بالمسافرء وجعلبما معًا 
في معنى واحدء فصار حكمهما كحكمه. فبل على المسافر إلا القضاء لا يعدوه إلى غيره»”". 

؟- إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفًا على ولديهما: فقد اختلفت كلمة الفقهاء في الواجب 

فذهب الحنفية: إلى أنَّ الواجب علبهما القضاء دون الفدية200؛ ودليلهم: ما تقدم من حديث أنس 
رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرن الحامل والمرضع بالمسافرء وجعلهما معًا في معنى 


واحدء فصار حكمهما كحكمه". 
ولأنّه يلحقها الحرج في نفسها أوولدهاء والحرج عذرفي الفطركالمريض والمسافرء كما أنها ليست 
بجانية في الفطر”". 


وذهب الشافعية في الأظبر'"". والحنابلة'": إلى أنَّ الواجب عليهما القضاء مع الفدية. 


)١(‏ قال ابن مودود الموصلي (الاختيار. :)1١5/١‏ «(والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهماء أونفسهما أفطرتا وقضتا لا غير) قياسًا على المريضء والجامع 
دفع الحرج والضرر». 

(؟) قال أبوعبد الله المواق (التاج والإكليل. 87/7"): «صوم الحامل إن لم يشق واجبء وإن خيف منه حدوث علة علهاء أوعلى ولدها منع؛ وإن كان الصوم 
يجيدها أويشق علها ولا تخثى إن هي صامت شيئا من ذلك كانت بالخياربين الصوم والفطر؛ والذي رجع إليه في المدونة أنها إن أفطرت لشيء من هذه الوجوه 
التي يكون لها أن تفطر لأجلها كان علها القضاء دون إطعام لأنها مريضة». 

(5) قال الإمام النووي (روضة الطالبين. ؟/38): «الحامل والمرضع: إن خافتا على أنفسهماء أفطرتا وقضتاء ولا فدية كالمريض». 

63 قال ابن قدامة (المغني. :)١153/7‏ «الحامل والمرضع: إذا خافتا على أنفسهماء فلهما الفطرء وعليهما القضاء فحسب. لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلاقًا؛ 
لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه». 

(5) سبق تخريجه. 

(1) شرح صحيح البخاريء لابن بطالء (35/5). 

(0) قال السرخسي (المبسوط. */19): «إذا خافت الحاملء أوالمرضع على نفسها أوولدها أفطرت... وعليها القضاء ولا كفارة عليها؛ لأنها ليست بجانية في الفطر 
ولا فدية عليها عندنا». 

() ينظر: شرح صحيح البخاريء لابن بطالء (35/5). 

(9) ينظر: المبسوط. (39/9). 

)٠١(‏ قال الإمام النووي (روضة الطالبين. :)87/١‏ «الحامل والمرضع. إن خافتا على أنفسهماء أفطرتا وقضتاء ولا فدية كالمريض؛ وإن لم تخافا من الصوم» 
إلا على الولدء فلهما الفطروعلهما القضاءء وفي الفدية أقوال: أظهرها: تجب». 

)١1١(‏ قال ابن قدامة (المغني. ؟/53١):‏ «وإن خافتا على ولديهما -أي: الحامل والمرضع- أفطرتاء وعلهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم». 
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وسندهم: قوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طّعَامُ مِسْكِين) [البقرة: 184]. 


والمرضع.ء إذا خافتا أفطرتاء وأطعمتا كل يوم مسكيًا»2". 


وذهب المالكية”". والشافعية في قول7: إلى أنَّ الفدية تجب على المرضع دون الحاملء فالحامل 
تفطروتقضي ولا فدية علهاء والمرضع تفطروتقضي وعليها الفدية. 


والذي عليه الفتوى: هو ما ذهب إليه الحنفية من أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا لم يجب 
علبهما إلا القضاء فقطء سواء كان الفطرخوفًا على نفسيهماء أوعلى ولديهما؛ فقد جاء في فتوى لدار 
الإفتاء المصرية ما نصه: «للحامل والمرضع الإفطارإن خافتا على نفسههما أوعلى ولديهماء بل يجب 
علهما ذلك إذا اشتدت المخافة وغلب ظن الضررء وليس علهما إلا القضاء وحده. سواء خافتا مع 
ذلك على طفلههما أم لم تخافا كما هوقول الحنفية وعليه الفتوى. ويستحب لما إخراج الكفارة إن 
استطاعتا؛ خروجًا من خلاف من أوجبها»2. 


صيام التطوع واشتراط إذن الزوج: 


لا يجوزللمرأة أن تشرع في صوم نفلٍ وزوجها حاضر إلا بإذنه. فإن صامت من غير إذنه وهو حاضركان 
له إفساده عليهاء وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية". والمالكية". والشافعية". والحنابلة". 


وسندهم: ما أخرجه البخاري”". ومسلم'"", -واللفظ للبخاري- عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن 2 


بيتك إلا بإذنه». 


.)3717/5( المجموع. للنووي.‎ )١( 

(؟) قال الشيخ الدردير (الشرح الكبير. :)577/1١‏ «يجوزفطرهما -أي: الحامل والمرضع- إن خافتا عليه المرض أو زيادته ويجب إن خافتا هلاكًا أوشديد أذىء 
وأما خوفهما على أنفسهما فهو داخل عموم قوله: ويمرض إلخ؛ لأن الحمل مرض والرضاع في حكمه؛ ولذا كانت الحامل لا إطعام علهاء بخلاف المرضع». 

() قال الإمام النووي (روضة الطالبين. ؟/87): الحامل والمرضع. إن خافتا على أنفسهماء أفطرتا وقضتاء ولا فدية كالمريضء وإن لم تخافا من الصوم. إلا 
على الولدء فلهما الفطروعليهما القضاء. وفي الفدية أقوال: أظهرها: تجب. والثاني: تستحب, والثالث: تجب على المرضع دون الحامل». 

(5) فتوى دار الإفتاء المصرية رقم :.)155111١(‏ لسنة (5070). 

() قال الحصكفي (الدر المختار.ء ص :)15١‏ «ولا تصوم المرأة نفلاً إلا بإذن الزوج». 

(5) قال العلامة الدسوقي (حاشية الدسوق على الشرح الكبيرء :)015/١‏ «ليس للمرأة التي يحتاج لها زوجها أن تتطوع بالصوم بغي رإذنه فإن تطوعت به بغير 
إذنه كان له إفساده علها». 

(0) قال الإمام النووي (روضة الطالبين. :)88/١‏ «قال أصحابنا: لا يجوز للمرأة صوم تطوع وزوجها حاضرء إلا بإذنه». 

(8) قال ابن مفلح (الفروع. :)3١8/0‏ «ولا يجوزصوم المرأة -أي: صوم تطوع- إلا بإذن الزوج». 

(9) كتاب: النكاحء. باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. برقم (ه9١2).:‏ (/.؟). 

.)0/١1١/5( ,)١٠١55( كتاب: الزكاة. باب: ما أنفق العبد من مال مولاه. برقم‎ )٠١( 
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قال ابن حجر: «دلت رواية الباب على تحريم الصوم المذكورعلهاء وهوقول الجمبور»". 


ولأنَّ حقه في الاستمتاع بها في كل وقت(". 


وقد جاء في فتوى لدار الإفتاء الأردنية ما نصه: «إذا صامت الزوجة من غير إذن زوجها صح 
صومها مع الإثم. وعلم الزوجة برضا زوجها عن صيامها يعتبر كإذنه وإن لم يصرح الزوج بذلك»". 


.)597/5( فتح الباريء‎ )١( 
.)37/8( ينظر: شرح القسطلاني على صحيح البخاريء‎ )0 
.)5١١5( فتوى دار الإفتاء الأردنية رقم (55.؟): لسنة‎ )0( 
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ه/1 


الحج 


إيجاب الحج علبها: 
الحج ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه؛ دل على فرضيته الكتاب والسنة والإجماع: 
أُوَلّائ من الكتاب: 


قوله تعالى: (وَلِنّهِ عَلَى النّاسٍ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَفَإِنَ اللّهَ عَهنٌ عَنٍ 
الْعَالَمِينَ1 [آل عمران: /31]. 


قال الطبري: «قوله تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى الئّاسٍ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًاا؛ قال أبوجعفر: 
يعني بذلك جل ثناؤه: وفرضٌ واجبٌ لله على من استطاع من أهل التكليف السبيل إلى حجٌ بيته 
الحرام الحج إليه»2"0. 


ثانيًا: من السنة: 


ماروي عن ابن عمررضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بّنيَّ الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول اللهء وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة, والحج» وصوم 
رمضان»7. 


وما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: خطبناء وقال مرة: خطب رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقال: «أبها الناس. إِنَّ الله عزوجل قد فرض عليكم الحج فَحُجُوا» فقال رجل: أكل عام يا 
رسول الله؟ فسكت. حق قالها ثلانّاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لوقلت: نعم. لوجبتء 
ولما استطعتم». ثم قال: «ذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافيم على 
أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيءء فأتوا منه ما استطعتمء وإذا نميتكم عن شيء. فدعوه»”. 


.)"27/56( تفسير الطبري.‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 


0) أخرجه أحمد في مسنده: برقم ,)١٠١51/(‏ (17/هه). 
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عن الحج حاجة ظاهرة. أو سلطان جائرء أو مرض حابس فمات ولم يحج. فليمت إن شاء 20 3 


وإن شاء نصرانيًا»". 


ثالنًا: الإجماع: 


حيث أجمعت الأمة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على فرضية الحج ووجوبه 
على كل مكلف مستطيع. ولم يخالف أخند فق ذلك”". 


خروج المرأة للحج من غير إذن الزوج: 


خارجه لحج نافلة؛ وحكم خروجها من غير إذن الزوج يختلف بهذا الاعتبار. وتفصيل ذلك كالتالي: 


وَلّا: خروجها من غير إذن الزوج في حج الفريضة: 


©." © © © ه © © ه© ه هاه هاه ه ه هاه هاه 
إذا استكملت المرأة شروط حج الفريضة. ووجدت محرمّاء فليس للزوج منعها من الخروج للحج: 


فلها الخروج ولو لم يأذنء وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية"", والمالكية/'. والشافعية في 
قوق" والعتايلةة, 


وسندهم في ذلك: 


© ما أخرجه البخاري". ومسلم". -واللفظ لمسلم- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة ف معصية اللهء إنما الطاعة في المعروف». 


.)١١77/5( :.)١18575( أخرجه الدارمي في سننه. كتاب: المناسكء باب: من مات ولم يحجء برقم‎ )١( 

)١(‏ قال الكاساني (بدائع الصنائع. ؟/8١١):‏ «الأمة أجمعت على فرضيته». وقال ابن قدامة (المغني. :)١3١7/7‏ «أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع 
في العمر مرة واحدة». وقال ابن المنذر (الإجماع.ء ص :)0١‏ «أجمعوا أنَّ على المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر نذرّاء فيجب عليه الوفاء به». 
وقال ابن حزم (مراتب الإجماع. ص :)6١‏ «اتفقوا أنَّ الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم واليدين والبصر والرجلين الذي يجد زادًا وراحلة وشيئًا يتخلف 
لأهله مدة مضيه وليس في طريقه بحرولا خوف ولا منعه أبواه أوأحدهماء فإنَّ الحج عليه فرض». 

؟) قال الكاساني (بدائع الصنائع, ؟/55١):‏ «ولوكان معبا محرمء فلها أن تخرج مع المحرم في الحجة الفريضة: من غير إذن زوجها عندنا». 

#) قال أبوعبد الله المواق (التاج والإكليل. 57/7): «لها أن تخرج للفرض بلا إذن الزوج». 

5) قال الإمام النووي (روضبة الطالبينء 1379/7): «لو أرادت أداء فرض حجهاء فللزوج منعها على الأظهرء والثاني: ليس له» بل لها أن تحرم بغي رإذنه». 

5) قال البهوتي (شرح منترى الإرادات. ١5/١‏ 25): «(ولا يمنعها) الزوج (من حج فرض كملت شروطه) كبقية الواجبات. ويستحب لهما استئذانهء وإن كان غائبًا 
كتبت إليه. فإن أذن وإلا حجّت بمحرم». 

(0) كتاب: أخبارالآحادء باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكامء برقم .)١555/9( :)١185.(‏ 


(8) كتاب: الإمارة. باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية: وتحريمها في المعصية. برقم .)١555/9( :)١185(‏ 


) 
) 
) 
) 


قضاياالمرأة في النظر الإفتائي 


فلو أوجبنا طاعة المرأة زوجها في منعه إِيّاها من الحج. لأدَّى ذلك إلى إسقاط فريضة الحج؛ لأنَّ 
حق الزوج مستمر على الدوامء فلو ملك منعها في هذا العام لملكه في كل عام. فيفضي إلى إسقاط 
أحد أركان الإسلام؛ فتكون إطاعته إِيَّاه والحالة هذه طاعة في معصية الله"". 


© أنَّ الحجّ واجبٌ علهاء فليس له منعها منه. كما ليس له منعها من الصلاة والصيام؛ إذ لا حق له 


في منعها من الواجبات”". 

وذهب الشافعية 2 الأظه رإلى أنّه يشترط إذن الزوج, للخروج لأداء فريضة الحجء فإن لم يأذن لبا 
وأحرمت بالحج كان له منعها منه7, 

وسندهم: 


© ماروي عن ابن عمررضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة لها زوج ولها مال 
ولا يأذن لها في الحج: «ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها»". 


© ولأنَّ حق الزوج على الفور. والحجٌ على التراخي. فقٌيّم ما كان على الفورء كما تُقدّم العدة على 
الس وا لف 


ثانيًا: خروجها من غير إذن الزوج في حج النافلة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

إذا أرادت المرأة الخروج لحج النافلة فليس لها الخروج إلا بإذن الزوجء وله أن يأذن لهاء وله أن 
يمنعباء وهذا باتفاق الفقبهاء من الحنفية"". والمالكية". والشافعية". والحنابلة". 


وسندهم: 
© أنها ممنوعة عن التطوع بغيرإذن الزوج؛ لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه»!:70". 


.)58/5( ينظر: المغنيء لابن قدامة,‎ )١( 
.)658/5( ينظر: المغنيء لابن قدامة,‎ )١( 

() قال الإمام النووي (روضة الطالبين, /17): «لوأرادت أداء فرض حجهاء فللزوج منعها على الأظبر». 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه. كتاب: الحجء برقم (١55؟),‏ (372//9؟). 

(5) المجموع. للنووي (55/8). 

(3) قال السرخبي (المبسوط. 170/5): «وإن أهلَّت المرأة بغيرحجة الإسلام: فللزوج أن يمنعها من الخروج: إن كان لها محرم أولم يكن». 
(0) قال عليش (منح الجليل. 119/7): «لها أن تخرج للفرض بلا إذن الزوج وإن لم تجد محرمّاء ولا بد في التطوع من إذنه والمحرم». 
(8) قال الإمام النووي (روضة الطالبين. 1374/7): «وأما حج التطوع: فله منعها منهء فإن أحرمت به فله تحليلها على المذهب». 
(9) قال الهوتي (كشاف القناع. ؟/87): «(ولا للمرأة الإحرام نفلاً إلا بإذن زوج) لتفويت حقه». 
)٠١(‏ سبق تخريجه. 
) 


.)١50/4( ينظر: المبسوطء للسرخمسيء‎ )١ 
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وهي لا تملك تفويت حق الزوج عليه". 


ولا طاعة الروج قرضق علا قيجا لا شحصية للة تماق فيه ولسن :ف قرلك الشج التظوع معصية اا 


خروجها للحج من غير محرم: 


الفقباء مختلفون في اشتراط المحره'" للمرأة حال أرادت الخروج للحج. وكانت المسافة بينها 
وبين مكة مسافة القصر؛ وتفصيل ذلك فيما يلي: 


فذهب الحنفية/. والحنابلة". إلى اشتراط وجود المحرم مع المرأة حال خروجها للحج. 

وسندهم في ذلك: 

© ما أخرجه البخاري". ومسلم”", -واللفظ لمسلم- عن عبد الله بن عمررضي الله عنهماء عن 
الدى ضبن الله عليه وملة» قال: #لا يحل لامراة تومن بالل واليوم الغ تساف مسيزة فادث 
ليالء إلا ومعها ذو محرم». 

© وما أخرجه البخاري". ومسلم”". -واللفظ للبخاري- عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي 


صلى الله عليه وسلم قال: «لا يخلونََ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل. فقال: يا رسول 
الله امرأتي خرجت حاجة: واكتتبت ف غزوة كذا وكذاء قال: «ارجع فحج مع امرأتك». 


وذهب المالكية: إلى أنَّ المرأة في الحج الواجب يجوز لبا أن تسافر مع الرفقة المأمونة من غير 
اشتراط زوج أو محرم. واشترطوا الزوج والمحرم إن كان الحج مندوبًا:". 


تؤمن بالله واليوم الآخرأن تسافرثلاثة أيام فما فوقها إلا ومعها زوجها أوذورحم محرم منها»». 
ه( قال الهوتي (كشاف القناع. اا «ولا يجوزلها السفر-أي: للحج- إلا بمحرم أذن -أي: الزوج-أولم يأذن». 
5) باب: في كم يقصر الصلاةء برقم (85١٠١)ء‏ (43/5). 


) 
إل 
(0) كتاب: الحج؛ باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. برقم (2١؟1١).‏ (؟//ه/ا9). 
( 
( 


7 
(4) كتاب: النكاح: باب: لا يخلون رجل بامرأة إلااذومحرم» والدخول على المغيبة, برقم (5؟55). (0/10؟). 

(9) كتاب: الحج. باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرهء برقم (١51؟١1١):‏ (31/8/5). 

)٠١(‏ قال العلامة الدسوتي (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. :)5/١‏ «السفرإذا كان فرضًا جازلها أن تسافر مع المحرم والزوج والرفقة» وأمَّا إن كان مندوبًا 
جازلها السفرمع الزوج والمحرم دون الرفقة». 


قضاياالمرأة في النظر الإفتائي 


وذهب الشافعية: إلى أنّه يجوزلها الخروج مع نساء ثقات اثنتين فأكثر"". 


وسند المالكية والشافعية: ما روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «فإن طالت بك حياة. لترين الظعينة -أي: المسافرة- ترتحل من الحيرة. حتى تطوف 
بالكفية لا مهاف أحدا إل الله" 

فأخذوا من هذا الحديث جوازسفر المرأة وحدها إذا كانت آمنة. وخصّصوا به الأحاديث الأخرى 
التي تحرم سفر المرأة وحدها بغير محرم. 

والمعتمد في الفتوى هوما ذهب إليه المالكية والشافعية: من جوازخروجبها في الرفقة الآمنة؛ 
فقد جاء ف فتوى لدار الإفتاء المصرية ما نصه: «يجوز للمرأة أن تسافر من غير مَحْرَمء بشرط 
اطمئنانما على الأمان في سفرها وإقامتها وعودتهاء وعدم تعرّضها لمضايقات في شخضبا أوديباة”. 


)١(‏ قال الخطيب الشربيني (مغني المحتاجء :)5١7/5‏ «(و) يشترط (في) وجوب نسك (المرأة) زائدًا على ما تقدم في الرجل (أن يخرج معها زوج أو محرم) لها بنسب 
أوغيره (أونسوة): بكسرالنون وضمها جمع امرأة من غيرلفظها (ثقات)؛ لأنَّ سفرها وحدها حرام وإن كانت في قافلة؛ لخوف استمالتها وخديعتها». 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: المناقب. باب: علامات النبوة في الإسلامء برقم (28964): (191/5). 

(5) فتوى دارالإفتاء المصرية رقم (/ا): لسنة .)5١1١(‏ 
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المبحث الثاني: 
واجبات المرأة الزوجية 


١4١ 


© المطلب الأول: طاعة الزوج في المعروف. 

© المطلب الثاني: استئذان الزوج. 

© المطلب الثالث: خدمة الزوج. 

© المطلب الرابع: حفظ بيت الزوج (ماله. عرضه. ولده). 
© المطلب الخامس: التزين. 

© المطلب السادس: العدة. 

© المطلب السابع: الإحداد. 


دحل 


طاعة الزوج فى ا ف 
لزوج في المعرو 
أدلة وجوب طاعة المرأة زوجها: 
من واجبات المرأة ومن حقوق زوجها علهاء طاعته في المعروف. ونصوص القرآن والسنة متواترة 
في الدلالة على ذلك: 


أُوَلا: من الكتاب: 


© قوله تعالى: [الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى اليّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَحْضَّهُمْ عَلَى بَحْضٍ وَبِمَا أَنْقَمُوا مِنْ أَمْوَالِعْ 


فَالْصالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْقَيْبٍ بِمَا حَفِظ اللَّهُ) [النساء: ؛"]. 

قال القرطبي: «قوله تعالى: (فَالصالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبٍ بِمَا حَفِظ اللَّهُاء هذا كله خبر. 
ومقصوده الأمربطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج»7". 
© قوله تعالى: [فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَاتَبْعُوا عَلَهِْنَّ سَبِيلًا) [النساء: 4 ؟]. 

قال الرازي: « [فَإِنْ أَطَّعَْكُمْ) أي إذا رجعنَ عن النشوزإلى الطاعة»7". 
© قوله تعاى: إوَلِلِرَجَالٍ عَلَِْنَّ دَرَجَةٌ) [البقرة: 1؟1]. 

قال الشوكاني: «قوله: (وَلِلرَجَالٍ عَلَمْنَ دَرَجَةً)ء أي: منزلة ليست لبن وهو قيامه علها في الإنفاق. 
وكونة من أهل الجباد والعقل والقوة. وله من الميراك أكثرمكا لباء وكونه يجب غلها امتثال أمرة: 
والوقوف عند رضاه»". 


.)١7١/ه( تفسيرالقرطبي.‎ )١( 
.)88/٠١( (؟)_تفسيرالرازي.‎ 
ه‎ ١5١5- دارابن كثيرء الطبعة: الأولى‎ :)7575/١( فتح القديرء للشوكاني.‎ )0( 


قضايا المرأة في النظرالإفتائي 


ثانيًا: من السنة: 


ما روي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا 


صلت المرأة خَمْسَهاء وصاممّت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجّهاء قيل لها: ادخلي الجنة من 


وما روي عن الحصين بن محصن رضي الله عنه. أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في 
حاجة. ففرغت من حاجتهاء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «أذات زوج أنت؟». قالت: نعم. 
قال: «كيف أنت له؟». قالت: ما آلوه اها عجزت عنهء قال: «فانظري أين أنتِ منه. فإِنَّما هوجنتك 


ونارك»27. 


وما روي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهء قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى 
الله عليه وسلمء قال: «ما هذا يا معاذ؟» قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقهم» 
فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلا تفعلواء فإِنِي لوكنت 
آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله. لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء والذي نفس محمد بيده.ء لا تؤدي 
المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجهاء ولوسألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه»'". 


وماروي عن أي أمامة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم,. أنه كان يقول: «ما استفاد 
المؤمن بعد تقوى الله خيرًا له من زوجة صالحة. إن أمرها أطاعته. وإن نظر إلها سرّته. وإن أقسم 
علها أبرّته. وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله»2. 


وهذا هوماغلية الفقوى: فعد جاء ق قوق لدارالإققام المظرية مااقصبه حدما المراة ملاعة 
زوجها في المعروف. وإلا صارت ناشرًا تسقط نفقتها»”. 


وجاء 2 فتوى لدارالإفتاء الأردنية ما نصه: «طاعة الزوجة لزوجها واجبة -في حدود طاعة الله- 
فيما فيه حفظ للأسرة والعلاقة بين الزوجين من الفساد والإفساد»". 


.)701/5( :.)1571( اخرجه أحمد في مسندهدء برقم‎ )١ 


؟) أخرجه أحمد في مسنده. برقم :)١15.-.5(‏ (751/91). 


:) أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: النكاح. باب: أفضل النساءء. برقم :)١181/(‏ (015/1). 
ه( فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 8لا لسنة اك 0 007 


) 
) 
(5) أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: النكاح. باب: حق الزوج على المرأة: برقم ,)١805(‏ (056/1). 
) 
) 

(5) فتوى دارالإفتاء الأردنية رقم (575؟): لسنة (5019). 
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حدود طاعة الزوج: 


ذكرنا طرفًا من النصوص الدالة على وجوب طاعة الزوجة زوجهاء وعند طرحها يطرأ سؤال مُلِعٌ» 
وهو: هل يجب على الزوجة طاعة زوجها في كل أمر؟. وتفصيل الجواب عنه كالتالي: 


أوَلّا: ضوابط طاعة الزوج: 


© © © © © © © © © © © 
-١‏ ألاتكون الطاعة في معصية: لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز 
وجل»7”". 


-١‏ ألا يأمرها بما هوواجب عليه؛ ليتفلت من أمر الشرع. كأن يأمرها بالنفقة عليه. 


* ألا يأمرها بما يلحق بها ضررًا معتبرًا. فإن أمرها بما فيه ضرر معتبرعلهها لم تجب طاعته. كأن 
دعاها إلى الجماع؛ وكان بها مرض يضرها الجماع. 


ثانيًا: المتفق على وجوب الطاعة فيه: 


© © © © © © © © © © © © © © © 
-١‏ تمكين الزوج من الاستمتاع بها: 


فيجب على المرأة تمكين زوجها من الاستمتاع بهاء ما لم يكن بها ما يمنع من استمتاعه بهاء كأن 
تكون مريضةًء أوكان ذلك يضرّهاء وهذا باتفاق الفقهاء من الحنفية”". والمالكية"". والشافعية2. 
والحنابلة©. 


وسندهم: ما أخرجه البخاري". ومسلم”", -واللفظ للبخاري- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه. فأبت أن تجيء. لعنتها الملائكة 


حىق تصبح». 


) أخرجه أحمد في مسنده.ء برقم .)١١364(‏ (7559/5). 

) قال الإمام الزيلعي (تبيين الحقائق. :)٠١9/57‏ «النكاح لم يشرع إلا مثمرًا ثمرات مشتركة بين المتناكحين يوجب له عليها التمكين من نفسها». 

) قال عليش (منح الجليل. 75/7): «(لا) تمنع نفسها من الزوج (بعد الوطء) أو التمكين منهء وإن لم يطأ فليس لها منع نفسها منه معسرًا كان أو موسرًا». 
) قال ابن حجر البيتمي (تحفة المحتاجء :)3١1/7‏ «لزمها تمكينه من التمتع؛ ولا عكس». 

) قال ابن قدامة (الشرح الكبير على متن المقنع. :)3١1/57‏ «النكاح يتعلق به حقوق من وجوب تمكين الزوج من استمتاعها ومبيتها عنده». 

) كتاب: النكاح, باب: إذا باتت المرأة مباجرة فراش زوجهاء برقم (5155). (0/1؟). 
) كتاب: النكاح, باب: تحريم امتناعها من فراش زوجهاء برقم (557 .)١٠١70/5( ,)١‏ 


قضاياالمرأة في النظر الإفتائي 


قال الإمام النووي: «هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي, وليس الحيض 
بعذرفي الامتناع؛ لأنَّ له حمًّا في الاستمتاع بها فوق الإزار. ومعنى الحديث أنَّ اللعنة تستمرعلها حتى 
تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عهاء أو بتويتها ورجوعبها إلى الفراش»7". 

وقال الصنعاني: «الحديث إخبارٌ بأنه يجب على المرأة إجابة زوجهاء أي إذا دعاها للجماع؛ لأن 
قوله إلى فراشه كناية عن الجماعء كما في قوله «الولد للفراش». ودليل الوجوب لعن الملائكة لبا؛ إذ 
لا يلعنون إلا عن أمر اللهء ولا يكون إلا عقوبة. ولا عقوية إلا على ترك واجب»"". 


"- طاعته في قرارها في بيت الزوجية: 

فالفقهاء متفقون على أنَّ من حقوق الزوج على زوجته قرارها في البيت وعدم خروجها إلا بإذنه: 
فإن خرجت من غير إذنه سقطت نفقتها؛ وسيأتي تفصيل الكلام فيه لاحقًا. 

"- طاعته في عدم الشروع في نفل مطلق يتعارض مع حقوقه إل بإذنه: 

كصيام التطوع وحج النافلة, وسبق تفصيل الكلام فيه. 

4- طاعته في عدم إدخال أحد بيته إلا بإذنه: 

وسيأتي تفصيل الكلام فيه. 

ه- طاعة الزوج إن أمرها باتباع حدود الله واتقاء محارمه: 


لقوله تعال: (يَأيهَا الّدِينَآمتُوا قوا أَنْفْسَكُمْ وََهْلِيكُم تَازا) [التحريم: 1]. 


ثالئًا: المختلف على وجوب الطاعة فيه: 
© © © © © © © © © © © © © © © © 
اختلف الفقباء حول حكم إطاعته في سائر المباحات؛ هل يجب عليها أن تطيعه بما يأمرها به من 


القول الأول: أن طاعة الزوجة زوجها واجبة في كل أمرمباح”". وسندهم في ذلك: 


)00( شرح النووي على مسلمء .)8/١١(‏ 

(؟) سبل السلامء الأميرالصنعانيء »)٠١١/57(‏ دارالحديث. 

0( قال الحصكفي (الدرالمختار.ء ص :)3١١‏ «وحقه عليها أن تطيعه في كل مباح يأمرها به: وله منعها من الغزل ومن كل ما يتأذى من رائحتهء بل ومن الحناء 
والنقش إن تأذى برائحته». 

وقال ابن مفلح (الفروع. //7/"): «ولا تطوع بصلاة وصوم إلا بإذنه: نقله حنبلء وأنها تطيعه في كل ما أمرها به من الطاعة». 
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أولّا: من القرآن: 

© قوله تعالى: [الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى اليّسَاءِ بِمَا فََّلَ اللّهُ بَحْضَهُمْ عَلَ بَحْضِ وَبِمَا أَنْمَقُوا مِنْ أَمْوَالِِمْ 
فَالصَالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبٍ بِمَا حَفِظ اللَّهُ) [النساء: 4؟]. 

© وقوله تعالى: [فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَاتَبِْعُوا عَلَهِنَّ سَبِيلًا) [النساء: 4"]. 

© وقوله تعالى: (وَلِلرَجَالٍ عَلَهِنَّ دَرَجَةٌ) [البقرة: 1؟1]. 


فهذه النصوص تدل على وجوب طاعة الزوج. وهي عامة. فتشمل كل أمر. 


ثانيًا: من السنة: 
جبل أسود. ومن جبل أسود إلى جبل أحمرء لكان نولها أن تفعل»27". 


كما استدلوا بعموم الأحاديث التي تأمربإطاعة المرأة زوجها. 


القول الثاني: أن وجوب طاعة الزوجة زوجها مقيد بما يتعلق بحق الزوج من أمورالنكاح وتوابعه 
فقط". 


وسندهم: 

© أنَّ الأصل براءة الذمة من التكليف. ولا يصح التكليف إلا بدليل. فمن ألزم المرأة بخدمة دون 
خدمة فقد شرع ما لم يأذن به الله تعالى» وقال ما لا يصح. وما لا نص فيه". 

© أن المعقود عليه من جهتها الاستمتاع. فلا يلزمها غيره". 


والأولى بالعمل: هوما عليه العرف في مثل هذه الأمورء فإن العرف العام بمنزلة الشرط؛ وقد قال 
تعالى: (وَعَاشْرُوهْنَ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء: 15]. فالعرف ما قرّره الشرعء وما اعتبره الناس في أعرافهم 


.)010/1( :.)١1805؟( أخرجه ابن ماجة في سننه. كتاب: النكاح. باب: حق الزوج على المرأة. برقم‎ )١( 

(؟) قال ابن نجيم (البحرالرائق شرح كنز الدقائق. 77/5): «المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمربه» إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه». 
وقال ابن حزم (المحلى. 558/5): «الطاعة إذا دعاها للجماع فقط». 

(9) ينظر: المحلىء لابن حزم: (578/9). 

(5) ينظر: المغنيء لابن قدامة. (197/10). 
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/ا3 1 


استئذان الزوج 


أُوَلّا: استئذانه عند خروجها من المنزل: 
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية!", 
والمالكية9, والشافعية9, والحنابلة9. 


وسندهم في ذلك أدلة؛ منها: 


أُوَلا: من الكتاب: 
قوله تعال: [وَقَرْنَ ف بُيُوتِكُنّ) [الأحزاب: ]. قال الإمام الطبري: ««(وَقَرْنَ) بفتح القاف. بمعنى: 
واقررن في بيوتكن»2. 


ما أخرجه البخاري”". ومسلم”". -واللفظ للبخاري-. عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد. فأذنوا ليْنٌ». 


قال الإمام النووي: «استدل به على أنَّ المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه؛ لتوجه الأمر إلى 


الأزواج بالإذن»©. 


)١(‏ قال الكاساني (؟/١١):‏ «وله أن يمنعها من الخروج من البيت؛ لأن الإسكان حقه». 

(؟) قال الحطاب (مواهب الجليلء 188/5): «النفقة تسقط أيضًا بخروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه». 

(؟) قال الإمام النووي (روضة الطالبين. 10/9): «وخروجها من بيت الزوج وسفرها بغي رإذنه نشوز». 

قال المرداوي (الإنصاف. 0/8): «(وله منعها من الخروج عن منزله). بلا نزاع من حيث الجملة» ويحرم عليها الخروج بلا إذنه. فإن فعلت فلا نفقة لها إذن». 
(0) تفسيرالطيري, (١؟/ؤه؟).‏ 

(5) كتاب: الأذان. باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلسء برقم (874): .)١77/١(‏ 

(0) كتاب: الصلاة. باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة. وأنها لا تخرج مطيبة: برقم (55).: (751//1). 


0 فتح الباريء لابن حجرء لا 


ذل 
مم 
سه 
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© ماروي عن ابن عمررضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ امرأته أتته فقالت: ما حق 
الزوج على امرأته؟ فقال: «لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قَتَبِء ولا تعطي من بيته شيئًا إلا 
بإذنه فإن فعلت ذلك كان له الأجروعليها الوزرء ولا تصوم يومًا تطوَعًا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك 
أثمت ولم تؤجرء ولا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة ملائكة الغضب وملائكة 
الرحمة حتى تتوب أوتراجع». قيل: فإن كان ظالمًا؟ قال: «وإن كان ظالما»”". 


© قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: «أتأذن لي أن آتي أبوي؟»'". 


قال زين الدين العراقي: «فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبوبها إلا بإذن زوجباء بخلاف ذهابها 
لحاجة الإنسانء فلا تحتاج فيه إلى إذنه. كما وقع في هذا الحديث»". 


وهذا هوما استقرت عليه الفتوى؛ فقد جاء في فتوى لدارالإفتاء المصرية ما نصه: «خروج المرأة أو 
سفرها بغي رإذن زوجها هومن ضروب النشوزالتي تخالف الحقّ الشرعي للزوج في القوامة في البيتء والتي 
تجعل الزوجة آثمةً مِن الناحية الأُخروبة إذا كان الزوج قائمًا بحقوقها مع عدم إذنه لها بالخروج أو السفر. 
وتُسقِط نفقتها مِن ناحية الحقوق الدينية والتي كانت ثابتةً لبا بموجب تسليمها نَفْسَهَا لزوجها»". 


وجاء في فتوى لدارالإفتاء الأردنية مانصه: «من حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج من منزله»©. 
ثانيًا: استئذانه عند إدخال أحد بيته: 


فيجب على الزوجة ألا تأذن لأحد بدخول بيت الزوج إلا بإذنه. -وخاصة إذا علمت أن الزوج يكره 
دخوله-. أما إذا علمت رضا الزوج فلا بأس بذلك". 


والأدلة على ذلك: 


© ماروي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل للمرأة أن 
تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن ف بيته إلا بإذنه. وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه 


يؤدى إليه شطره»". 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. كتاب: القسم والنشوزء باب: ما جاء في بيان حقه علههاء برقم .)١57/1١5(‏ (/لالا2). 

(1) أخرجه البخاري. كتاب: تفسير القرآنء باب: [لَوْلاإِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بأَنْفُسِيِمْ خَيْرَاا [النور: ]١١‏ إلى قوله: (الْكَاذِيُونَ ) [النور: ]١٠‏ برقم 
.)٠١1/1( :)860(‏ ومسلمء كتاب: التوبة؛ باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. برقم (.لالا؟), .)5١79/5(‏ 

() طرح التثريب. زين الدين العراقء (58/1). 

(4) _فتوى دارالإفتاء المصرية رقم (/5): لسنة (8١01؟).‏ 

(5) فتوى دار الإفتاء الأردنية رقم ,)3١5(‏ لسنة .)3١١١(‏ 

(5) قال الهوتي (شرح منتبى الإرادات. 473/7): «ولا يجوزلامرأة تطوع بصلاة ولا صوم وزوجها شاهد إلا بإذنهء ولا تأذن في بيته إلا بإذنه». وقال ابن حزم (المحلىء 
9 «ولا تدخل بيته من يكره». 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: النكاح, باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجبا لأحد إلا بإذنه. برقم :)2١964(‏ (1/.؟). 
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قال الحافظ ابن حجر: «المراد ببيت زوجها سكنة سواء كان ملكه أولا»2". 


© ماروي عن جابررضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: 
«ولكم علهنّ أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه, فإن فعلنَ ذلك فاضربوهنٌ ضربًا غير مبرح»7". 

© قال الإمام النووي: «المختار أن معناه أن لا يأذنّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في 
منازلكم. سواء كان المأذون له رجلا أجنبّيا أوامرأة أو أحدًا من محارم الزوجة. فالنبي يتناول 
جميع ذلكء وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أَنََّا لا يحل لها أن تأذن لرجل أوامرأة ولا محرم ولا 
غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أوظنت أن الزوج لا يكرهه؛ لأنَّ الأصل تحريم دخول منزل 
الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه أوممّن أذن له في الإذن في ذلك أوعرف رضاه باطراد العرف 
بذلك ونحوه. ومى حصل الشك في الرضا ولم يترجّح شيء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا 
الإذن والله أعلم»”. 

© ماروي عن مولى لعمرو بن العاص رضي الله عنهء أنَّ عمرو بن العاص أرسله إلى علي يستأذنه 
على امرأته أسماء بنت عميس.ء فأذن له فتكلَّمَا في حاجة. فلمًا خرج سأله المول عن ذلك. فقال 
عمرو: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستأذن على النساء إلا بإذن أزواجبنٌ»2. 

© عن الشعبي قال: لما مرضت فاطمة رضي الله عنها أتاها أبوبكرالصديق رضي الله عنه فاستأذن 
علهاء فقال علي رضي الله عنه: يا فاطمة. هذا أبوبكريستأذن عليك. فقالت: أتحب أن آذن له؟ 
قال: نعم, فأذنت له©. 


وعلى ذلك. فمن واجبات الزوجة ألا تأذن لأحد بدخول بيتها -بيت الزوجية-. إلا بإذن زوجهاء أما 
إذا علمت رضا الزوجء ولو بقرائن الأحوال فلا بأس بذلك. 


وهذا هوما استقرت عليه الفتوى؛ فقد جاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية ما نصه: «من حقه 
عليها أيضًا أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضي بها العرف. ولزيارة أبوبها ومحارمهاء 
وأن يمنعها من إدخال أحد في بيته والمكث فيه غير أبويها وأولادها ومحارمباء فليس له منعها من 
إدخالهم» ولكن له منعهم من المكث في البيت»". 


.)555/9( فتح الباري.‎ )١( 

.)685/5( .)1؟١4( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الحج باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلمء برقم‎ )١( 

0) شرح النووي على مسلم. (154/1). 

() أخرجه أحمد في مسنده. برقم (لاكلالا١)ء‏ (705/59). 

(5) أخرجه البهقي في السنن الكبرى. كتاب: قسم الفيء والغنيمة. باب: بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها تجعل 
حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الإسلام وأهله. وأنها لم تكن موروثة عنه. برقم :)١71/74(‏ (451/5). 
(5) فتوى دارالإفتاء المصرية رقم (/357)» لسنة (1955). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


وجاء في فتوى لدار الإفتاء الأردنية ما نصه: «يحق للزوج أن يمنع زوجته من أمور... ثالتًا: بعض 
المباحات وليس جميعباء وهي المباحات التي تتعارض مع ولاية الزوج على زوجته. وقد تتعارض مع 
حقه في المعاشرة الزوجية. وهي: خروج المرأة من منزل زوجها بغير إذنه. وإدخالها إلى بيته من لا 
يرتضيه من الرجال المحارم والنساء»"". 


ثالنًا: استئذانه عند إرضاع ولد غيرها: 


فمن واجبات الزوجة أن تستأذن زوجها متى أرادت إرضاع ولد غيرهاء فإن أذن فعلت وإلا فلاء وهو 
مذهب جمهورالفقهاء من الحنفية", والمالكية9, والشافعية9, والحنابلة©. 


وسندهم في ذلك: 
© أن عقد النكاح يقتضي تمليك الزوج الاستمتاع في كل الزمان من كل الجبات سوى أوقات 
الصلواتء والرضاع يفوّتُ عليه الاستمتاع في بعض الأوقات. فكان له المنع. كالخروج من منزله". 
© ولأنما إن كانت ترضعه في بيت أبويه فللزوج أن يمنعها من الخروج من منزله. وإن كانت ترضعه في 
بيت تفهيا فللزوم أن يمدع امن إدغال صبى الغيرمتلة؟ ولآنا فق الإرضباع والسببربالليل شتحب 
نفسهاء وذلك ينقص من جمالباء وجمالها حق الزوج فكان له أن يمنعها من الإضراربه في حقه'". 


رابعًا: استئذانه عند التصدق من ماله: 


فيجب على المرأة أن تستأذن زوجها متى أرادت أن تتصدق من ماله وليس لها أن تتصدق من 


يجوزلها أن تتصدق به من غيرتوقف على إذنهء ما لم يمنعها من ذلك. وهو مذهب جمهور الفقهاء 


.)5١١١( لسنة‎ ,)3١ 5( فتوى دار الإفتاء الأردنية رقم‎ )١ 
؟) قال ابن عابدين (رد المحتارء ؟/7١3): «في البحرعن الخانية: يكره للمرأة أن ترضع صبيًا بلا إذن زوجهاء إلا إذا خافت هلاكه».‎ 
«(و) له (منعها من إرضاع غيرولدها) بأجرة أومجّانًا».‎ :)1717/١ قال الشيخ الدردير(الشرح الصعير.‎ )* 

) قال الإمام النووي (روضة الطالبين. 187/5): «يجوز لغير الزوج استئجار الزوجة للإرضاع وغيره بإذن الزوجء ولا يجوز بغير إذنه على الأصح؛ لأنَّ أوقاتها 
مستغرقة بحقه. والثاني: يصح. وللزوج فسخه. حفظًا لحقه». 

(5) قال الرحيباني (مطالب أولي النبى. :)1١17/5‏ «(وليس لزوجة إرضاع غيرولدها إلا بإذن زوج): قاله الشيخ تقي الدين؛ لما فيه من تفويت حقه عليه». 

(1) ينظر: الشرح الكبيرء لابن قدامة الحنبلي. .)١51//8(‏ 

(0) ينظر: المبسوط. للسرخمسيء (6١1/١؟١).‏ 


) 
) 
) 
) 


قضاياالمرأة في النظر الإفتائي 


من | نفية0", والمالكية9, والشافعية", والحنابلة2. 


© ماروي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
في خطبته عام حجة الوداع: «إنَّ الله تبارك وتعالى قد أعطى لكل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث» 
الولد للفراشء. وللعاهر الحجرء وحسابهم على اللهء ومن اذّعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه 
فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة, لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها». قيل: يا 
رسول الله ولا الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أموالنا»”. 


فقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها» صريح في الدلالة على 
المراد. 


© ماروي عن أن هريرة رضي الله عنهء في المرأة تصدَّقَ من بيت زوجها؟ قال: «لاء إلا من قوتهاء 
والأجر بينهماء ولا يحل لها أت تصدق من مال زوجها إلا بإذنه»2". 


قال البغوي: العمل على هذا عند عامة أهل العلم أنَّ المرأة ليس لها أن تتصدق بشيء من مال 
الزوج دون إذنه: وكذلك الخادمء ويأثمان إن فعلا ذلك. وحديث عائشة رضي الله عنها خارج على 
عادة أهل الحجازء أمّْم يطلقون الأمر للأهل والخادم في الإنفاق والتصدق مما يكون في البيت إذا 
حضرهم السائلء أو نزل بهم الضيف. فحضّهم على لزوم تلك العادة. كما قال لأسماء: «لا توعي 
فيوعى عليك». وعلى هذا يخرج ما روي عن عمير مولى آبي اللحمء قال: كنت مملوكًاء فسألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. أتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: «نعم. والأجر بينكما نصفان»»". 


)١(‏ قال بدرالدين العيني (البناية شرح الهداية: :)١55/١١‏ «(ولا بأس للمرأة أن تتصدق من منزل زوجها بالشيء اليسيركالرغيف ونحوه) ش: أي ويجوزالرغيف, 
كالفلس وما دون الدرهم كالخميرة والبصل والملح. وكذا الأمة في بيت مولاها تطعم وتتصدق على الرسيم والعادة بدون الإذن صريحا للعرف والعادة؛ فإن قلت: 
روى أبو أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته عام حجة الوداع «ولا تخرج المرأة من بيت زوجهاء قالوا: ولا الطعام. فقال صلى الله عليه 
وسلم: «الطعام أفضل أموالكم»». قلت: هذا محمول على الطعام المدخ ركالحنطة ودقيقهاء فأما غير المدخر فإنها تتصدق به على رسم العادة. وفيه الإذن 
دلالة». 

(؟) قال ابن عبد البر(الكاني. :)0517/١‏ «المرأة راعية على بيت زوجها وذات يدهء فعلهها أن تحفظه في نفسها وماله ولا تخرج إلا بإذنه: ولا تبذرمن ماله شيئًا ولا 
تعطيه وإن قل إلا عن طيب نفس منه. وقد رخص لها في الصدقة من ماله بالتافه الذي يعلم أنه تطيب به نفسه». 

() ففي المجموع (155/5): «يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها للسائل وغيره بما أذن فيه صريحًا وبما لم يأذن فيه ولم ينة عنه إذا علمت رضاه به وإن 
لم تعلم رضاه به فهو حرامء هكذا ذكر المسألة السرخمي وغيره من أصحابنا وغيرهم من العلماء. وهذا الحكم متعين وعليه تحمل الأحاديث الواردة في ذلك». 
(5) قال ابن قدامة (الشرح الكبير. 5107/6): «إن منعها ذلك وقال لا تتصدقي بشثيءء ولا تتبرعي من مالي بقليل ولا كثيرلم يجزلها ذلك؛ لأنَّ المنع الصريح نفى 
الإذن العرفي». 

() أخرجه الترمذي في سننهء باب: ما جاء لا وصية لوارثء برقم (١؟١5).:‏ (/4759). 

(5) أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: الزكاة. باب: المرأة تتصدق من بيت زوجهاء برقم :)١158/4(‏ (5/١؟1).‏ 

(0) شرح السنة. للبغويء. (305/5): المكتب الإسلامي - دمشقء بيروت. الطبعة: الثانية, 5.1 ١ه-‏ 19/87 م. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


© ماروي عن أسماء بنت أبي بكررضي الله عنهاء أنَّها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أنَّ الزبير 
رجلٌ شديدء يأتيني المسكين. فأتصدق عليه من بيته بغيرإذنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «ارضخيء ولا توعيء فيوعي الله عليك»”". 

© ما أخرجه البخاري”". ومسلم”", -واللفظ للبخاري- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت, 
ولزوجها بما كسب. وللخازن مثل ذلك, لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا». 


فبذان الحديثان يدلّان على جوازإنفاق اليسير المتسامح فيه عادة من مال الزوجء من غيرتوقف 
على إذنه. 

آوهل الأمركذلك في التصدق من مالها الخاص وأنه يتوقف على إذن الزوج. أم لا؟ خلاف بين 
المالكية والجمهورء وتفصيله على النحوالتالي: 


فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية!'. والشافعية”". والحنابلة!". إلى جواز تصدق المرأة من 
مالها الخاص من غير توقف على إذن زوجها. 
وسندهم في ذلك: 
© ما أخرجه البخاري". ومسلم". عن زينب امرأة عبد الله قالت: كنت في المسجد. فرأيت النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: «تصدّقنَ ولو من حُليَكُنٌ». 


قال ابن بطال:«وليس في شيءٍ من الأخبارأتَِنَ استأذنٌ أزواجينٌَ ولا أنه عَلَيْهِ السّلام أمرهنّ باستئذانهم. 
ولا يختلفون في أنَّ وصاياها من ثلث مالها جائزة كوصايا الرجلء ولم يكن لزوجها علها في ذلك سبيل ولا 
أمرء وبذلك نطق الكتاب. وهو قوله تعالى: (مِن بَعْدٍ وَصِيّةِ يُوصِينَ بها أَوْدَيْنِ) [النساء: .]١١‏ فإذا كانت 
وصاياها في ثلث مالها جائزة بعد وفاتهاء فأفعالها في مالها في حياتها أجوز»". 


.)059/55( ,.)575984( أخرجه أحمد في مسنده.ء برقم‎ )١ 

؟) كتاب: البيوع, باب: قول الله تعالى: (أَنْفِقُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) [البقرة: /71؟]: برقم (74١؟):‏ (051/9). 

تاب: الزكاة: باب: أجر الخازن الأمين. والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصربح أو العرف. برقم .)7١١/5( ,)١٠١55(‏ 

قال الطحاوي (مختصراختلاف العلماء. ؟/41"): «قال أصحابنا إذا اجتمع للمرأة عقلها وبلغت جازتصرفها في مالها بكرًا كانت أوثيّبًا». 

) قال ابن حجر الهيتمي (تحفة المحتاج. 111/0): «إذا ثبت رشدها نفذ تصرفها من غير إذن زوجها وخبر«لا تتصرف المرأة إلا بإذن زوجها» أشار الشافعي إلى 
ضعفه. وبفرض صحته حملوه على الندب». 

5) قال الرحيباني (مطالب أولي النبى. 57٠/٠‏ ): «ليس له منع زوجته من التبرع بمالهاء ولوملكته من جيته». 

) كتاب: الزكاة. باب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء برقم :)١577(‏ (1/5؟١).‏ 

) كتاب: الزكاة. باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد. والوالدين ولوكانوا مشركينء برقم .)١٠٠١٠١(‏ (598/5). 
( 


) 
) 
) 
(9) شرح صحيح البخاريء لابن بطال. .)٠١8/1(‏ 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


© ما أخرجه البخاري'"'. ومسلم”". -واللفظ للبخاري-. عن أم الفضل بنت الحارثء أن ناسًا تماروا 
ليس بصائم» «فأرسلت إليه بقدح لبن وهوواقف على بعيره. فشربه». 


قال الإمام النووي: «أنّه صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل هومن مالها ويخرج من الثلث أو بإذن 
الزوج أم لا ولواختلف الحكم لسأل»27. 


© ماروي عن كريب مولى ابن عباسء أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته. أنها أعتقت 
وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلمء فلما كان يومها الذي يدور علبها فيه. قالت: 
أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي. قال: «أوفعلت؟». قالت: نعم. قال: «أما إنك لو أعطيتها 
أخوالك كان أعظم لأجرك»©. 


قال ابن حجر: «ووجه دخول حديث ميمونة في الترجمة أنها كانت رشيدة, وأنها أعتقت قبل أن 
تستأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستدرك ذلك عليهاء بل أرشدها إلى ما هو الأولى فلوكان لا 
ينفذ لها تصرف في مالها لأبطله»”. 


وذهب المالكية إلى أن المرأة لا تتصدق من مالبا بما زاد على الثلث إلا بإذن الزوج”), وسندهم 
ق ذلك: 


© ها روي غن وافلة بن الأمقع رضي الله غنه قال قال رهول الله ضلى الله غليه وسلم: «الولد 
للفراش وللعاهر الحجرء وليس للمرأة أن تنتهك شيئًا من مالها إلا بإذن زوجها»”". 


© ماروي عن عمروبن شعيبء عن أبيه. عن جدهء عن النبي صلى الله عليه وسلمء وقيس. عن 
مجاهدء أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوزللمرأة أمرفي مالها إذا ملك زوجها 
عصمتها»". 


.)45/5( :)154( كتاب: الصومء باب: صوم يوم عرفة» برقم‎ )١ 

١؟)‏ كتاب: الصيامء باب: استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة. برقم (١؟١١).»‏ (931/5/). 

*) شرح التووي على مسلم: (6/8). 

؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: هبة المرأة لغيرزوجها وعتقهاء إذا كان لها زوج فهو جائزء إذا لم تكن سفمة. فإذا 
كانت سفية لم يجزء برقم (5595): (158/5). 

(4) فتح الباري. (ه/5١5).‏ 

(1) قال ابن عبد البر(الكاني. ؟/6754): «ولا تتصدق بأكثر من ثلنها إلا بإذن زوجهاء فإن تصدقت بأكثر من ثلئها فزوجها بالخيارفي إجازة ما زاد على الثلث من 
عطيتها أو رده». 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء برقم .)5١١(‏ (87/55). 

(0) أخرجه أحمد في مسنده.ء برقم (58./), .)5757/11١(‏ 


) 
) 
) 
) 
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قال: «تنكح المرأة الأردع: لمالباء ولحسهاء ولجمالباء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك». 


وذلك يفيد أن للزوج حقًا في تبقية مالا بيدهاء ولأن العادة جارية بأن الزوج يتجمّل بمال زوجته 
وله فيه معونة وتبقية, وببين ذلك أن مهر المثل يقل ويكثربحسب مالبها وكثرته كما يقل ويكثر بحسب 
بروزها في الجمالء وإذا ثبت ذلك فليس لها إبطال غرض الزوج مما لأجله رغب في نكاحها وكمل لأجله 
عبد في 


والأولى بالعمل: هو أنه لا يجب على الزوجة استئذان زوجها فيما تتصدق به من مالهاء ولكن 
يستحب لها ذلك؛ إذ هو أدعى للمودة بيتهما. 
خامسًا: استئذانه إن أرادت حج النفل أو صوم التطوع: 


.)//0( .)5.5١( كتاب: النكاح. باب: الأكفاء في الدينء برقم‎ )١( 


() ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي. (ص .)1١758‏ المكتبة التجارية.ء مصطفى 
أحمد الباز - مكة المكرمة. 


قضاياالمرأة في النظر الإفتائي 


خدمة الزوج 
الفقباء مختلفون حول خدمة الزوجة زوجها؛ هل تجب علها أم لا؟ وتفصيل الخلاف فيه على 
النحو التالي: 


فذهب الحنفية: إلى أنّه يجب على المرأة خدمة زوجها ديانة لا قضاءً. فلو امتنعت عنما لم تجبر 
غليها!. 


وذهب المالكية: إلى أن الزوجة يجب علها الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرشء إن لم تكن 
ذات شرف, ولم تكن أهلًا للإخدامء ولا في صداقها ثمن خاده”". 


وذهب الشافعية”". والحنابلة/. إلى أن خدمة الزوج ليست واجبة على الزوجة. 


وسند من أوجب خدمة الزوجة زوجها: 


© ماروي عن علي رضي الله عنه. أن فاطمة علهما السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو 
إليه ما تلقى في يدها من الرىء وبلغها أنه جاءه رقيق. فلم تصادفه. فذكرت ذلك لعائشة, فلما 
جاء أخبرته عائشة. قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقومء فقال: «على مكانكما» 
فجاء فقعد بيني ودينهاء حتى وجدت برد قدميه على بطنيء فقال: «ألا أدلكما على خيرمما سألتما؟ 
إذا أخذتما مضاجعكما - أو أويتما إلى فراشكما - فسبّحا ثلانًا وثلاثين. واحمدا ثلانًا وثلاثين, وكبّرا 
أربعًا وثلاثينء فبو خيرٌلكما من خادم»". 


)١(‏ قال الحصكفي (الدرالمختارمع حاشية ابن عابدين. 23724/7): «ولا يجوزلها أخذ الأجرة على ذلك؛ لوجوبه علهها ديانة ولوشريفة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
قسم الأعمال بين علي وفاطمة. فجعل أعمال الخارج على علي رضي الله عنه والداخل على فاطمة رضي الله عنها مع أنها سيدة نساء العالمين». قال ابن عابدين 
محشِيًا: «ولكها لا تجبرعليه إن أبت». 

(؟) قال عليش (منح الجليلء 351/5): «وإن لم تكن أهلاً للإخدام (فعلها الخدمة الباطنة). أي التي تفعل في البيت (من عجن وكنس وفرش) وطبخ ابن عرفة, 
وإن لم تكن ذات شرف ولا في صداقها ثمن خادم فعلها الخدمة الباطنة العجن والطبخ والكنس والفرش واستقاء الماء». 

() قال ابن حجر (تحفة المحتاج. :)5١7-71١5/8‏ «(وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها) بأن كانت حرة ومثلها تخدم عادة في بيت أببها مثلاً بخلاف من لا تخدم 
فيه وإن حصل لها شرف من زوج أوغيره يعتاد لأجله إخدامبا... والمعتمد منه أنه ليس على خادمها إلا ما يخصها وتحتاج إليه كحمله الماء للمستحم والشرب 
وصبه على بدنها وغسل خرق الحيض والطبخ لأكلبا بخلاف نحو الطبخ لأكله وغسل ثيابه فإنه عليه فله أن يفعله بنفسه». 

9) قال الموتي (كشاف القناع. ه/115١):‏ «(وليس) واجبًا (علها خدمة زوجها في عجن وخبزونحوه) ككذس الداروملء الماء من البئروطحن (نصًا)؛ لأن المعقود 
عليه منفعة البضع فلا يملك غيره من منافعها (لكن الأولى لبا فعل ما جرت العادة بقيامها به)؛ لأنه العادة ولا يصلح الحال إلا به ولا تنتظم المعيشة بدونه». 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: النفقات. باب: عمل المرأة في بيت زوجهاء برقم (25571).: (ا/5). 
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قال بدرالدين العيني: «(تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرى) وهذا يدل على أن فاطمة رضي الله 

عنهاء كانت تطحن.ء والتي تطحن تعجن وتخبزء وهذا من جملة عمل المرأة في بيت زوجها»”". 

© ما أخرجه البخاري”". ومسلم'". -واللفظ للبخاري-. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء 
قالت: تزوجني الزبيرء وما له في الأرض من مال ولا مملوك, ولا شيء غيرناضح وغيرفرسه. فكنت 
أعلف فرسه وأستقي الماء. وأخرز غربه وأعجنء ولم أكن أحسن أخبزء. وكان يخبز جارات لي 
من الأنصارء وكُنَّ نسوة صدقء وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على رأميء وهي مني على ثلثي فرسخ. فجئت يومًا والنوى على رأميء فلقيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفرمن الأنصارء فدعاني ثم قال: «إخ إخ» ليحملني خلفه. 
فاستحييت أن أسير مع الرجال. وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس. فعرف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضىء فجئت الزبيرفقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وعلى رأمي النوى. ومعه نفرمن أصحابه. فأناخ لأركب. فاستحييت منه وعرفت غيرتك, 
فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معهء قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك 
بخادم تكفيني سياسة الفرسء فكأنما أعتقني». 


قال ابن القيم: «ولما رأى -أي: النبي صلى الله عليه وسلم- أسماء والعلف على رأسهاء والزبير 
معه لم يقل: له لا خدمة علبهاء وأن هذا ظلم لهاء بل أقرّه على استخدامهاء وأقرّسائر أصحابه على 
استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهنّ الكارهة والراضية هذا أمرلا ربب فيه»". 
© ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه 
وسلمء فيخرج إلى الصلاة. وإن بقع الماء في ثوبه»”". 


ا ا 00 
بهاء وهومن حسن العشرة وجميل الصحبة»9". 


.)3١/5؟1١( عمدة القاري شرح صحيح البخاريء بدرالدين العينيء.‎ )١( 

(؟) كتاب: النكاحء باب: الغيرة. برقم (5”؟ه). (/الره"). 

(5) كتاب: السلامء باب: جوازإرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريقء برقم .)١717/5( ,)5١85(‏ 

(4) زاد المعاد. لابن القيم. (ه/171). 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الوضوءء باب: غسل المني وفركه. وغسل ما يصيب من المرأةء برقم (5؟5). (5/1ه). 

(5) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. لابن الملقن: (67/5): دار العاصمة للنشر والتوزيع: المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى. /١51١اه-1951م.‏ 
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جبل أسودء ومن جبل أسود إلى جبل أحمرء لكان نولها أت تفعل»2". 


قال السندي: «أي: لو أمرها أن تنقل الأحجارمن جبل إلى جبل أو الرمل من جبل إلى جبلء فإذا 
كان اللائق بحالبنّ أن تطيع 2 مثل هذا مع أنه تعب شديد بلا فائدة فكيف بأمرآخر»". 


وسند من لم يوجب خدمة الزوجة زوجها: أن المعقود عليه من جيتها الاستمتاع. فلا يلزمها 
غيرهء كسقي دوابه. وحصاد زرعه. فأمًا قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي وفاطمة. فعلى ما 
تليق به الأخلاق المرضية. ومجرى العادة. لا على سبيل الإيجاب". 


والأولى بالقبول: هو القول بوجوب خدمة الزوجة زوجها؛ إذ هي من حسن العشرة. ولا تنتظم 
الحياة إلا بهاء فالرجل يعمل في الخارج ليجلب الرزق» والمرأة تقوم على خدمة الزوج والولد داخل 
البيتء. وهو ما أيده العرف وأقرّه. 


.)016/1( :)١1805؟( أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: النكاح. باب: حق الزوج على المرأة. برقم‎ )١( 
.)01/0/١( (؟) حاشية السندي على سنن ابن ماجةء‎ 
.)197/10( ينظر: المغنيء لابن قدامة.‎ )( 
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حفظ الزوج 


فمن واجبات المرأة: حفظ مال الزوج وبيته وعرضه. ورعاية ولده؛ فعن ابن عمررضي الله عنهماء 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كلكم راعء وكلكم مسئولٌ عن رعيته. والأميرراع. والرجل راع 
على أهل بيتهء والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»". 


وفي رواية: «والمرأة راعية على ما وليت عليه من مال زوجها وهي مسئولة عنه»". 
وفي رواية: «وامرأة الرجل راعية على مال زوجباء وهي مسئولة عنه»'". 
قال ابن حجر: «ورعاية المرأة تدبيرأمرالبيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك»29,. 


وقال أبو العلا المباركفوري: «المرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده. أي بحسن تدبير المعيشة 
والنصح له والشفقة والأمانة وحفظ نفسها وماله وأطفاله وأضيافه»2©. 


فيجب عليها حفظ زوجها في ماله وعرضه وولده حال غاب عنهاء كما قال تعالى: (فَالصَالِحَاتُ 
قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ) [النساء: 4؟]. 


قال القرطبي: «قوله تعالى: (فَالصَالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْقَيْبٍِ)هذا كله خبرء ومقصوده الأمر 
بطاعة الزوج والقيام بحقه 2 ماله وفي نفسها 2 حال غيبة الزوج»". 


وقال الف صن اللةغلية وضلم لغمرين الخظاب رضي اللهعمه دالا أخبرك بخيرها يكار المرء؟ 
المرأة الكبالحة؛ إذانظر الياسقة, وإذا أمرها أطاععك وإذا غاب عدا جحففادهي", 


.)71/10( ؟5).‎ .١( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: النكاح. باب: المرأة راعية في بيت زوجهاء برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبونعيم في الحلية. .)581١/4(‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء باب: كسب الحجامء برقم (195): (ص 257). 

(2) فتح الباري. .)١١/١9(‏ 

(5) تحفة الأحوذيء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري. (3115/5). دارالكتب العلمية - بيروت. 
(5) تفسير القرطبي. (1070/0). 

70 


) أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: الزكاة. باب: في حقوق المالء برقم (1575), (7/5؟1١).‏ 
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وتعطي تعطيك إذا أمرت, ود تحفظ غيبت غيبتك في نفسها ومالك»7". 


وقد جاء في فتوى لدار الإفتاء المصربية ما نصه: «رابعًا -أي: من حقوق الزوج على زوجته-: 
حفظ مال الزوج وكتم أسرارهء وألا تدخل بيته أحدًا دون إذنه»". 


.)١169/1١( :)85( أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء برقم‎ )١( 
.)1941( (؟) فتوى دارالإفتاء المصرية رقم (/ا.؟): لسنة‎ 
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لتزين 
فالزينة حق للزوج على زوجته. وهي من آكد حقوقه عليها؛ لما يترتب علها من حصول المودة 
ودوام العشرة واستقرار الأسرة؛ لذلك جُبلت المرأة على حبّ الزينة والنَّريُنَء وهي فطرة فطرها الله 


هه 


علها منذ أن خلقهاء قال تعالى: (أَوَمَنْ يُنَشَّأ في الْحِلْيّة وَهُوَفي الخصّام غَيْرُ مُبِينِ) [الزخرف: .]١8‏ 
قال القرطبي: «قوله تعالى: (أَوَمَنْ يُنَشَّأَاء أي: يرن ويَشِبُ... قوله تعالى: (في الْحِلْيّة). أي: في الزينة؛ 

قال ابن عباس وغيره: هُنَّ الجواري زِّينَ غيرزيّ الرجال؛ قال مجاهد: رُخَص للنساء في الذهب والحريرء 

وقرأ هذه الآية؛ قال إلكيا: فيه دلالة على إباحة الخُليٌ للنساء. والإجماع منعقد عليه والاخبارفيه لا 


لحصى» 5 


3 


فأباح الله تعالى الزينة للنساءء بل جعله حقًا أصيلًا من حقوق زوجها عليهاء حتى تظهر أمام زوجها 
بأببى صورة. وأحسن خُلّة؛ فقال تعالى: [قل مَنْ حَرّمَ دن اللّهِ التي أخرج لِعِبَادِهِوَالطَيْبَاتٍ مِنَ الرَْقِ) 
[الأعراف: ؟5]. 


وقال تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِِتتهُنٌ إلا مَا ظَهَرَمِئَْاا [النور: .]١‏ 


قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني: «قال الله تبارك وتعالى: [وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَخْضْضْنَ مِنْ 
َبْصَارِهِنَ وَيَحْمَطْنَ فُرُوجَهُنَ ولا يُبِدِينَ زبَِتيْنَ إِلّامَا ظََرَمِنَْا) [النور: ]١‏ ففسّر المفسّرون أنَّ ما 
ظهر منها الكحل والخاتم؛ والكحل زينة الوجه؛ والخاتم زينة الكف. فرخص في هاتين الزينتين»7". 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنّه كان يقول: «ما استفاد المؤمن 
بعد تقوى الله خيرًا له من زوجة صالحة. إن أمرها أطاعته. وإن نظر إلبها سرّته. وإن أقسم علها 
أبرّته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله»'". 


.0/5/17( تفسير القرطبي.‎ )١( 
.م1١117‎ - ه١‎ 577 (؟) الأصل. محمد بن الحسن الشيباني. (؟7537/5): دارابن حزمء بيروت - لبنانء الطبعة: الأولى.‎ 
.)055/1( »)١181/( أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: النكاح. باب: أفضل النساءء برقم‎ )( 


قضايا المرأة في النظرالإفتائي 


قال السّندي: «(سَرّته). أي لحسنا ظاهراء أو لحسن أخلاقها باطناء أولدوام اشتغالها بطاعة 
الله تعالى والتقوى»7". 


وعن جابر مرفوعًا: «يا معشر النساء اختضينّ, فإِنَّ المرأة تختضب لزوجهاء وإنَّ الأيُم تختضب 


تعرض للرزق من الله عزوجل»". 


وقال في الذخيرة: «ويجوزلبا خضب يديها ورجليها بالحناء وأجازمالك تطريف أصابعها ونبى عنه 
عمربن الخطابء قال وهو يخطب: يا معشر النساء اختضبنّ وإيّاكُنَ والنقش والتطريف ولتخضب 
إحداكنّ يديها إلى هذاء وأشار إلى موضع السوار»””. 


وعن بكرة بنت عقبة, أَنََا دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي جالسة في مُعَصفَرةَء فسألتها 
عن الجنّاءء فقالت: «شجرة طيبةء وماءً طبوز». وسألتها عن الحُقَاف فقالت لها: «إن كان لك زوح 
فاستطعتٍ أن تنزعي مُقلَتَيْك فتصنعهما أحسن ممًا هماء فافعلي»". 


جاء في الفواكه الدواني: «روي عن عائشة رضي الله عنها جوازإزالة الشّعرمن الحاجب والوجه. 
وهو الموافق لما مرّمن أنَّ المعتمد جواز حلق جميع شعر المرأة. ما عدا شعررأسها»". 


وقال ابن القيم: «أما أذن البنت. فيجوزثقها للزينة. نصّ عليه الإمام أحمدء ونصّ على كراهته 
في حق الصبيء والفرق بيهما أن الأنثى محتاجة للحلية فثقب الأذن مصلحة في حقها بخلاف الصبيء 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في حديث أم زرع: كنت لك كأبي زرع لأم زرع: مع قولها: 
أناس من حلي أذنيَ» أي: ملأها من الحليّء حك صارينوس فهاء أي: يتحرّك ويجول. وفي الصحيحين 
لما حرّض النبي صلى الله عليه وسلم النساء على الصدقة جعلت المرأة تلفي خرصها الحديث, 
والخرص هو الحلقة الموضوعة في الأذنء ويكفي في جوازه علم الله ورسوله بفعل الناس له وإقرارهم 
على ذلك فلوكان مما ينبى عنه لنبى القرآن أو السنة»2". 


وقال ابن قدامة: «إِنّما نيت التََحلي في حقّ المرأة؛ لحاجتا إلى النَريّن للزوج. والتّجِمُل عنده»". 


)١(‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجة؛ محمد بن عبد البادي نورالدين السنديء :)017/7/١(‏ دار الجيل - بيروت. 

(؟) الفروع.ء لابن مفلح الحنبلي. (077/5): مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى 5 55 ١ه-‏ 7١٠7م‏ 

(9) الذخيرة. للقرفيء :)7١5/17(‏ دارالغرب الإسلامي- بيروت. الطبعة: الأولى. 19595م. 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى. :)12١/8(‏ دارصادر- بيروت. الطبعة: الأولى. 1174 م. 

(5) الفواكه الدوانيء شهاب الدين النفراوي المالكي. :)١5/57(‏ دار الفكرء تاريخ النشر: 5١0‏ ١ه-‏ 131965م. 

(5) تحفة المودود بأحكام المولودء ابن قيم الجوزية. (ص :.)3١3‏ مكتبة دارالبيان - دمشقء الطبعة: الأولى. ١/151م-191اه‏ 
0) المغنيء (١/لاه).‏ 
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فظبرإذًا أنَّ الشريعة الإسلامية أباحت التَّزْيّن للمرأة وجعلته حقًّا من حقوق زوجها عليهاء مراعاةً 
لحاجة الرجل الفطرية من حب الجمال والزينة» طلبًا لدوام العشرة وحصول المودة؛ ولكن قيّدت 
ذلك بضوابط يجب علمنّ التزامباء كأن تكون بما هو محرّم شرعاء أو يكون فيها تشبه بالرجالء أو 
يترتب عليها إظهارما لا يحل إظهاره من جسدهاء أوتكون ملفتة لأنظار الرجال من غير المحارم... إلى 
غيرذلك من الضوابط والقيود الشرعية. 


وهذا هوما عليه الفتوى؛ فقد جاء في فتوى لدارالإفتاء المصرية ما نصه: «أمَا المرأة المتزوجة 
فيجوزلها التَّنمّص إذا كان بإذن الزوج أُودَلَّتْ قربنة على ذلك كما هومذهب جمهور الفقهاء؛ لأنّه من 
الزينة, والزينة مطلوبة للتحصين والإعفاف. والمرأة مأمورة بها شرعًا لزوجهاء ودليلهم ما رُوِيّ عن 
بكرة بنت عقبة أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن الجمّافء. فقالت: «إن كان لك زوج فاستطعت 
أن تنتزعي مقلتيك فتصنعهما أحسن مما هما فيه فافعلي». «أحكام النساء لابن الجوزي» (ص 
5). وأخرج الطبري عن امرأة أبي إسحاق أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها -وكانت شابة يعجبها 
الجمال- فقالت لها: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: «أميطي عنك الأذى ما استطعت»»". 


وجاء في فتوى لدار الإفتاء الأردنية ما نصه: «ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لا حرج على المرأة 
المتزوجة أن تأخذ من شعر حاجبهها إذا كان غرضها التزين لزوجها؛ واستدلوا على ذلك بأنَّ تزين 
الزوجة لزوجها أمر مقصود ومشروع؛ لما فيه من دوام الألفة والمحبة وزيادة المودة التي تعود على 
الأسرة بالسعادة»27. 


وتجدرالإشارة إلى أنَّ الزينة من الحقوق المشتركة لكل من الزوجين على الآخر؛ لقوله تعالى: (وَلَمُنَ 
مِثْلُ الّذِي عَلَئْنٌ ِالْمَهْرُوفٍ) [البقرة:.178]. فكما يحب هو أن تتزيّن له. كذلك هي تحب أن يتزيّن لبا؛ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إنِّي لأحب أن أتزيّن للمرأة كما أحثُ أن ترّين لي؛ لأنّ الله عر 
وجل يقول: إوَلَمْنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَْنَّ ِالْمَعْرُوفٍ). وما أحبٌ أن تستطِفٌ جميع حقّ لي علها؛ لأنَّ الله عز 
وجل يقول: (وَلِلِرَجَالٍ عَلَهْنٌَّ دَرَجَةٌ) [البقرة:/7»]77". 

وقد جاء في فتوى لدارالإفتاء المصرية ما نصه: «وكما حثٌّ الشرع كلا منهما -أي: الزوجين- على 


تحسين الخُلُق لضاحبه والرفقية واختمال آذاه: فكذاك حا غان تحسين الخلق بالتجكل والترثن؛ 
لأنّه من باب المعاشرة بالمعروف»2. 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


يدف 


العدة 

معى العدة لغة واصطلاحًا: 

العدة في اللغة: عدة المرأة: أيام قروئها؛ وعدتها أيضا: أيام إحدادها على بعلبا وإمساكبها عن 
الزينة شهورًا كان أو أقراءً أووضع حمل حملته من زوجها؛ وقد اعتدت المرأة عدتها من وفاة زوجها أو 
طلاقه إيّاهاء وجمع عدتها عِدَّدٌء وأصل ذلك كله من العدّ؛ وقد انقضت عدتهاء وعدة المرأة المطلقة 
والمتوق زوجها: هي ماتعده من أيام أقرائها أوأيام حملها أو أربعة أشبروعشرليال0". 

وفي الاصطلاح: اسم لمدة تترئتص فها المرأة؛ لمعرفة براءة رحمهاء أو للتعبد. أو لتفجعبا غلى 
زوجها". 


حكم العدة: 
اتفق الفقباء على وجوب العدة على المرأة حال حصول سبهاء من فرقة أووفاة2. 


والأصل في وجوبها: الكتاب والسنة والإجماع: 


© قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّمَاتُ يَتَرَتَصْنَ بِأَنْفُسِبِنٌ تَلَانَهَ فُرُوع) [البقرة: /17]. 
© قوله تعالى: إوَالَذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَصْنَ بأَنْفْسِيِنَ أَْتَعَةَ أَسْْرِوَعَشْرَا) [البقرة: 4 ؟1]. 


© قوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئْسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ مِنْ نِسَاتَكُمْ إِنِ ازتَبْتُمْ فَعِدَعْمُنَ تلَانَهُ أَْيْرِ وَاللَائِي لَمْ 


يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالٍ أَجَلُّْنَ أَنْ يَضَّعْنَ حَمْلَمْنَ [الطلاق: ؛]. 


)١(‏ ينظر: لسان العرب. لابن منظورء (158/5). دارصادر- بيروت. الطبعة: الثالثة -4 ١5١‏ ه 
(؟) ينظر: مغني المحتاج. للخطيب الشربيني. (/18). 

() قال الحصكفي (الدر المختار. :)17١/7‏ «وتجب -أي: العدة-بثلاثة أشياء: بالطلاق وبالوفاة. وبالوطء على ما نبينه إن شاء الله تعالى». 

وقال الحطاب (مواهب الجليل. 51/4 :)١‏ «العدة واجبة لتيقٌّن براءة الرحم». 

وقال الإمام النووي (روضة الطالبين. 715/8): «عدة الطلاق وما في معناه من اللعان. وسائر الفسوخ. ووطء الشهة. وإنما تجب هذه العدة إذا فارقها بعد 
الدخولء فإن فارق قبله. فلا عدة». 

وقال البهوتي (شرح منتبى الإرادات): «أجمعوا على وجوبها -أي: العدة-؛ للكتاب والسنة في الجملة». 
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وأما السنة: 


© عن فاطمة بنت قيس رضي الله عهاء قالت: أرسل إليّ زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة. 
عياش بن أبي ربيعة بطلاقي. وأرسل معه بخمسة آصع تمرء وخمسة آصع شعير. فقلت: أما لي 
نفقة إِلّاهذا؟ ولا أعتدُ في منزلكم؟ قال: لاء قالت: فشددت علي ثيابي. وأتيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, فقال: «كم طلقك؟» قلت: ثلانّاء قال: «صدقء. ليس لك نفقة, اعتدّي في بيت ابن 
عمك ابن أم مكتوم. فإنه ضرير البصرء تلقي ثوبك عنده. فإذا انقضت عدتك فآذنيني».: قالت: 
فخطبني خُطَاب منهم معاوية» وأبو الجهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ معاوية تَرب. 
خفيف الحالء وأبو الجهم منه شدة على النساء - أو يضرب النساءء أو نحو هذا -. ولكن عليك 
بأسامة بن زيد»". 

© وعن سبيعة بنت الحارث: أنها كانت تحت سعد بن خولة» وهو من بني عامربن لؤيء وكان ممن 
شهد بدرّاء فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما 
تعلّت من نفاسهاء تجَمّلت للخُطّاب. فدخل علها أبوالسنابل بن بعكك -رجل من بني عبد الدار-. 
فقال لها: ما لي أراكِ تجمَّلتِ للخُطَّابء تُرَجِينَ النكاح؟ فإِنّكِ والله ما أنت بناكح حتى تمر عليكِ 
أربعة أشهروعشرء قالت سبيعة: فلمًا قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيتء وأتيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك «فأفتاني بأنِي قد حللت حين وضعت حمليء وأمرني 
بالتزوج إن بدا لي»7". 


وعن أبي سلمةء قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبوهريرة جالس عنده. فقال: أفتني في امرأة ولدت 
بعد زوجبا بأربعين ليلة؟ فال :ابن عباس: آخر الأجلين: قلت أناء (وأولاث الكفمال أجَليخ أن تددن 
حَمْلَمْنَا [الطلاق: ؟]» قال أبوهريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل ابن عباس غلامه كريبًا 
إلى أم سلمة يسألباء فقالت: «قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى. فوضعت بعد موته بأربعين ليلة. 
فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكان أبو السنابل فيمن خطها»'”. 


.)١1١١9/5( ,)١58١( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الطلاق. باب: المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء برقم‎ )١( 

0( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: المغازيء برقم (59591), .)6١/5(‏ ومسلم.ء كتاب: الطلاق: باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل. 
برقم .)1١١7١7/9( .)١584(‏ 

م أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: تفسير القرآن» باب: إوَأُولآتُ الَأحْمَالٍ أَجَلُيْنَ أَنْ يَحبَحْنَ حَمْلَيُنَ وَمَنْ يتَّي الله يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِيُسْرَا) [الطلاق: 4]؛ برقم 
.)١5/7( .)54.9(‏ ومسلمء كتاب: الطلاقء باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجباء وغيرها بوضع الحملء برقم .)١١77/5( .)١585(‏ واللفظ للبخاري. 
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وأا الإجماع: 


فقد أجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة. وإنمًا اختلفوا في أنواع منها -كما سيأتي بيانه-". 
والحكمة من مشروعية العدة. أمورمتها: 
-١‏ العلم ببراءة الرحم؛ لثلّا تختلط الأنساب”". 


؟- إظهار الحزن بفوت نعمة النكاح؛ إذ النكاح كان نعمة عظيمة في حقّباء فإِنَّ الزوج كان سبب 
صيانتهاء وعفافباء وإيفائها بالنفقة. والكسوة. والمسكن فوجب علهها العدة إظهارًا للحزن 


”- أن العدة فيها حَقَّ للّه. وهو امتثال أمره وطلبُ مرضاته. وحق للزوج المُطلِّق وهو انِّسَاعَ زمن 
الرجعة له: وحق للزوجة: وه واستحقاقها التفقة والسكى ما دافت فق العدة: وحقٌ للولد: وهو 
الاحتياط في ثبوت نّسبه وأن لا يختلط بغيره. وحقٌّ للزوج الثانيء وهو أن لا يسقِي ماءه زرع غيره!. 


أقسام المعتدّات: 


من ذات القروء؛ لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّفَاتُ يَتَرَتَصْنَ بِأَنْفْسِيِنَ ثَلَانَةَ قُرُوءٍ) [البقرة: 17]. 


القول الأول: أن المراد بالقرء هو الحيض. وهو مذهب الحنفية”". والحنابلة في أصح الروايتين 
عن الإمام حون , 


.)83/2( ينظر: المغني. لابن قدامة.‎ )١( 
.)١١١/9( (9)_ينظر: بداية المجتهد. لابن رشد.‎ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع. للكاساني. (155/6). 

(4) ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم. (597/5). دارابن الجوزي للنشر والتوزيع. المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأول 15477١ه‏ 

(5) قال السرخمي (المبسوط. :)١١/7‏ «المعتبرفي حق ذوات القرء الحيض». 

(7) قال المرداوي (الإنصاف. 375/5): «(والقرء: الحيض. في أصح الروايتين). وكذا قال في الهداية. والمستوعب. والخلاصة, والبلغة. والنظم. وغيرهم؛ وهو 
المذهب. وعليه جماهير الأصحاب؛ قال القاضي: الصحيح عن الإمام أحمد/: أنَّ الأقراء الحيض. وإليه ذهب أصحابناء ورجع عن قوله بالأطبارء فقال في رواية 
النيسابوري: «كنت أقول: إِنَّهِ الأطبارء وأنا أذهب اليوم إلى أنَّ الأقراء الحيض».: وقال في رواية الأثرم: «كنت أقول: الأطبارء ثم وفقت لقول الأكابر». وجزم به في 
الوجيزء وغيره. وقدمه في المحررء والرعايتين. والحاويء والفروع. وغيرهم». 
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وسندهم في ذلك: 


دي -- 


© قوله تعالى: (وَاللَاِي يَنِسْنَ مِنَ الممجيض مِنْ نِسَاتِكُمْ إِنِ ازتَْثمْ فَعِدَهُنَ ثلَانَهُ شير وَاللَاِي لَمْ 
يَحِضْنَ) [الطلاق: 4]. 


فنقل > 57 الحيض إلى الاعتداد بالأشيرء فدلَ ذلك على أنَّ الأصل الحيضء كما قال تعالى: 
(قَلَمْ تَجدُوا مَاءَ قَتَيَمَمُوا صَّعِيدًا) [المائدة: 200]5. 


© ماروي عن عدي بن ثابت. عن أبيه. عن جدّهء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: 
«تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتَصلِيء والوضوء عند كل صلاة», قال أبوداود: «زاد عثمان 
وتصوم وتصلي»". 

© ماروي عن عروة بن الزبيررضي الله عنه. أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنهاء سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. فشكت إليه الدم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا 
ذلك عرقء فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلّيء فإذا مرقرؤك فتطهّري. ثم صلِي ما بين القرء إلى 
القرء»7©. 

© وماروي عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طلاق الأمة تطليقتان» 
وقرؤها حيضتان»!". 


ففي هذه الأحاديث السابق ذكرهاء استعمل القرء بمعنى الحيضء. فدل على أنَّ إطلاق الشرع 
للفظ القرء يتصرف إلى الخحيض. 
© ولأن المعبود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى الحيضء ولم يعبد في لسانه استعماله بمعنى 


القول الثاني: أنَّ المراد بالقرء هو الطبرء وهو مذهب المالكية”". والشافعية". ورواية عن 
ا 


.)1١1/8( ينظر: المغنيء لابن قدامة؛‎ )١ 
.)77/1١( :)58١( أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: الطهارة» باب: في المرأة تستحاضء ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيضء برقم‎ 


( 
0( 
( 
) أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: الطلاق: باب: في سنة طلاق العبد. برقم .)5١85(‏ (5//ا50). 
( 
( 
( 


0 


5) ينظر: المغني. لابن قدامة. .)٠١١/4(‏ 

ينظر: السابق. 

قال العلامة الدسوقي (حاشية الدسوق على الشرح الكبيرء ؟/575): «اعلم أن كون الأقراء التي تعتد بها المرأة هي الأطبار مذهب الأثمة الثلاثة خلافًا لأبي 
(4) قال الإمام النووي (منهاج الطالبينء ص ”357): «والقرء: الطهر». 

(5) قال المرداوي (الإنصافء 575/5): «والرواية الثانية: القروء الأطبار؛ قال ابن عبد البر: رجع الإمام أحمد / إلى أن القروء الأطهار». 


3 


) 
) 
) 
فق 
) 
) 
9 
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وسندهم في ذلك: 


© قوله تعالى: (فَطَلَمُوهُنَ لِعِدَعِنَ) [الطلاق: .]١‏ والطلاق في الحيض مُحرّم. فيصرف الإذن إلى زمن 
الع أ 

© ها أخرجه البخارى"«ومسمله "+ +واللفظ لمسلمة غق ابن غمررضي الله غنهماء أنه طلق افراتة: 
وهي حائض في عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسآل عمربن الخطاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن ذلكء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مْرهُ فليراجعباء ثم ليتركها حتى 
تطبرء ثم تحيضء ثم تطهرء ثمَّ إن شاء أمسك بعد. وإن شاء طلَّق قبل أن يمس فتلك العدة 
التي أمرالله عزوجل أن يُطلَّق لها النساء». 


فقوله صلى الله عليه وسلم: «فتلك العدة التي أمرالله عزوجل أن ا لها النساء» دليل على 
أن المراد بالأقراء الأعط ار 


والمعتمد في الفتوى: هو ما ذهب إليه الحنفية من أنَّ المراد بالقرء هو الحيض؛ فقد جاء في 
فتوى لدارالإفتاء المصرية ما نصه: «وقد اختلف العلماء في تفسير القرء: فذهب بعضهم -وممهم 
المالكية والشافعية والحنابلة في رأي لهم- إلى أنه الطهرء وذهب بعضهم -ومنهم الحنفية والحنابلة 
في رأي لهم- إلى أنّه الحيضء. وعليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً؛ فعدة المطلقة من ذوات 
الحيض إذا لم تكن حاملًا هي ثلاث حيضات كوامل»©. 


وجاء في فتوى لدارالإفتاء الأردنية ما نصه: «المراد بالقرء: الحيض عند الحنفية. فتكون عدتها 
ثلاث حيضات»2. 


ثانيًا: معتدة بالشهور: وهي خاصة بالحائل المتوقى عنما زوجهاء والصغيرة التي لم تبلغ سن 
البحيض والآينية الى القطع .حيضها 


فتعتدٌ المتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفُوْنَ مِنَْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا 


يَكَرَصْنَ بِأَنفُسِيِنَ أَزبَعَة أَشْبْرٍ وَعَشُرَا) [البقرة: 4 75]. وسيأتي تفصي الكلام في عدتها. 


)١‏ ينظر: مغني المحتاج. للخطيب الشربيني. (0ه/079). 

؟) كتاب: الطلاق. برقم (51؟5)., .)6١/1(‏ 

؟) كتاب: الطلاقء باب: تحريم طلاق الحائض بغيررضاهاء وأنّهِ لوخالف وقع الطلاقء ويؤمربرجعتهاء برقم (1/ا5١), .)١١3517/5(‏ 
؟) ينظر: فتح الباري. لابن حجرء (4077/9). 

) فتوى دار الإفتاء المصرية رقم (4779): لسنة .)5١15(‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
(5) فتوى دار الإفتاء الأردنية رقم (5 59): لسنة .)5١١١(‏ 
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وكذلك عدة الصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: (وَاللَّائي يَيْسْنَ مِنَ الْمَحِيض مِنْ نِسَابَكُمْ إن 


ارْتَبْثُمْ فَعِدَعْمُْنَ ثَلَانَهَ أَشْمْرٍوَاللائي لَمْ يَحِضْنَ وَأولّاتْ الأخْمَالٍ أَجَلَهْنَ أَنْ يَضَّعْنَ حَمْلَمُنَا [الطلاق: ؟]. 


وقد جاء في فتوى لدار الإفتاء المصربة ما نصه: «الثلاثة أشبر هي عدة المطلقة الآيس. أو 
الصغيرة التي لا تحيض»7",. 

ثالنًا: معتدة بوضع الحمل: وهي عدة المرأة الحامل المفارقة بطلاق أو خلع أو فسخ. وكذلك 
المتوق عنها زوجها؛ لقوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارتَبْثُمْ فَعِدَْمُنَ تَلَانَهُ 
أَشْيْرٍ وَاللّائي لَّمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالٍ أَجَلَْئْنَ أَنْ يَضَّعْنَ حَمْلَئْنَ! [الطلاق: 6]. 

وقد جاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية ما نصه: «فإن كانت حاملًا: فإنَّ عدتها تنتبي بوضع 
الحمل؛ لقوله تعالى: «إوأولاث الأَخْمَالٍ أَجَلَبْنَ أنْ يَضَّعْنَ حَمْلَئُنَ 4 [الطلاق:7»]5. 

وجاء في فتوى لدارالإفتاء الأردنية ما نصه: «اتفقت المذاهب الأربعة على أنّ عدة الحامل المتوقٌ 
عنها زوجها تنتبي بوضع الحمل»"". 


توفت _ 


أوَلُا: عدة المطلقة المدخول با: 
© © © © © © © © © © © © © 

فتجب العدة على المطلقة بعد الدخولء وذلك بالإجماءع؛ لقوله تعالى: (وَاأ ١‏ لَلَّقَاتُ رضي 
بِأَنفُسِيِنّ ثَلَانَهَ قُرُوع) [البقرة: 8؟5]. 


وهي على التفصيل السابق في أقسام المعتدات؛ فإن كانت من ذوات الحيضء فعدتها ثلاثة قروء. 
وإن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحملء وإن كانت صغيرة لم تبلغ المحيض أو آيسة. فعدتما ثلاثة 


كس 


.)5١١5( فتوى دار الإفتاء المصرية رقم (4535): لسنة‎ )١( 
.)5019( (؟) فتوى دار الإفتاء المصرية رقم (57"): لسنة‎ 

(0) فتوى دار الإفتاء الأردنية رقم (/1851): لسنة .)58١١(‏ 

(5) قال ابن قدامة (المغني. 19/8): «لا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس». وقال ابن حزم (مراتب الإجماع. ص 3"5): «اتفقوا أنَّ من 
طلّق امرأته التي نكحها نكاحًا صحيحًا طلاقًا صحيحًاء وقد وطنها في ذلك النكاح في فرجها مرة فما فوقها أنَّ العدة لها لازمة وسواء كانت الطلقة أولى أوثانية أو 
ثالثة». 
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ثانيًا: عدة المطلقة قبل الدخول: 


المطلقة قبل الدخولء والخلوة الصحيحة. لا عدة علها بالإجماء”"؛ وذلك لقوله تعالى: (يَاَيَا 


الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَكَحْثُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثم طَلَْفْتْمُومُنَّ مِنْ قَبْلٍ أنْ تَمَسُوهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَمْنّ مِنْ عِدَّةٍ 
تَحْتَدُوئَهَا1 [الأحزاب: 24]. 


قال ابن كثير: «قوله عزوجل: [فَمَا لَكُمْ عَلَهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُوئَبَااء هذا أمرمجمعٌ عليه بين العلماء. 
أن المرأة إذا طُلْقَتَ قبل الدخول :يها لاعدة غلهاء فتذهب قتترقع ف فورها من شاءت؛ ولا يستقى من 
هذا إلا المتوقٌ عنها زوجهاء فإئّها تعتدٌ منه أربعة أشهر وعشرّاء وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضّا»”. 


وقد جاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية ما نصه: «من المقررشرعًا أن المطلقة قبل الدخول لا 
عدة عليها»7. 


ثالئًا: عدة المطلقة بعد الخلوة وقبل الدخول: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © 
اخكلف الفقباء ق وجوت العدة مان المظلفة بعد اللغلوة وقبل الوطى وكان خلافيه غان قولية! 


القول الأول: ذهب إلى أنّه تجب العدة على المرأة بالخلوة الصحيحة. ولولم يحصل وطء. وهو 
مذهب جمهور الفقهاءء. من الحنفية؟". والمالكية", والحنابلة". وهو مذهب الشافيي في القديم". 


وسندهم في ذلك: 


© ماروي عن زرارة بن أوفى. قال: سمعته يقول: «قضى الخلفاء المهديّون الراشدون أنّه من أغلق 


بابّاء أو أرخى سترّاء فقد وجب المبرء ووجبت العدة»2. 


)١(‏ قال ابن رشد (بداية المجتهد. :)٠١8/7‏ «فأمًا غير المدخول بها: فلا عدة علها بإجماع». وقال ابن قدامة (المغني. //47): «أجمعوا على أنَّ المطلقة قبل 
المسيس لا عدة عليها». وقال ابن حزم (مراتب الإجماع. ص 736): «أجمعوا أنَّ التي طلقت ولم تكن وطئت في ذلك النكاح: ولا طالت صحبته لها بعد دخوله بهاء 
ولا طلقها في مرضه. فلا عدة علها أصلاء وأنَّ لها أن تنكح حينئنٍ من يحلٌ له نكاحها إن أحبّت». 

(0؟) تفسيرابن كثيرء (09/5). 

(5) رابط الفتوى: 321]10-12033/لتأج عا لئاع أ /ا/ع مه 0/١1‏ 021-21113.01./لالثاننا//نةمااط 

(5) قال الكاساني (بدائع الصنائع. /111): «وشرط وجوبها -أي: العدة- الدخول. أوما يجري مجرى الدخول. وهو الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح دون 
الفاسدء فلا يجب بدون الدخول. والخلوة الصحيحة». 

(5) قال العلامة خليل (مختصرخليل. ص :)1١ ١‏ «تعتدٌ حرة وإن كتابية أطاقت الوطء بخلوة بالغ غير مجبوب». 

(5) قال ابن قدامة (المغنيء /11): «العدة تجب على كل من خَلآ بها زوجباء وإن لم يمسّها». 

(0) قال ابن حجر البيتمي (تحفة المحتاج. :)١١8/1‏ «(لا بخلوة) مجردة عن وطء واستدخال مني محترم ومرّبيانها في الصداقء فلا عدة فها (في الجديد)؛ 
لمفبوم الآية. وما جاء عن علي وعمر رضي الله عنهما من وجوبها منقطع. والقديم تقام مقام الوطء». 


(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب: النكاح. برقم :)١1573564(‏ (050/5). 
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© ولأئّه عقد على المنافع, والتمكين فيه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة. كعقد الإجارة, 
والآية مخصوصة بما ذكرناه. ولا يصح القياس على من لم يخل بها؛ لأنّه لم يوجد منها التمكين7". 


القول الثاني: ذهب إلى أنَّ العدة لا تجب بالخلوة. حتى يطأهاء وهو مذهب الإمام الشافعي في 
الجديد". 

وسندهم في ذلك: 
© قوله تعال: (ِيَاأَيهَا انَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَكَحْتُمْ الْمُؤْمِئَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتمُوهُنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهُنّ فَمَالَكُمْ 

عَلَئْنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوتهَا) [الأحزاب: 49]. وهذا نصنٌ, ولأنها مطلقة لم تمسء. فأشهت من لم يخل 

بها0. 
© ولأنَّ العدة تجب لبراءة الرحم وقد تِيقّنًا براءة رحمها". 

والقول الأول هو المعتمد في الفتوى؛ فقد جاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية ما نصه: «وحكم 
الخلوة الصحيحة كحكم الوطء: 2 تأكد لزوم المبركله ف النكاح الصحيح. وفي وجوب العدة على 
الزوجة بعد الفرقة»2". 

وجاء في فتوى لدارالإفتاء الأردنية: «الطلاق بعد الخلوة الصحيحة يوجب العدة ولولم يحصل 
دخول. والعدة ثلاث جيخبارك20, 
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أحكام عدة المتوقّى عنها زوجها: 


الإجماع منعقد على وجوب العدة على المتوقٌ عنها زوجهاء دخل بها الزوج أولم يدخلء وسواء 
كانت بالغة أم لا”")؛ ودليل الإجماع: 


11 
> اه 


0 8 اا ا ا فا عم او روك ايه مخ 2د مر دم فدص 3202 8 أود مك 45 2 2 
© قوله تعالى: [وَالَذِينَ يُتوّفؤن مِنَكْمْ وَيَذْرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَصْنَ بأنفسِين أزبَعَة أشمر وَعَسْرَا] 


[البقرة: 84؟]. 
فالآية عامة في إيجاب العدة على المتوقٌ عنها زوجباء فتجب هذه العدة على المتوفى عنها زوجهاء 


سواء كانت مل خولا بها أو غير مد خول بهاء وسواء كانت ممن تحيض أوممن لا تحيض 0 

© ما روي عن سبيعة بنت الحارث: أنها كانت تحت سعد ابن خولة. وهومن بني عامربن لؤيء وكان 
ممن شهد بدرّاء فتوفي عها في حجة الوداع وهي حامل. فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. 
قلما تَعَلّت من نفاسبهاء تجّملت للخُطاب: قدخل علها أبو الستابل بن بعكك -رجل من بي عيد 
الدار-. فقال لها: مالي أراكِ تجمّلتٍ للخُطَّابء تُرَجينَ النكاح؟ فإِنّكِ والله ما أنت بناكح حتى تمر 
عليك أربعة أشيروعشرء قالت سبيعة: فلمًا قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت. وأتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك «فأفتاني بأنِي قد حللت حين وضعت حملي. 
وأمرني بالتزوج إن بدا لي»'". 


© ماروي عن أبي سلمة, قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبوهريرة جالس عنده. فقال: أفتني في امرأة 


ولدت بعل زوجها بأربعين ليلة؟ قغال ابن عباس: آخ رالأجلين: قلت أنا (وأولاث الأحمال أَجَلَينُ أن 


يَضَّعْنَ حَمْلَمْنَ1 [الطلاق: 4]» قال أبوهريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل ابن عباس 
غلامه كريبًا إلى أم سلمة يسألباء فقالت: «قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى. فوضعت بعد 
موته بأربعين ليلة. فخُطِبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلمء وكان 
أبوالسنابل فيمن خطها»2. 


)١(‏ قال ابن قدامة (المغني. :)١١5/8‏ «أجمع أهل العلم على أنَّ عدة الحرة المسلمة غيرذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرء مدخولاً بهاء أو غير 
مدخول بهاء سواء كانت كبيرة بالغة أوصغيرة لم تبلغ». وقال ابن المنذر(الإقناع. :)"74/١‏ «أجمع أهل العلم عَلَى أنَّ عدة الحرة المسلمة من وفاة زوجها أربعة 
أشهر وعشرًا مدخولًا بها أوغير مدخول بهاء صغيرة كانت أم كبيرة». وقال ابن حزم (مراتب الإجماع. ص7"7): «اتّفقوا أنَّ العدة واجبه من موت الزوج الصحيح 
العقلء وسواء كان وطنها أولم يكن وطئ. وسواء كان قد دخل بها أولم يدخل بها». 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع. للكاساني. (157/9). 

(9) سبق تخريجه. 


(5) سبق تخريجه. 
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عدة الحائل المتوفّى عنها زوجها: 


الإجماع منعقد على أنّ عدة الحائل-غير الحامل- المتوقٌ عنها زوجها أربعة أشهر وعشوا!؛ وسند 
الإجماع: 
© قوله تعال: إوَالَّذِينَ يُتَوَكَوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَئَصْنَ بِأَنْفْسِينَ أَزتِعَة أَشْيْرٍ وَعَشْرَا را 
[البقرة: 595]. 
© ما أخرجه البشارف 1 ومسلم”". ف صحيحهما -واللفظ للبخاري-. عن زينب بنت أي سلمة. 
قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشامء دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث» 
فمسحت عارضهاء وذراعهاء وقالت: إِبِي كنت عن هذا لغنية, لولا أَني سمعت النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تحدّ على ميت فوق ثلاثء إلا على 
زوج» فا تحجد عليه أربعة أشهر و. عشرً 2 
وقد جاء في فتوى لدارالإفتاء المصربة ما نصه: «أوجب الشرع الشريف على المرأة المتوفى عنها 
زوجها من غيرذوات الحمل أن تعتد أربعة أشبروعشرة أيام») 
وجاء في فتوى لدار الإفتاء الأردنية: «المرأة غير الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر 
وعشرة أيام»!”) 
عدة الحامل المتوقٌ عنها زوجها: 
الإجماع منعقد على أنَّ عدة الحامل المتوقٌ عنها زوجها هي وضع الحمل""؛ ومستند الإجماع: 
> قوله تعالى: (وَاللّاني يَئْسْنَ من الْمَحِيضٍ من نْ نِسَائَكُمْ إن ارْتَئْثُمْ فَعِدَمُنَ ثَلَانَه أشْمْر وَاللَان لَمْ 
يَحضِنّ 35007 الْقَحْمَالٍ أحلين أَنْ يَضَعْنَ ع حَمْلَيْنَ) [الطلاق: 0 


:)١١5/+ «إِنَّ المسلمين اتّفقوا على أنَّ عدة الحرة من زوجها الحر أربعة أشهر وعشر». وقال ابن قدامة (المغني.‎ :)١١5/7 قال ابن رشد (بداية المجتهد.‎ )١( 
«أجمع أهل العلم على أنَّ عدة الحرة المسلمة غيرذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهروعشرء مدخولًا بهاء أوغيرمدخول بهاء سواء كانت كبيرة بالغة أوصغيرة‎ 
«أجمع أهل العلم عَلَى أنَّ عدة الحرة المسلمة من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا مدخولًا بها أوغير مدخول بهاء‎ :)774/١ لم تبلغ». وقال ابن المنذر (الإقناع.‎ 
صغيرة كانت أم كبيرة».‎ 


منقضية». وقال ابن قدامة (المغني. 22 «وأجمعوا أيضًا على أنّ المتوق عنها زوجها إذا كانت حاملًاء أجلها وضع حملها». 
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مازوق هن أى سلمة: قال اجا مرجل إن ابن عباس وأبوهريرة جالس عنده, فقال: أفتني في امرأة 
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ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة؟ فقال ابن عباس: آخرالأجلين . قلت أنا: : (وَأُولَاثُ الْقَحْمَالٍ أجلن نْ 
يَضَّعْنَ حَمْلَيْنَ!؛ قال أبوهريرة: أنا مع ابن أخي - يعني أبا سلمة - فأرسل ابن عباس غلامه كريبًا إلى 
أم سلمة يسألباء فقالت: «قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى». فوضعت بعد موتك بأربعين ليلة. 
فخطبت فأنكحبا رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكان أبو السنابل فيمن خطها»”". 

© ما روي عن علقمة بن قيسء أن ابن مسعود رضي الله عنه. قال: «من شاء لاعنته ما أنزلت: 
(وأولاك الكفمال أخليخ أن تحتدق خكلية] [الطلاى: +]ء الا بعد آية المحوق عها رحمباء إذا 
وضعت المتوق عنها زوجها فقد حلّّت»7. 
والحمل الذي تنقضي به العدة: هوما تبيّن فيه خلق إنسانء ولوكان سقطًا؛ قال ابن المنذر: 


ا ا ا ا ي بالسقط تسقطه إذا علم 


أنه ولد»2. 


وقد جاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية ما نصه: «فإن كانت حاملًا: فإن عدتها تنتبي بوضع 
الحمل»؟') 


وجاء ف فتوى لدارالإفتاء الأردنية: «المرأة الحامل عدتها تكون بوضع حملباء سواء كانت مطلقة 
أم متوفى عنها زوجها»”. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه النسائي في سننه. كتاب: الطلاقء باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء برقم (؟2855), (5//ا19). 

(0) الإشراف على مذاهب العلماءء. لابن المنذرء (57/0"). مكتبة مكة الثقافية. رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدةء الطبعة: الأول 570 ١ه-‏ 5 ١٠1م.‏ 
()_فتوى دار الإفتاء المصرية رقم :)6١1(‏ لسنة (1019). 

() فتوى دارالإفتاء الأردنية رقم (607): لسنة .)50١١(‏ 
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الإحداد 
معق الداد لغة واضطافقا: 


الإحداد في اللغة: من الحدٍّ وهو المنع. من قولك: أحدَّت المرأة على بعلها: إذا منعت نفسها الزينة 
والخضاب. والحدٌ: المنع. يقال للبواب: حدّاد. لأنّه يمنع من الدخول”". 


وفي الاصطلاح: اجتباب الطيب. ولبس المطيّب. والمعصفر", والمزعفر, واجتناب الكحل 
وترك الاختضاب". والامتشاط". ولبس الحلي". 


ويمكن إجمال هذا المعنى في قولنا: «هو اجتناب الزينة». 


الإجماع منعقد على وجوب الإحداد على المرأة المتوقٌ عنها زوجها”"؛ ومستند الإجماع: 

© ماروي عن زينب بنت أبي سلمةء قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشامء دعت أم حبيبة رضي 
الله عنها بصفرة في اليوم الثالث. فمسحت عارضهاء وذراعهاء وقالت: إِنِي كنت عن هذا لغنية, 
لولا أي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لايحلٌ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تحدَّ 
على ميت فوق ثلاثء إلا على زوج فإئََّا تحد عليه أربعة أشهروعشرًا»”". 


قال الإمام النووي: «فيه دليكٌ على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجباء وهومجمع عليه»". 


)١(‏ ينظر: حلية الفقهاءء أبوالحسين ابن فارس القزوبني. (ص 187).: الشركة المتحدة للتوزيع - بيروت. الطبعة: الأولى. ”.5 ١ه‏ - 13/7ام. 
(9؟) المصبوغ. 

() المصبوغ بالزعفران. 

(2) الحناء. 

() تسريح الشعر. 

(1) ينظر: بدائع الصنائع. للكاساني. (508/9). 

(0) قال ابن رشد (بداية المجتهد. :)١151/7‏ «أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على النساء الحرائر المسلمات في عدة الوفاة إلا الحسن وحده». وقال ابن 
قدامة (المغني. :)١155//‏ «لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في وجوبه على المتوفى عنها زوجهاء إلا عن الحسن». 

(0) سبق تخريجه 


(9) شرح النووي على مسلم.ء .)١١7/٠١(‏ 
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© ماروي عن أم سلمة رضي الله عنهء قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالت: يا 
رسول الله إِنَّ ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عيهاء أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «لا» مرتين أوثلانّاء كل ذلك يقول: «لا» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنّما هي أردعة 
أشهروعشرء وقد كانت إحداكنّ في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول»”". 


وقد جاء في فتوى لدارالإفتاء المصرية ما نصه: «يجب على المرأة أن تعتدّ على زوجها إذا مات 
أربعة أشهروعشرليال بِأيّامِبنَ؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَيَصْنَ بِأَنْفُسِينٌَ 
أَرْبَعَةَ أَشْهْرِوَعَشْرَاا [البقرة: 4 17]. ومعنى يتربصن بأنفسبنٌ: ينتظرنَ بأنفسهنٌ لا يتزؤّجنَ خلال هذه 
المدة. ولا يفعلنَ في أنفسهنّ ما يتنانى مع الإحداد الواجب علممنٌَ»”". 


ما تجتنبه المرأة المُحدٌ على زوجها: 


-١‏ لبس المعصفر والمزعفرمن الثياب؛ لما روي عن أم عطية رضي الله عنهاء أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «لاتحدٌ امرأة على ميت فوق ثلاث إِلّا على زوجء أربعة أشهر وعشراء ولا تلبس ثوبًا 
مصبوعًاء إلاثوب عَصِبٍء ولا تكتحل. ولا تمس طيبًاء إلا إذا طبرت يك هن فُسطٍ أوأظفار»27. 


؟- الزينة والتطيب؛ لما روي عن زينب بنت أبي سلمة, قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشامء 
دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث. فمسحت عارضهاء وذراعهاء وقالت: إِنِي 
كنت عن هذا لغنية, لولا أَنِي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخرء أن تحدَّ على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج فنا تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا»!". 


؟- الحلي؛ لما روي عن أم سلمة رضي الله عنهاء زوج النبي صلى الله عليه وسلمء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنَّه قال: «المتوقٌ عها زوجها لاتلبس المعصفرمن الثياب. ولا الممشقة. ولا 
الحليء ولا تختضب. ولا تكتحل»2©. 


:- الاكتحال؛ للحديث السابق. 
5ه- الاختضاب؛ للحديث السابق. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الطلاقء باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهروعشرّاء برقم (05777): (09/7). ومسلم. كتاب: الطلاق. باب: انقضاء 
عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل. برقم .)١1١75/5( ,)١584(‏ 

(؟) فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ,)3١41/(‏ لسنة .)50١4(‏ 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الطلاقء باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحملء برقم (378): .)١١170/5(‏ 

(؟) سبق تخريجه 

() أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: الطلاقء باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء برقم (5 ١‏ ؟53): (5957/5). 
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المبحث الثالث: 
واجبات المرأة المجتمعية 


© المطلب الأول: التزام الحجاب الشرعي عند الخروج من المنزل. 
© المطلب الثاني: المشاركة في الانتخابات. 
© المطلب الثالث: نفع الناس بخبرتها العلمية والعملية. 
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التزام الحجاب الشرعي عند 
الخروج من المنزل 


فيجب على كل من بلغت سن التكليف -وهو السن الذي ترى فيه الأنثى الحيض وتبلغ فيه مبلغ 
النبناءت الالتزاة بالعجاب الشرعي فتحلها أن سر حسدها جااعنا الوجددوالكفين, 

وزاد جماعة من العلماء جوازإظهار القدمينء وزاد بعضهم أيضًا ما تدعو الحاجة لإظهاره. كموضع 
السوار وما قد يكلبريق الذراغين عهن التعامل. 

وأا هجوب ستزما عدا ذلك فلم يخالف فيه أأحدّ من المسلمين غير القروت بلقا ولا خلمًا وادلة 
ذلك على النحو التالي: 
أُوَلَا: من الكتاب: 


© قول الله تعالى: (يَاأَمهَا التي قل لأَرْوَاجِكَ وَ: َنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْحُؤْمْضن يدْنِينَ عَلَهمِْنّ مِنْ جَلَابِيينَ ذَلِكَ 
أَذْلَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَايُؤْدَيْنَ) [الأحزاب: 59]. 


قال العلّامة المراغي: «أي ذلك التسترأقرب لمعرفتهنٌ بالعفة فلا يتعرّض لبن ولا يلقينَ مكرومًا من 
أهل الريبة؛ احترامًا لبنَّ مهم, فإنّ المتبرجة مطموعٌ فيهاء منظورٌ إليها نظرة سخرية واستهزاء. كما هو 
مشاهد في كل عصرومصر. ولا سيّما في هذا العصر الذي انتشره ت فيه الخلاعة؛ وكثرالفسق والفجور»”". 
© قوله تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِئَاتِ يَخْضِضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَمْنَّ وَلَا يُنْدِينَ زِبِنهُنَ لاما ظَهّرَ 
ِنْا وَلْيَضْرِْنَ بِخْمْرِهِنَ عَلى جُيُووِنَ وَلَايْندِينَ زبتتيُنَ إلا لِبْعُولَِنَ أَوْآبَاِِنَ أَوْآبَاءِ بُعُولَِنَأوْأبَْائِنَ 
أَوْأَبْتاءِ بُعُولّمِنَ أَوْإِخْوَامِنَ أَؤْبَني إِحْوَامِنَ أَوْبَني أَخَوَاِنَ أَوْنِسَابِنَ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَائمُنَ أَوالتَابِعِينَ 
غَبرِأُولي الإرئة مِنَ الرَجَالٍ أَو الطَفْلٍ الَّذِينَ لَمْ يَظْبَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ اليّسَاءِ ولا يَْرئْنَ بِأَرْجْلِنَلِيُعْلَمَ 


ع _- 


مَا يُخْفِينَ من زبِنَتينَّ وَتُونُوا إل اللّه جَمِيعًا أيه الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ) [النور: .]"١‏ 
فجاء الأمر الإلبي في الآية للنساء المؤمنات بضرب الخْمّر على الجيوبء والخُمُر: جمع جِمَارء 
وخمار المرأة في لغة العرب هو مَا يُعْطِي رأسها". والجُيُوب: جمع جَيْبء وهو الصدر. 


)١(‏ _تفسير المراغي. (؟58/17١):‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبيء الطبعة: الأولى. 1576١ه-‏ 1557م. 
)١(‏ قال العلامة الفيومي (المصباح المنيرء مادة: «خمر»): «الخمار: ثوب تغطي به المرأة رأسهاء والجمع خْمْر». 


قضايا المرأة في النظرالإفتائي 


والتعبير بضرب الخمار على الجيب: يقتضي ستر الشعر والعنق والنحرء والعدول عن التعبير 
بضربه على الوجه إلى الضرب على الجيب يقتضي في الوقت نفسه كشف الوجه. وهذا مِن أبلغ 
الكلام وأفصجه. وأبينِه وأوضجه. 


قال الإمام الطبري: «يقول تعالى ذكره: وليلقين حر وهي جمع خمارء على جيوبهينّ. ليسترن 
بذلك شعورهنّ وأعناقينَ وفَرْطَبُنَ»7". 


وقال الإمام أبومحمد بن حزم: «فأمرهنّ الله تعالى بالضرب بالخمارعلى الجيوب. وهذا نص على 
سترالعورة. والعنق. والصدرء وفيه تحر على إباحة كشف الوجه؛ لا يمكن غيرذلك أصلا»2". 


ثانيًا: من السنة: 


© ما روي عن عائشة رضي الله عهاء أنَّ أسماء بنت أبي بكر. دخلت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعلها ثيابٌ شامية رقاق فأعرض عنا ثم قال: «ما هذا يا أسماء؟ إِنَّ المرأة إذا بلغت 
المحيض لم يصلح أن يرى منها إِلّا هذا وهذاء وأشار إلى وجبه وكفَّيْهه9. 

© ما روي عن أم سلمة رضي الله عنهاء أَنَّا كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة 
قالت: فبينًا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احتجبا منه». فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا 
يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفعمياوان أنتماء ألستما تبصرانه»!". 


© ماروي عن ابن عمررضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جرّثوبه 
خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقالت أم سلمة: فكيف يصنعنّ النساء بذيولينّ ؟ قال: 
«يرخين شبرًا». فقالت: إِذَا تنكشف أقدامبنّ قال: «فيرخيته ذراعاء لا يزدنَ عليه»©. 


© ما روي عن محمد بن أسامة بن زيدء عن أبيه» قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قُبطِيَّةَ كثيفة مما أهداها له دِحيّة الكلبي. فكسوتها امرأتي. فقال: «ما لك لم تلبس القُبطِيّة» 
قلت: كسوتها امرأتي. فقال: «مُرها فلتجعل تحتما غلالّة. فإِنّي أخاف أن تصفَ عظامها»". 


.)1569/1١9( تفسيرالطبري.‎ )١ 

؟) المحلى. (؟/40؟). 

) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. كتاب: الصلاة: باب: عورة المرأة الحرةء برقم ,)51١48(‏ (؟519/5). 
5) أخرجه الترمذي في سننهء باب: ما جاء في احتجاب النساء من الرجالء برقم (8/الا؟), .)٠١7/0(‏ 
5) أخرجه الترمذي في سننه. باب: ما جاء في جرّذيول النساء. برقم ,)١2/51(‏ (577/5). 


5) أخرجه أحمد في مسنده. برقم (84/ا١؟),‏ (955/؟١؟١).‏ 
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© ما روي عن عائشة رضي الله عهاء قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي 
فتاة. فألقى إليّ حِقَوَهٌ فقال: «شقّيه بين هذه الفتاة وبين التي عند أم سلمة, فإِنِّي لا أراهما إلا 
قد حاضتا»". 


© ما روي عن عقبة بن عامر الجئني رضي الله عنهء أنَّ أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة. 
فسأل النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: «إِنَّ الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًاء مُرها فلتختمرء 
ولتركب» ولتصم ثلاثة أيام»”". 


ثالنًا: الإجماع: 


فقد أجمعت الأمة الإسلامية سلمًا وخلمًا على وجوب الحجابء وهذا من المعلوم من الدين 
بالضرورة!". 


فظهر إذًا أنَّ وجوب الحجاب على المرأة حكمٌ منصوصٌ عليه في صريح الوخيَيْن الكتاب والسنة, 
وقد انعقد عليه إجماع الأمة. وبذلك توائرَ عمل المسلمين كافة من لَدّنْ عبد سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وأجمعوا على أنَّ المرأة إذا كشمَتْ ما وجب علها سترُه فقد ارتكبّث مُحَرَّمًَا 
يجب علهها التوبةً إلى الله تعالى منه. فصارحكم فرضية الحجاب بهذا المعنى من المعلوم من الدين 
بالضرورةء ومن الأحكام القطعية التي تشكل هوية الإسلام وثوابته التي لا تتغير عبر العصور. 


وقد جاء في فتوى لدارالإفتاء المصرية ما نصه: «فإِنَّ موقف الشريعة الإسلامية بكافة مصادر 
تشريعها من فرضيّة الحجاب منذ فرضه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلمء 
وأجمع عليه المسلمون سلقًا وخلفًا منذ عصر النبوة وحتى عصرنا الحاضر هو موقفٌ واضِعٌ قاطع 
جام لمكت فيه الخلافة قحا برق كلماء المتامين» ولم يفل ضيه أعثامن الفيدلمين غان من 
العصور وتتابع الأجيال. ولا هوني أصله مما هو قابلٌ لأن يجري فيه الخلاف. ولا هو مما يتغيّر بتغيّر 
الأعراف والعوائد والبلدان؛ فلم يكن أبدًا من قبيل العادات. بل هو من صميم الدين وتكاليف 
الشريعة التي حمّلها الله الإنسان دون سائر الكائناتء وهو سائله عنها يوم القيامة»". 


.)50/1( »)151( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسندهء برقم ,)١75.5(‏ (040/58). 

(؟) قال الإمام ابن حزم (مراتب الإجماع. ص 55): «واتّفقوا على أنَّ شعر الحرة وجسمها حشا وجهها ويدها عورة. واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما 
أعورة هي أم لا». وقال الإمام القرطبي (التفسيرء ؟١/73717):‏ «أجمع المسلمون على أنَّ السوأتين عورة من الرجل والمرأةء وأنَّ المرأة كلها عورة» إلا وجيها ويديها 
فإنهم اختلفوا فيهما». 

() فتوى دار الإفتاء المصرية رقم (9/4؟): (5015). 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


مسؤولية الزوج عن حجاب زوجته: 


قد يسأل سائل ماهي حدود مسؤولية الزوج عن حجاب زوجته؟ وماذا لوامتنعت عن ارتداءه؛ هل 
لزوجها أن يجبرها عليه؟ 


كلف الشرع الشريف الرجل برعاية مصالح أهله الدينية؛ فكلّفه أن يأمرهم بالطاعات وإقامة 
العبادات وينهاهم عن القبائح والمحرمات. بالنصح والتعليم لهم والصبر علهم مع مداومة الإرشاد؛ 
قال تعالى: (يَاأَيهَا انَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْمُْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا التَامن وَالْحِجَارَةا [التحريم: 1]. 


مض 


وقد تقدَّم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مُرها فلتجعل تحتها غلالّة, فإِنّي أخاف أن تصفَ 
عظامها»7". 


فإن قام الزوج بمسؤوليته في نصح زوجته وحمّا على الحجاب. ولكمّا مع ذلك لم تتحجب. فعليه أن 
يصبرعلها مع المداومة على النصح والترغيب؛ قال تعالى: [وَأمْرْأَهْلَكَ بالصّلَاة وَاصْطَبِرْعَلََاا [طه: ؟١١].‏ 


وقد جاء التعبير القرأني بالأمر بالاصطبارلا الصبر؛ لبيان أن الرجل مطالب بقدر زائد على معنى 
الصيور العادئ» لشمل كل خال يتقيض الدرجر والقدة. فيكوق مطاليا ميليك يكلف الصبيز 
وتَعَمّدهء دون مللٍ أوضجرباعتّين على النفور والإيذاء؛ قال العلامة الطاهربن عاشور: «والاصطبار: 
الصبرالقويء. وهوكالارتقاب أيضًا أقوى دلالة من الصبرء أي اصبر صررًا لا يعتريه ملل ولا ضجر»". 


وقد نصّ الفقباء على أنّه ليس للزوج إيذاء زوجته بالضرب لإجبارها على الإتيان بحقوق الله 
تعالى» وإِنّه إِنّما يكتفي في ذلك بالوعظ والإرشاد. فإن لم يُفِدْ: جازله زجرها بما لا يؤذيها إن غلب على 
ظنه إفادةٌ ذلك؛ لأنّ منفعة قيامها بحقوق الله تعالى تعود إلما لا إليه2. 


فإذا قام الزوج بمسؤوليته في النصح والترغيبء. مع المداومة على ذلك. فقد قام بما أمره الله 
تعالى به. ولا يأثئم حينئذٍ عن معصية زوجته بتركها الحجاب. بل يقع إثم ذلك عليها وحدها؛ إذ لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعباء ولا يأثم المسلم على معصية أهله إن نهاهم عنها فلم ينتهواء قال تعالى: 
ولا تَكُسِبُ كُلُ نَفْسٍ إلا عَلَيَا ولا تَزرُوَازيَةٌ وزْرَأَخْرَع) [الأنعام: 174]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) التحريروالتنويرء الطاهربن عاشور. .)3١١/510(‏ 

(؟) قال العلامة الحصكفي (الدر المختارء /5/1): «(ويعرّر المول عبده والزوج زوجته) ولوصغيرة؛ لما سيجئ (على تركها الزينة) الشرعية مع قدرتها علها (و) 
تركها (غسل الجنابة» و) على (الخروج من المنزل) لو بغيرحق (وترك الإجابة إلى الفراش) لو طاهرة من نحو حيض.. (لا على ترك الصلاة)؛ لأن المنفعة لا تعود 
عليه بل إلمبا». وقال العلامة الماوردي (الحاوي الكبير. 51//5): «فكان له إجبارها في حق نفسه. لافي حق الله تعالى». وقال العلامة شمس الدين الرملي (نهاية 
المحتاج. :)3١//‏ «وللزوج تعزيرزوجته لحق نفسه كنشوزء لا لحقه تعالى إن لم يبطل أوينقص شيئًا من حقوقه». 
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وقد جاء في فتوى لدارالإفتاء المصرية ما نصّه: «الزوج كما هو مسؤول عن رعاية مصالح أهله 
الدنيوية مسؤول عن رعاية مصالحهم الدينية؛ وذلك بأمرهم بطاعة الله تعالى ونهيهم عن معصيته؛ 
بالموعظة الحسنة والإرشاد وتوفير السبل لهم لتحقيق ذلك, والحجاب حق من حقوق الله يجب 
على كل امرأة مسلمة القيام به. فإن لم تفعل وجب على زوجها أن يأمرها به ويتلطّف معها بالنصح 
ويذكرها بفرضيته ويحمّا عليه. ويداوم على ذلكء ولا يجوز إيذاؤها نفسيًا ولا بدنيّا لإجبارها على 
الحجاب؛ إذ لم يأمرالله أحدًا أن يجب رالناس على طاعتهء بل أمربالأمربها على جبة التذكيروالحث. 
فإن قام الزوج بذلك فلا إثم عليه في تركها الحجاب»"". 


.)3١70( فتوى دارالإفتاء المصرية: رقم (/541)؛‎ )١( 


قضايا المرأة في النظرالإفتائي 


المشاركة فى الانتخايات 
مفهوم الانتخابات: 


أوَلّا: في اللغة: (نَخَبَ) النون والخاء والباء كلمة تدل على تَعظّم» يقال أحدهما على خيارشيء. والآخر 
على تقب وهَزم في شيء؛ فالأول النخبة: خيارالثيء ونخبته. وانتخبته. وهومنتخب أ مختاد". 


نانجاء لي الاميطاق القانوتي :مو طريكة أو اسلوب يستعمل لعرض الماريخين على التاحبين وفرة 
النتائج وتحديدهاء وهي كثيرة يمكن إدراجها ضمن أساليب ممارسة الحق أوالوظيفة. فبوحق أووظيفة9". 


أُوَلا: من الكتاب: 


قوله تعالى: [وَأَمْرْهُمْ شُورى بَيْمَهُمْ) [الشورى: 8"]. وأولى أمور المسلمين بالتشاورء هو تشاورهم 
في اختيارولاة الأمر؛ قال الشيخ ابن تيمية: «يجب أن يعرف أنّ ولاية أمر الناس من أعظم واجبات 
الدين, بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بهاء فإنَّ بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم 
تعض ولاية ليم هقد الخسسنا عمق ران فى قال الى طق الله علياد وملةة أ هي تلاقةق 


سفر فليؤمّروا أحدهم». رواه أبوداود.ء من حديث أي سعيدء وأبي هريرة»27". 


© ماروي عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: «أخرجوا 
إلّ منكم اثني عشر نقيبًا يكونون على قومهم». فأخرجوا منهم اثني عشرنقيبًا نهم تسعة من 
الخزرج. وثلاثة من الأوس2. 


)١(‏ مقاييس اللغة. أحمد بن فارس القزويني. (2.8/5).: دارالفكرء عام النشر: 1599ه-191/5م. 

0( الوجيزفي القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنةء الأمين شريط. (ص 355).: ديوان المطبوعات الجامعيةء الطبعة الرابعة. .5٠٠.6‏ 

(؟) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانيء (ص 1١١)ء‏ وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد -المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأول /51١ه‏ 


(5) أخرجه أحمد في مسندهء برقم ,)١5/918(‏ (65/564). 
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ولا شك أّْم لما أخرجوا من بيهم تسعة من الخزرجء وثلاثة من الأوسء كان ذلك عن طريق 
الانتخاب -الاختيار- فيما بينهم. 
© قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن: «إِني لا أدري من أذن منكم ممن لم يأذنء فارجعوا 

حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم»”". 

فالشاهد أنَّم كان فيهم عرفاءء وأقرّهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلكء والعرفاء غالبًا ما 
يتم اتخاذهم عن طريق التشاور والانتخاب. 


ثالنًا: ما وقع في اختبار الخلفاء الراشدين: 


ومن ذلك ما حدث في بيعة أبي بكر رضي الله عنه. قال له عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: 
«ابسط يدك يا أبا بكرء فبسط يده فبايعتهء وبايعه المباجرون ثم بايعته الأنصار»9". 


المشاركة في الانتخابات من واجبات المرأة المجتمعية: 
.اه هاه 6 هاه 6 6ه 6 .6ه 6 .6ه ها هه 6ه 

فمصالح العباد متوقفة على تنصيب أمراء لهم» ثم تنصيب نوابًا عن أفراد الشعب يطالبون 
بحقوقهم» ويقومون بسنّ التشريعات التي تنظم معاشهمء ولمّا كان هذا يتوقف على الانتخابات, 
كانت المشاركة في الانتخابات واجب على من يحق لهم التصويت؛ إذ يتوقف على هذه المشاركة 
تنصيب ولاة الأمر.ء وهوواجبٌ على المكلفين؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه. أنَّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمّروا أحدهم»"". وعن عبد الله بن عمرورضي 
الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ولا يحلٌ لثلاثئة نفريكونون بأرضٍ فلاة إلا أمّروا 
علهم أحدهم». 


أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الأحكام. باب: العرفاء للناسء برقم .)72١/9( :)/١/5(‏ 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الحدودء باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. برقم (.187).: (178/4). 
أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: الجهاد. باب: في القوم يسافرون يؤمّرون أحدهم.ء برقم (51.5)., (75/9). 


أخرجه أحمد في مسنده. برقم (/5751): (371/11). 


قضاياالمرأة في النظر الإفتائي 


والمرأة كالرجل في هذا الصدد. فيجب علما ما يجب على الرجال في الجملة؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «إنمًا النساء شقائق الرجال»". فمشاركتها إِذَّا في الانتخابات تعد واجبًا شرعيًا ومجتمعيًا 


علها. 


وقد جاء في فتوى لدارالإفتاء المصرية ما نصه: «إِنَّ من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون 
آثمًا شرعًا؛ لأنّهِ بذلك يكون قد منع حقًّا واجبًا عليه لمجتمعه الذي يطالبه بأداء الشهادة لمن قدَّم 
نفسه للخدمة العامة بترشيح نفسه للمجلس النيابي التشريعي؛ وذلك لبيان مدى صلاحيته لهذه 
المهمة القومية والوطنية من خلال هذه الشبادة؛ كما أنَّ من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة 
ضميره أوعدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأية وسيلة من الوسائل المادية أوالمعنوية سواء 
كان مسؤولًا أم مواطنًا عاديا يكون مشاركًا مشاركة إيجابية ومساعدًا لصاحب الشهادة في ارتكاب 
جريمة خيانة الأمانة والتزويرفي الشهادة؛ والشريك كالأصيل تمامًا من حيث الفعل والأثرفي الإسلام؛ 
وكذلك الذي ينتحل اسمًا غيراسمه ويدلي بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل سواء كان حيّا أوكان 
من الأموات أو المسافرين الغائبين غير الموكلين يكون قد ارتكب غشًا وتزويرًا يعاقب عليه شرعاء 
ويكون آثمّاء وجميع التصرفات المسؤول عنها محرمة شرعًا؛ لانطوائها على جرائم الإفساد في الأرض 
المنري عنها شرعًا؛ ولأنما تعطي فرصة لوصول الشخص غير الكفء. وغير الأهل شرعًا للنيابة عن 
الناس في طلب حقوقهم المشروعة والدفاع عنهاء وهذا ما يضيع مصالحهم ويؤدي إلى الفساد في 
المعاملات العامة والخاصة وضياع الحقوق؛ ولبذا شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي 
عن قول الزوروشهادته فقال: «أَلَا وَقَوْلُ الرُورِوَشَهَادَةُ الزُورِء ألا وَقَوْلُ الرُورِوَشَهَادَةُ الزُورِ». فَمَا رَالَ 
يَقُولجَا حَقٌّ قُلْتُ لَايَسْكُتُ. رواه البخاري»7. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) فتوى دارالإفتاء المصرية رقم (5557)» لسنة .)5١٠١(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


خرف 


8] نفع الناس بخبرتها العلمية 


كه والعملية 


فمن 5 المرأة المجتمعية: نفع الناس بما أحرزته من علمء سواء كان ذلك علمًا دينيّاء أو 
علمًا دنيوًا"'؛ قال الإمام النووي: «اعلم أنَّ التعليم هو الأصل الذي به قوام الدينء وبه يؤمن إمحاق 
5 ل أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكد فروض الكفايات؛ قال الله تعالى: (وَإِذْ أَخَدَ 
اللّهُ مِينَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا اْكتّاب لَتُبَيَئْتَهُ ِلئّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَة) [آل عمران: 1817]: وقال تعالى: (إِنّ الذِينَ 
يَكْتُْمُونَ مَا أَنْرَلْنَاْ [البقرة: ]١59‏ الآية: وفي الصحيح من طرق: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«ليبلغ الشاهد منكم الغائب». والأحاديث بمعناه كثيرة. والإجماع منعقد عليه»"؛ والأدلة المفيدة 
وجوب نشر العلمء والتحذير من حبسه وكتمانه كثيرة متواترة؛ ومنها: 
© قوله تعال: (وَإِذْ أَخَدَ اللّهُ مِيتَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب لَتُبَبَنتَهُ لِلنّاسٍ ولا تَكْتُمُوئَهُ فَتَبَدُوهُ وََاءَ 
ظبُورِهِمْ وَاشَْرَوا به ثَّمَنَا قَلِيّا فَبنْينَ مَا يَشَْرُونَ) [آل عمران: /ا4١].‏ 
© وقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْثُمُونَ مَا أَنْرَلْنَا مِنَ الْبَيَنَاتِ وَالْمْدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيِتَاهُ ِنّاسٍِ في الْكتَابٍ 
أُولَئِكَ يَلْعَيْيُمْ اللّهُ وَبَلْعَمْيُمْ اللّاعِنُونَ) [البقرة: 159]. 


قال الإمام القرطبي: «قيل: المراد كل من كتم الحقّء فري عامة في كل من كتم علمًا من دين الله 
يحتاج إلى بيِّهء وذلك مفَسَّرّفي قوله صلى الله عليه وسلم: «من سئل عن علم (يعلمه يعلمه) فكتمه ألجمه 


الله يوم القيامة بلجام من نار». رواه أبوهريرة وعمروبن العاصء» أخرجه ابن ماجه»” 


(1). قال الإنام القرال ا(وسياء علوم الدين: 18/5): داعلم أث القركن لا رعمةز عن خيه إلا بذك راقسام العلؤس والعلوم بالإضيافة إلى الغرص الذي معن يفيدده 
تنقسم إلى شرعية وغير شرعية وأعني بالشرعية ما استفيد من الأنبياء صلوات الله علهم وسلامه؛ ولا يرشد العقل إليه مثل الحساب. ولا التجربة مثل الطب؛ ولا 
الماع كل اللعة فالعلوم الى تربيك واترضية كتقينم إلها فو متتموده ولا قو مل موي توق اما عياف المحدوة عا دويظ به معيالج انون النيديا كالطب 
والحسابء وذلك ينقسم إلى ما هو فرض كفاية وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة:» أما فرض الكفاية فبوعلم لا يستغني عنه في قوام أمورالدنيا كالطب إذ هوضروري 
في حاجة بقاء الأبدان: وكالحساب فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهماء وهذه هي العلوم التي لوخلا البلد عمّن يقوم بها حرج أهل البلد 
وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الآخرين: فلا يتعجب من قولنا إنَّ الطب والحساب من فروض الكفايات فإن أصول الصناعات أيضاً من فروض الكفايات. 
كالفلاحة. والحياكة؛ والسياسة: بل الحجامة والخياطة: فإنّه لوخلا البلد من الحجّام تسارع البلاك إلهم وحرجوا بتعريضهم أنفسهم للبلاك». 

9) المجموع. (1/.). 

(9)_تفسير القرطبي. (184/5). 


قضايا المرأة في النظرالإفتائي 


© ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «علماء هذه 
الأمة رجلان. رجلٌ آتاه الله علمّاء فبذله للناس ولم يأخذ عليه طمعاء ولم يشتربه ثمئاء فذلك 
تستغفرله حيتان البحرء ودواب البرء والطيرفني جو السماء. ويقدم على الله سيّدًا شريقًا حتى 
يرافق المرسلينء ورجلٌ آتاه الله علمّاء فبخل به عن عباد الله. وأخذ عليه طمعاء واشترى به 
ثمناء فذاك يلجم يوم القيامة بلجام من نارء وينادي منادٍء هذا الذي آتاه الله علمًا فبخل به عن 
عباد الله. وأخذ عليه طمعاء واشترى به ثمنّاء وكذلك حتى يفرغ من الحساب»". 


© ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«من سيْل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار»"". 


وهذا الخطاب يتناول النساء كما الرجال تمامّاء فيجب علمهنّ بيان العلم. ويحرم علمهنّ كتمانه؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنمًا النساء شقائق الرجال»7"؛ قال الشيخ محي الدين ابن العربي: وقد 
شبّك الله بين الرجال والنساء في التكليف فكلّف النساء كما كلّف الرجال وإن اختصّت المرأة بحكم 
لايكون للرجل فقد يختص الرجل بحكم لا يكون للمرأة» وإن كان النساء شقائق الرجال... ولولم يرد 
إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة: «إنَّ النساء شقائق الرجال»., لكان فيه غنية, 
أي: كل ما يصح أن يناله الرجل من المقامات والمراتب والصفات يمكن أن يكون لمن شاء الله من 
النساء كما كان لمن شاء الله من الرجال»2. 


وسواءٌ في ذلك -وجوب نشرالعلم وحرمة كتمانه في حق كلّ من الرجل والمرأة- العلوم الدينية» أو 
العلوم الدنيوية؛ قال الإمام العزبن عبد السلام: «فإنَ الطب كالشرع؛ وْضِعَ لِجَلْبٍِ مصالح السلامة 
والعافية. ولدرء مفاسد المعاطب والأسقامء ولدرء ما أمكن دَرْؤُهُ من ذلك. وِلِجَلْبٍ ما أمكن جَلْبْهُ 
من ذلكء فإن تعدَّردَرْءُ الجميع أو جَلَبُ الجميع؛ فإن تساوت الوُبَبُ تُخْيّر وإن تفاوتت اسثعمل 
الترجيحٌ عند عرفانه, والتوقفٌ عند الجهل به. والذي وضع الشرع هو الذي وضع الطب؛ فإن كل 
واحدٍ منهما موضوءٌ لِجَلْبٍ مصالح العباد ودرء مفاسدهم»2©. 


.)1١171١/10( :)1/١41/ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء برقم‎ )١ 
.)31/1( :.)555( ؟) أخرجه ابن ماجه في سننه. باب: من سئل عن علم فكتمهء برقم‎ 


) الفتوحات المكية. الشيخ محبي الدين ابن العربي. (807/5): دار الكتب العربية الكبرى. 


) 
) 
(9) سبق تخريجه. 
) 
(5) قواعد الأحكام في مصالح الأنام, العزبن عبد السلامء .)5/١(‏ 
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كرف 


يف 4 

صلة الا رحام 
صلة الأرحام واجبة. وقطعبا حرام» وهو مذهب جمهور الفقهاء"'؛ وسندهم في ذلك أدلة؛ منها: 

© قوله تعالى: [فَجَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفسِدُوا في الْأَرَضِ وَتُقَطّعُوا أَيْحَامَكُمْ) [محمد: ؟١].‏ 

© قوله تعالى: [وَانَّهُوا اللّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالََْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء: .]١‏ 

© ماروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي صلى الله عليه وسلمء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «الرحم شجنةء فمن وصلها وصلته. ومن قطعبها قطعته»"". 

© ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخرفليكرم ضيفهء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرفليصل رحمه. ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخرفليقل خيرًا أوليصمت»”". 

© ماروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. أنَّ رجلا قال: يا رسول الله إِنَّ لي قرابة أصلهم ويقطعوني. 
وأحسن إلهم ويسيئون إل وأحلم عنهم ويجهلون عليء فقال: «لئن كنت كما قلت فكأئّما نُسِفُهُم 
المَكَء ولا يزال معك من الله ظهيرعلهم ما دمت على ذلك»©". 


ماروي عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الله خلق الخلق, 
حتى إذا فرغ من خلقه. قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعةء قال: نعم, أما ترضين أن 
أصل من وصلك, وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فبولك». قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «فاقرءوا إن شئتم: (فَبَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَيْتُمْ أَنْ تُفُسِدُوا في الْأَرَضِ وَتُقَطّعُوا أَرْحَامَكُمْ)»0. 


)١(‏ قال ابن عابدين (رد المحتارعلى الدرالمختار. :)6١١/7‏ «(قوله وصلة الرحم واجبة): نقل القرطبي في تفسيره اتفاق الأمة على وجوب صلتها وحرمة قطعها؛ 
للأدلة القطعية من الكتاب والسنة على ذلك». وقال شهاب الدين النفراوي (الفواكه الدواني. 7/+39): «والإجماع دلَ على فرضية صلة الرحم. من تركها يكون 
عاصيًاء ويجب صلة الرحم وصلك أوقطعك». وفي المجموع شرح المهذب (5./1): «وصلة الرحم واجبة مع الصغر والكبر». 

) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الأدب. باب: من وصل وصله الله. برقم (5585): (5/4). 


) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: البروالصلة والآداب: باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء برقم (/550): (11457/54). 


5,0 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الأدب. باب: إكرام الضيف. وخدمته إياه بنفسه. برقم :.)١54(‏ (75/4). 
ف 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: الأدب. باب: من وصل وصله الله برقم (/5541): (//ه). 


قضايا المرأة في النظرالإفتائي 


وصلة الأرحام واجبة على النساءء كما الرجال تمامّاء فيجب علها صبلة رحمهاء ونحرم عليها قطعها. 


وقد جاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية ما نصه: «من المقرّر شرعًا أنَّ صلة الرحم واجبة... 
ولا يجب على المرأة طاعة زوجها إذا أمرها بقطع رحمهاء وعدم بر الوالدين بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة؛ لأن الطاعة في المعروف. وليتق اللة الجميعٌ: الزوج والزوجة والأحماء [إِنْ يُرِيِدَا إِصْلَاِحًا يُوَفِقِ 
اللَّهُ بَيْتَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرا! [النساء: ه9]»". 


وجاء في فتوى لدارالإفتاء الأردنية مانصه: «صلة الأرحام واجب شرعي وأمرعظيم لاينبغي للمسلم 
أن يهمله»". 


)١(‏ رابط الفتوى: 321]10-12502/لأج عاللاع أ/ا/ع مره !ا/ن031-211183.01//زةمقاطا 
(؟) فتوى دارالإفتاء الأردنية رقم (0/ا19): لسنة .)5١١١(‏ 
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المقصبود هن هذا الفطبل هو جمع أبرز الغذايا والمسائل الي ثقار حول 
المرآة» وان كيفية النعالجة الإففافية لبا وذلك من خلذل النيين والتحصياء 
والععليق لبه القخبابا: ودلك كما بان؛ 


القضية الأولى: 
تولى المرأة الولايات العامة والقضاء 


أقرت الشريعة الإسلامية مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في أصل الحقوق 
والواجبات إلا ما نصّ عليه الشرع الحنيف في التفرقة فيه بينهما نظرًا لاختلاف 
طبيعة المرأة عن طبيعة الرجل؛ قال تعالي: (وَلَمُنَّ مِثْلُ الَذِي عَلَْنَّ بِالْمَعْرُوفٍ) 
[البقرة: 5178], وفي الحديث الشريف عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنا: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اليّساء شَقَائِقُ الرّجال'". وانطلاقًا من مبدأ 
المساواة بين الرجال والنساء نالت المرأة في الإسلام حقوقها الكاملة كما نالها 
الوخل. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه. كتاب: الطهارةء باب الرجل يجد البلة في منامة. برقم (575). :.)11/١(‏ وأخرجه الترمذي في سنننه. 
كتاب: الطهارة. باب: فيمن يستيقظ فيرى بللًا ولا يذكر احتلامًاء برقم .)١177/1( :)١١9(‏ 


يحي 


قال العلامة الشيخ محبي الدين ابن العربي:»اعلم أيدك الله. أنَّ الإنسانية لما كانت حقيقة 
جامعة للرجل والمرأة؛ لم يكن للرجال على النساء درجة من حيث الإنسانية.. وقد شرّك الله بين 
الرجال والنساء في التكليف. فكلف النساء كما كلف الرجال.. ولولم يَرِد إلا قول النبي صلى الله عليه 
وسلم في هذه المسألة: «إِنَّ اليّساء شقائِقٌ الرجال» لكان فيه غنية؛ أي: كل ما يصحٌ أن يناله الرجل 
من المقافات والمراتب والصفات: يمكن أن يكون لمن شاء الله من النساءء كماكان لمن شاء الله 
من الرجال ا 


وقد جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ١7‏ مايو 8١١٠م‏ ما نصه: «ساوى الإسلام بين الرجل 
والمرأة في الحقوق والواجبات إلا ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكلّ منهما؛ فهو قد أعطى المرأة 
حقوقها كاملة. وأعلى قدرها ورفع شأنهاء وجعل لبا ذمّة مالية مستقلة. واعتبر تصرفاتها نافذة في 
حقوقها المشروعة. ومنحها الحق في مباشرة جميع الحقوق المدنية ما دامت تتناسب مع طبيعتها 
التي خلقها الله عليها»". 

كما جاء في الفتوى رقم ١58765‏ بتاريخ 79 ديسمبر. ٠١7‏ ما نصه: «الأصل في الإسلام المساواة بين 
المرأة والرجلء إلا في حالات مخصوصة محددة تلتّمس في مظانهاء استدعتها حِكَمٌْ بالغة. ومصالح 


محقفة 7 


هذا وقد جاء الخطاب القرآني عامًا من غير تفرقة بين الرجال والنساء في كثير من المبادئ التي 
تدورحولها دور الولايات العامة والتي تتحقق الغرض منهاء كالخطاب القرآني بالأمربالمعروف والنبي 
عن المنكرء قال تعاى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمَِاتُ بَعْضُهُمْ أَولِيَاءُ بَحْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيثْمْوْنَ عَنِ 
الْمُنْكَرِ) [التوبة: »]1/١‏ والخطاب القرآني بالتوصية بالحق والصبر؛ قال تعالى: (وَالْعَصْرٍ* إِنَّ الْإِنْسَانَ 
لَفِي خُسْرٍ* إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا الصَالِحَاتِ وَتَوَاصّوًا بِالْحَقّ وَتَوَاصّوْا بِالصَّبْرٍ) [العصر: ١‏ - ؟], 
والخطاب القرآني بالأمر بالمشاورة من غير تفريق بين الرجال والنساء؛ قال تعالى: (وَشَاوِرْهُمْ في 
الَْمْرِ [آل عمران: 155] كما رأينا من سير أمبات المؤمنين والصحابيات رضوان الله علين كيف 
كان لبن دور في سياسة الدولة المسلمة؛ من ذلك: موقف أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها 
عندما استشارها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية بعدما كتب معاهدة الصلح مع 
المشركين. وبعدما أمر المسلمين بأن يقوموا ينحروا هديهم ويحلقوا؛ فإنهم لا يذهبون إلى مكة في 
هذا العام فلم يقم مهم أحدء فيقول عمربن الخطاب رضي الله عنه: فلما فرغ من قضية الكتاب 
(1) الفتوحات المكية في معرفة أسرارالمالكية والملكية. لمحبي الدين ابن العربي. (1/ 19-417). ط. دار الكتب العربية الكبرى. 


(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
() ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم 
رجلء حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلمًا لم يقم منهيم أحد. دخل على أم سلمة. فذكر لها ما لقي من 
الناسء. فقالت أم سلمة: يا نبي الله. أتحب ذلكء اخرجء ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنح ربدنك 
وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدًا مهم حتى فعل ذلك؛ نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. 
فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضا.!") 


قال ابن بطال: «شاورَ الني صلى الله عليه وسلم أمَّ سلمة؛ فأراه الله بركة المشورة. ففعل ما 
قالت؛ فاقتدى به أصحابه.. ففي هذا من الفقه أن الفعل أقوى من القول؛ وفيه: جوازمشاورة النساء 
ذوات الفضل والرأي»". 


وقال ابن الملقن: «شاور الشارع أمََ سلمة, فأراه الله بركة المشورة ففعل ما قالتء فاقتدى به 
أصحابه.. وفيه: جواز مشاورة النساء ذوات الفضل والرأي»”. 


وامتثالًا بموقف أم سلمة رضي الله عنها ذَّكَرَ العلماء أنَّ المرأة قد تُعطي من رجاحة العقل 
والحكمة ما تتفوق به وتتميز عن كثير من الرجال. 


يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي: «ولعل المرأة تشير برأي قد يعر على كثير من الرجالء ولنا 
المَتّل من زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء وموقفها في صلح 
الحديبية»2. 


ومن ذلك ايضًا: موقف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ودورها في السعي إلى حل النزاع القائم 
بين الإمام علي ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما؛ فقد تدخّلت وقالت برأءها في الخلاف القائم 
بيهماء وذهبت بنفسها لتصلح بينهما في ميدان القتال. غير أن الله قدّرهذا القتال". 


.)117/5( ,)١15١( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الشروط. باب: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروطء برقم‎ )١( 
.م١‎ ٠17 -ه١‎ 511 ط. مكتبة الرشدء الطبعة الثانية,‎ :)١١7/4( (؟) شرح صحيح البخاري لابن بطالء‎ 

() التوضيح لشرح الجامع الصحيح. لابن الملقنء :)١155/11(‏ ط. دار النوادرء الطبعة: الأول. ١579‏ ه- ٠٠١١4‏ م. 

() تفسير الشعراوي. .)1١18.-7١78/5(‏ ط. مطابع أخباراليوم. 

(4) ينظر: مروج الذهب ومعادن الجوهرء للمسعودي. (؟/ 01 ؟). ط. دارالبجرةء ١45.5‏ ه - الكامل في التاريخ, لابن الأثير. (7/ :)١1١5‏ ط. دار الكتب العلمية, 


هماه 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


ومن ذلك: أن هناك من النساء الصحابيات من تولّت الحسبة ("؛ فقد روي عن أبي بلج يحى 
بن أبي سليم قال: «رأيت سمراء بنت نهيك وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم عليها درع 
غليظ وخمار غليظ بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنرى عن المنكر»”"؛ وعن يزيد بن 
أبي حبيب: «أن عمر رضي الله عنه استعمل الشفاء على البسوق»27. 


وعن الشفاء وفضلها ورجاحة عقلها يقول العلامة الزرقاني: «وكانت من عقلاء النساء وفُضلاهن. 
وكان صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها.. وكان عمر يقيّمها في الرأي ويرعاها ويفضّلها؛ وربما ولاها 
شيئًا من أمر السوق»”". 


واستنادًا إلى ما سيق من الأدلة والشواهد أصدرت دار الإفتاء المصربة أكثرمن فتوى تشيرفيها 
إلى جوازتولى المرأة لبعض المناصب العليا في الدولة ما دامت هذه المناصب تتوافق مع طبيعتها 
التي فطرها الله علههاء وما دام هذا العمل لا يؤدي إلى التقصيرفي حق من لهم واجب علههاء وما دامت 
المرأة مراعية للآداب والأحكام الشرعية: ومن هذه الفتاوى: 


عمل المرأة كوكيل 2 النيابة الإدارية: جاء 2 الفتوي بتاريخ 1" مايوم. ٠١‏ نصها: «يجوزللمرأة 
أن تعمل وكيلًا للنيابة الإدارية ما دامت أهلًا لذلك طالما أنها تستطيع التوفيق بين العمل في هذه 
الوظيفة وبين حق زوجها وأولادها وأصحاب الحقوق عليها إن وُجدُواء وطالما كان ذلك في إطار أحكام 
الإسلام الأخلاقية بعيدًا عن السفور والتبرج والخلوة غير الشرعية؛ فعملها هذا يكون من باب الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر والسعي 2 إقرار النظام العامء والأخذ على يد الفساد والمفسدينت»2. 


عمل المرأة عضوًا بمجلس النواب أو الشعب: جاء في الفتوي بتاريخ؟ . نوفمبر ٠١١4‏ نصه: 
«وقد سبق أن أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى سنة 1197م عن حكم أن تكون المرأة عضوًا 
بمجلس النواب أو الشعب خلصت فها إلى أنه: لا مانع شرعًا من أن تكون المرأة عضوًا بالمجالس 
النيابية والشعبية. إذا رضي الناس أن تكون نائبة عنهم تمثلهم في تلك المجالسء على أن تكون 
مواصفات هذه المجالس تتفق وطبيعتها التي ميزها الله بهاء وأن تكون المرأة فيها ملتزمة بحدود الله 
وشرعه.ء كما بين الله وأمرني شريعة الإسلام»”". 

)١(‏ الحسبة: من يقوم بعمل الحسبة هومن ولاه السلطان لينكر المنكر إذا ظبر فعله. ويأمر بالمعروف إذا ظهرتركه. (ينظر: معجم لغة الفقهاء. محمد رواس 


قلعجي - حامد صادق قنيبي. (ص: 05 5).: دارالنفائس للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة: الثانية. ١5.8‏ ه- ١18/8‏ م. 
(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير». برقم (280), .)5١1١/575(‏ 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


تولي المرأة المناصب في الوزارات المختلفة: جاء في الفتوي بتاريخ ١7‏ مايو ٠١١8‏ ما نصه: «لها 
أن تتولى جميع المناصب الاجتماعية في الوزارات المختلفة طالما كانت هذه الوظائف تتفق مع 
طبيعتها واختارها ولي الأمر لذلك»7". 


أمَا عن حكم تولي المرأة للقضاء فبو محل خلاف بين الفقهاء. فيناك من قال بالمنعء وهناك 
من قال بالجواز؛ فجمهورفقهاء من المالكية "' والشافعية '" والحنابلة 7) يرى عدم جوازتولي المرأة 
القهيانه وقد اسخدلوا يما روق عن أي يكرة» قا لالع قدي الله ركلمة سمكها من رسول الله ضان 
الله عليه وسلم أيام الجملء بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهمء قال: لما بلغ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارسء قد ملكوا علهم بنت كسرىء قال: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم 


امرأة»". 


قال الإمام ابن حجر العسقلاني: «قال ابن التين: احتج بحديث أبي بكرة مَن قال: لا يجوزأن كو 
المرأةٌ القضاءً»". 


وقد أخذت دارالإفتاء الأردنية بمذهب جمهور الفقهاء في عدم جوازتولي المرأة القضاء؛ فقد جاء 
في الفتوي رقم 115 بتاريخ : ٠١٠١-00-٠١‏ ما نصه: «المرأة مكان احترام وتقديرء فري الأم والزوجة 
والبنت والأخت والخالة والعمة. وكل هؤلاء موضع الاحترام في المجتمع الإسلامي. أما القضاء والولاية 
العامة فلا يليقان بهاء قال صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة»". 


)١(‏ ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 

(؟) قال القاضي عياض - رحمه الله -: وشروط القضباء التي لا يتم القضاء إلا بها ولا تنعقد الولاية ولا يستدام عقدها إلا معبا عشرة: الإسلام والعقل والذكورية 
والحرية والبلوغ والعدالة والعلم وكونه واحدا وسلامة حاسة السمع والبصر من العمدى والصمم وسلامة اللسان من البكمء فالثمانية الأول هي المشترطة في 
صحة الولاية والثلاثة الأخرليست بشرط في الصحة. لكن عدمها يوجب العزلء فلا تصح من الكافر اتفاقاء ولا المجنون. قال القاضي أبوبكر: ولا يكتفى بالعقل 
المشترط في التكليف, بل لا بد أن يكون صحيح التمييزجيد الفطنة بعيدا من السهو والغلطء ولا يصح من المرأة لنقصها ولأن كلامها ربما كان فتنة. وبعض 
النساء تكون صورتها فتنة» (ينظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون. /١(‏ 57). ط. مكتبة الكليات الأزهرية: الطبعة: الأولى» 
5ه تخقام) 

(؟) قال ابن حجر البيتمي: «وشرط القاضي» أي: من تصح توليته للقضباء ... «ذكر» فلا تولى امرأة ولوفيما تقبل فيه شهادتها ولا خنثى لخبر البخاري وغيره: «لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». وصح أيضا: «هلك قوم ولوا أمرهم امرأة»» (ينظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج. :.)١17/١٠١(‏ /01؟١‏ ه- 19487 م) 

(5) قال ابن قدامة: «ويشترط للقضباة عشرة أشياء: أن يكون مسلماًء عدلّاء بالغاً. عاقلًا؛ لأن هذه شروط الشهادة. فأولى أن تشترط للقضاء. الخامس: 
الذكورية. فلا يصح تولية المرأة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» رواه البخاري؛ ولأن المرأة ناقصة العقل. غير أهل لحضور 
الرجال ومحافل الخصوم. ولا يصح تولية الخنثى؛ لأنه لم يعلم كونه ذكرا» (ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد. لابن قدامة. (7/4؟١1):‏ ط. دار الكتب العلمية, 
الطبعة الأول ١5١4.‏ ه - 1995 م). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: المغازي. باب: كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصرء برقم (0؟65): (38/5). 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجر العسقلاني. (07/1): ط. دار المعرفة. 1/9١١ه‏ 

(0) الموقع الرسمي دار الإفتاء الأردنية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


هذا وقد ذهب يعض المقباء إلى جواوهول'المراء للولايات العامة والشضباد» #الطاري وان 
حزم وهي رواية عن مالك. وأجاز الإمام أبو حنيفة وأصحابه للمرأة أن تلي القضاء فيما يجوز لها أن 
تشيهد فيه. أي: ف غير الحدود والقصاص. 


قال ابن قدامة فقال: «قال أبوحنيفة وأصحابه: يجوز أن تلي النساء القضاء فيما يجوزأن تقبل 
شهادتهن فيه وحدهن أو مع الرجال؛ لأن في الشهادة معنى الولاية. ولا يجوزفي الحدود والقصاص 
لأن شهادتهن لا تُقبل في ذلك. وحكي عن ابن جرير الطبري أنه أجازتقلد المرأة القضاء مطلقّاء وعلل 
جوازولايتها بجوازفتياها؛ وقد ذهب بعض الشافعية إلى أنه لووَلٌ سلطان ذو شوكة امرأةً القضاءً 
نفك قضاؤها»". 


وقال ابن الملقن: «وجوّزابن جرير أن تكون حاكمًا؛ وحكاه ابن خويز منداد عن مالك. وقال أبو 
حنيفة: تكون حاكمًا في كل أمرتجوز فيه شهادة النساء»29. 


وقال ابن حزم: «وجائز أن تلي المرأة الحكم»”". 


وقد سارت دار الإفتاء المصرية على درب من قال بجوازتولي المرأة للقضاء؛ فقد جاء في الفتوى 
رقم 75 مايو8١٠٠‏ ما نصه: «وخكي عن ابن جرير الطبري أنه لا يشترط الذكورة في ولاية القضاء؛ لأن 
المرأة يجوزأن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية. وبه نفتي»". 

وقد أجابت دار الإفتاء المصرية على من استدل بحديث « لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» على 
عدم جوازتولى المرأة للمناصب العامة والقضاءء بأن هذا الحديث ورد على واقعة معينة ولا يصح 
الستدلال به غى سييل العموم: وأنة كان من قبيل دعاء التي ضبان اللة عليه وسلم على كشرى 
وملكه؛ فقد ورد سؤال إلى دارالإفتاء المصرية في الفتوى رقم ١17110‏ بتاريخ 79 ديسمبر ٠١7١‏ نصه: 
هناك من يدّعي حرمة تولي المرأة المحاضبب القيادية غامة ومقضيب القحياء كاضبة سل بعويث: 
« لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة». فما مدى صحة هذا الكلام؟ 


.)89 /9( المغنيء لابن قدامة‎ )١ 
.)0١1١١ /5١( التوضيح لشرح الجامع الصحيح.‎ (0 
المحلى بالآثارء (// 517ه-1؟ه).‎ )* 


) 
) 
) 
() ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
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وجاء الجواب: هذه الدعوى باطلة», والاستدلال علها بالحديث المذكورغير صحيع ؛ لأنَّ الحديث 
ورد في واقعة معينة ولم يرذ على سبيل العمومء وإنما كان دليلًا وعلامةَ على استجابة دعاء النبي صلى 
الله عليه وسلم على كسرى ومُلْكهء فلا يستقيم في العقل حملّه على وجه العموم. ولا يُعَدٌ إخبارًا عامًا 
منه صلى الله عليه وسلم بأن كل قوم يُوَلُونَ امرأةٌ علهم أنهم لا يُفلحون. وإلا لكان ذلك مخالقًا في 
بعض الأحيان للواقع»'". 


أما تولي المرأة لمنصب رياسة الدولة فإنه لا يجوز باتفاق الفقهاء؛ قال ابن حزم - في معرض 
الحديث عن الإمامة العظمى: «ولا خلاف بين أحدٍ في أنها لا تجوز لامرأة»7". 


وقد جاء في فتوى دارالإفتاء المصرية رقم ١١‏ مايو8/١٠١٠‏ ما نصه: «وإذا كانت الحقوق السياسية 
بمفهومها الشائع تعني حق الانتخاب والترشيح وتولّي الوظائف العامة فإن مبادئ الشريعة لا تمانع في 
أن تتولى المرأة هذه الأمورما عدا وظيفة رئيس الدولة, فإنه لا يجوزللمرأة أن تكون رئيسًا للدولة؛ لأن 
من سلطاته إمامة المسلمين في الصلاة شرعًا وهي لا تكون إلا للرجال<". 


)١(‏ ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم الظاهريء :)١١9/4(‏ ط. مكتبة الخانجي - القاهرة. 
(0) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
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القضية الثانية: 
تولي المرأة منصب الإفتاء 


منصب الإفتاء منصب خطير. عظيم القدر؛ فالمفتي موقع عن الله عرَّوجلء 
مخبرعن رسوله صلى الله عليه وسلم؛ يقول الإمام النووي: «اعلم أن الإفتاء عظيم 
الغطرء كبيرالموقعء كثير الفضل؛ لأن المفى وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه 
علهم» وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ؛ ولهذا قالوا المفتي موقع عن الله 
لهال 


زلا كان الإققاء ذا الور العال من الأغمية ساق الأضبوليوت والفقياء فى 
كتهم جملة من الشروط والضوابط اللازم مراعاتها فيمن يتصدر للإفتاء؛ حتي لا 
قصبدر الققوق إلآ معن هو أهلذ لبا". 


ه١504 آداب المفتي والمستفتي. للنووي. (ص:؟1١). ط. دارالفكرء الطبعة الأولى.‎ )١( 

() ينظر: آداب المفتي والمستفتي. (ص: .)355-7١‏ الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي. ط. دار ابن الجوزي - السعودية, 
(/.7337-7). الطبعة: الثانية. ١57١هء‏ شرح الورقات في أصول الفقه. لجلال الدين الكحلى. (ص: 570-7117): ط. جامعة 
القدسء. فلسطين. الطبعة: الأولى. ١57١‏ ه - 1995 م. 


ورغم حرص الفقباء الجلي في الشروط وضوابط من يتصدر للفتوى. إلا أنهم اتفقوا جميعًا على 
أنَّ الذكورة ليست بشرط في التصدرللفتويء وأنّه يجوزللمرأة أن تتصدرلهاء شأنها في ذلك كالرجل. 
مااذام.مؤفلة لذلكء وتوافرت قها شتروظ الغصبد ر لفقي 

قال الحصكفي: «وشرط بعضهم تيقظه. لا حريته وذكورته ونطقه'". وقال النووي: «وينبغي أن 
يكون المفتي مع شروطه السابقة متنزها عن خوارم المروءة. فقيه النفسء سليم الذهن. رصين الفكر. 
حسن التصرف والاستنباط. وسواء الحروالعبد. والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أوفبمت إشارته»27. 


قال ابن مفلح: «تصح فتيا مستور الحال في الأصح. وإن كان عبدًا أوامرأة أوقرابة»". 

ومما يستدل به على جوازفتيا النساء تصدر أمبات المؤمنين والصحابيات رضوان الله عليين 
للفتوي؛ فقد ذكر الإمام ابن القيم أنَّ الذين حفظت عهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مائة ونيف وثلاثون نفسّاء ما بين رجل وامرأة. وعد مهم جمع من أمبات المؤمنين 
والصحابيات؛ فعدّ من المكثرين منهم: السيدة عائشة رضي الله عنهاء وعد من المتوسطين: أم سلمة 
رضي الله عنهاء وعد من المقلين: أم عطية. وصفية أم المؤمنين. وحفصة. وأم حبيبة » وليلى بنت 
قانف. وأسماء بنت أبي بكرء وأم شريك والحولاء بنت تويتء وأم الدرداء الكبرى. وسهلة بنت سهيل» 
وجويرية أم المؤمنين: وميمونة أم المؤمنين. وسيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وفاطمة بنت قيس وزينب بنت أم سلمة رضي الله عنهن أجمعين". مما يدل على جواز 
فتيا النساء؛ إذ لوكان غير جائزلما فعلته هذا الكم من الصحابيات رضوان الله علهن. 

هذا وحق المرأة المسلمة الكُفء في التصدر للإفتاء لا يقتصر على الممارسة العادية الحياتية. 
بل من حقها أن تلي المناصب سواء كانت هذه الولاية لعامة الناس أم خاصة ومقتصرة على طائفة 
معينة ما دامت مؤهلة لذلك. 

جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١117١‏ بتاريخ ٠١‏ نوفمبر ٠١١17‏ عن «حكم تولي المرأة 
لمنصب الإفتاء سواء كانت هذه الولاية عامة أم خاصة» ما نصه: «لا مانع من ذلك إذا توافرت فيها 
الشروط العلمية والفنية اللازمة لتولي هذا المنصب؛ شأنها شأن الرجلء فلا بد من الكفاءةء وإدراك 
الواقع. والقدرة على فهم الأحكام الشرعية. وأن تتوفر المَلَكَةٌ؛ لتنزيلبا على الواقع المتغير. علاوة على 
التخصص»©. 
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كما يحق للمرأة المؤهلة للفتوي - في يومنا هذا - العمل كعضو للإفتاء في الميئات والجبات 
الإسلامية المختصة كدور الإفتاء. والمجامع الفقبية؛ فقد ورد في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 
6 بتاريخ ٠١‏ نوفمبر7١١7:‏ «هل يوجد في لائحة دارالإفتاء المصرية ما يمنع من وجود المرأة 
كمفتية أوعضوفي لجنة الفتوى في دار الإفتاء المصرية؟ ... الجواب: كلاء لا يوجد ما يمنع من ذلك؛ 
لا من جبة الحكم الشرعي. ولا من جهة العمل التنظيمي الإداري»7". 


جاء في نفس الفتوي: «ما حكم عضوية المرأة لمجامع البحوث الإسلامية؟ ... الجواب: لا مانع من ذلك 
إذا تحققت فيها الشروط العلمية اللازمة؛ شأنها شأن الرجل؛ فلا بد من الكفاءة علاوة على التخصص»". 


وقد يرى البعض تخصيص المرأة كمفتية للنساء فيما يخصهنء واقتصارتصدرها للفتوى علهن 
دون الرجالء والحق أنَّه لا حاجة إلى ذلك. فإِنّ استفتاء الرجال المرأة؛ لا مانع منه شرعًا؛ فللمرأة أن 
تفتي الرجال. كما لها أن تفتي النساء؛ فقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها يستفتها الصحابة 
رضوان الله علهم وتجييبهم. 


قال ابن القيم: «وأمًا عائشة فكانت مقدمة في العلم والفرائض والأحكام والحلال والحرام: وكان 
من الآخذين عنها - الذين لا يكادون يتجاوزون قولهاء المتفقهين بها - القاسم بن محمد بن أبي بكرابن 
أخيهاء وعروة بن الزبيرابن أختها أسماءء قال مسروق: لقد رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يسألونها عن الفرائض. وقال عروة بن الزبير: ما جالست أحدا قط كان أعلم بقضاء ولا 
بحديث بالجاهلية ولا أروى للشعرولا أعلم بفريضة ولا طب من عائشة»'". 


وقد جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١17174‏ بتاريخ ٠١‏ نوفمبر؟١١1:‏ «هل ترى فضيلتكم أن 
هناك حاجة لوجود المرأة كمفتية للنساء في القضايا الخاصة بهن ؟ ... وكان الجواب: لا أرى حاجة لذلك 
التخصيص؛ فالمرأة تفتي للرجال وللنساء. والرجل كذلك؛» فأمرالفتوى يتعلق بالعلم وليس بالجنس»9©. 
ومما يجدر الإشارة إليه أن تصدر المرأة للإفتاء لا يتعارض ابدًا مع طبيعة المرأة؛ فقد نبغ في 
مختلف مراحل التاريخ الإسلامي الآلافٌ من العالمات المُبَرّزات والمتفوقات في أنواع العلوم العربية 
والإسلامية. وقد ترجم الحافظ ابن حجر ني كتابه «الإصابة ف تمييز الصحابة» لثلاث وأربعين 
وخمسمائة وألف امرأة». منهن الفقهات والمحدّثات والأديبات ©. 
)١(‏ ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
() إعلام الموقعين عن رب العالمين.» .)18-١١/1(‏ 
) 
) 


4) مقتبس من كتاب: فتاوي المرأة الصادرعن دار الإفتاء المصرية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


القضية الثالثة: 
حجاب المرأة 


قضية حجاب المرأة واحدة من أهم القضايا التي كثر حولها الكلام والجدل 
مؤخرّاء نظرًا لما يقوم به بعض الجهلة الذين يسعون إلى هدم قواعد الإسلام 
الراسخة ومبادئه السامية. فعلى الرغم من وضوح الآيات القرآنية. وصراحة 
النصوص النبوية» وإجماع من يعتد بهم من السادة الفقهاء. ظهر بعض السفهاء 
الذين يدّعون بأن حجاب المرأة ليس من الإسلامء وأنّه لا يتعدى كونه مظهرًا من 
مكلاف المساميق» ولبيى فقركيا م الدين الإماضي» لذ تمدق هذه الفهبية 
أن أبسط الأدلة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ومواطن الإجماع. وأن أذكر 
من معتمدات الجهات المعنية بالإفتاء ما يشير إلى فرضيته. بما لايدع مجال للريبة 
في قلب كل عاقل من أمر فرضية الحجاب. 


ثم أعقبت ذلك بالحديث عن بعض الفتاوى المهمة المتعلقة بالحجاب., والتي يكثُرتساؤل النساء 
المسلمات عنها مثل: 
١-هل‏ يحق لولى المرأة -أب أو زوج أو نحوه- أن يأمرها بالحجاب. وأن يمنع عنها النفقة عند 
امتناعبا عن ارتداءه؟ 
*- هل يجب على المرأة ستر الجزء الذي يبدأ من أسفل الذقن إلى العنق باعتبار أنه ليس من 
الوجه. أم هو من الوجه المباح كشفه؟ 
5- هل تغني لبس الباروكة عن ارتداء الحجاب؟ 
"- هل يجب على المرأة ارتداء الحجاب عند تلاوة القرآن؟ 
- هل يحرم لبس المرأة للبوت الطويل؟ 
5- ما حكم حجاب المسلمات في الدول الغير المسلمة؟ 
-١ ٠‏ ما حكم من ترتدي الحجاب في رمضان دون غيره من بقية شهور العام؟ 
فمن ناحية ثبوته: فقد دل على فرضية الحجاب الكتاب والسنة والإجماع: 
أمّا الكتاب: يقول الله تعالى: (يَاأعمَا الب قُلْ لِأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءٍ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَهْنَّ مِنْ 
جَلَابِيينَ ذَلِكَ أَنَى أَنْ يُعْرَفْنَ قلا يُؤْذَيْنَ ) [الأحزاب: 59]. 
وفي تفسير الآية الكريمة: يقول مقاتل بن سليمان: «يعنى: أجدر أن يُعرفن في زيين أنمن لسن 
بمريبات وأنمن عفايف فلا يطمع فين أحد»". 
وقال العلّامة المراغي: «أي: ذلك التستر أقرب لمعرفتهن بالعفة فلا يُتعرّض لبن. ولا يلقين مكرومًا 
من أهل الريبة؛ احترامًا لبن منهم, فإِنَّ المتبرجة مطموع فيهاء منظورإلها نظرة سخرية واستهزاء. كما هو 
مشاهد في كل عصرومصر.ء ولا سيما في هذا العصرالذي انتشرت فيه الخلاعة, وكثرالفسق والفجور»”". 


)١(‏ تفسيرمقاتل بن سليمان. (9؟/0.8): ط. دارإحياء التراث. الطبعة: الأول - ١577‏ ه 


(؟) تفسير المراغي. (8/575؟). ط. مصطفى الحلبيء. لطبعة: الأول. ١١76‏ ه- 19557 م. 
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كما دلَ على فرضيته قول الله تعال: (وَقُل لِلْمُؤِْنَاتِ يَعْضّضْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنَ وَيَحْمَطْنَ فُرُوجَهُنَ 
ولا مبِدِينَ زبتُنَ إلّامَا ظَهَرََِْا وَْيَضْرِئْنَ بخْمْرِهِنٌَ عَلَى جُيُويِنَ ولا مُنْدِينَ زبنمُنَ) [النور: ١؟].‏ والمراد 
بالخمارفي الآية هو غطاء شعر الرأسء. وهذا نص من القرآن صريح.ء ودلالته لا تقبل التأويل لمعف 
آخر؛ قال العلامة الفيومي: «الخمار: ثوب تغطي به المرأة رأسهاء والجمع خُمُر»". 

وفي تفسير الآية الكريمة: يقول الإمام الطبري: «يقول تعالى ذكره: وليلقين خُمُرهنَ. وهي جمع 
خمارء على جيوبهنٌ. ليسترن بذلك شعورهنٌ وأعناقهن وَقَرْطَبْنَ»9". 


وقال الإمام السمرقندي: «قوله تعالى: (وَلْيَضْرِئْنَ َخْمْرِهِنَ) يعني ليرخين بخْمْرِهِنَ عَلى جُيُووِنَ يعني: 
على الصدر والنحر. قال ابن عباس: «وكنّ النساء قبل هذه الآية يبدين خمرهن من ورائهن. كما يصنع 
النبط. فلما نزلت هذه الآية. سدلن الخمر على الصدر والنحر». ثم قال: (وَلّا يُبْدِينَ زِينَتَيْنَ)ء يعني: لا 
يظهرن مواضع زينتهين: وهو الصدر والساق والساعد والرأسء لأن الصدر موضع الوشاح. والساق موضع 
الخلخالء والسّاعد موضع السوارء والرأس موضع الإكليلء فقد ذكر الزينة وأراد بها موضع الزينة»!". 

وقال الإمام ابن كثير: «ضاربات على صدورهن لتواري ما تحتها من صدرها وترائها؛ ليخالفن 
شعارنساء أهل الجاهلية؛ فإنهن لم يكن يفعلن ذلك. بل كانت المرأة مهن تمربين الرجال مسفحة 
بصدرها لا يواريه شيءء وربما أظبرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذاهاء فأمر الله المؤمنات أن 
يستترن في هيئاتين وأحوالبن»”". 

وأمّا الحديث. فقد وردت كثير من الأحاديث النبوية التي تدل على فرضية الحجاب. مها ما 
يأتي: قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكررضي الله عنهما: «يا أسماء إِنَّ المرأة إذا 
بلغتِ المحيض لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا». وأشار إلى وجهه وكفيه". 

ومنها: ما روي عن نهانء مولى أم سلمة. عن أم سلمة. قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعنده ميمونة. فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب. فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «احتجبا منه». فقلنا: يا رسول الله. أليس أعمى لا يبصرناء ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «أفعمياوان أنتماء ألستما تبصرانه؟»0". 


)١(‏ المصباح المنيرني غريب الشرح الكبيرء للفيومي. :)181/١(‏ ط. المكتبة العلمية. 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن. للطبري. (15/ :)١155‏ ط. مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأول. ١57١‏ ه- 7٠٠٠١‏ م. 
(5) بحر العلوم: للسمرقندي. (0.8/5). 

(غ) تفسيرابن كثيرء (57/7). ط. دارالكتب العلميةء الطبعة: الأول - ١519‏ ه 

(5) رواه أبوداود في سننه. كتاب اللباسء باب: فيما تبدي المرأة من زينتهاء رقم (5 ٠١‏ 5): (77/4). 
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) أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: اللباسء باب ما جاء في قولة تعالى (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن): برقم (5١1١5)ء:‏ (17/4): وأخرجه الترمذي ني 
سننه. كتاب: أبواب الأدبء باب: ما جاء في احتجاب النساء من الرجالء برقم (8/الا؟): (795/5). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


ومنها: ما روي عَنْ أنّس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه 
لباء قال: وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب, إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجلهاء وإذا غطت به رجلها 
لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: «إنه ليس عليك بأسء إنما هو أبوك 
وغلامك»2"7. 


ومنها: ما روي عن نافعء عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جر ثوبه 
شبراء فقالت: إذا تنكشف أقدامينء قال: فيرخينه ذراعاء لا يزدن عليه»7". 


ومنها: ما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علهاء 
فاختبأت مولاة لباء فقال النبي صلى الله عليه وسلم «حاضت؟» فقالت: نعم. فشق لها من عمامته: 
فقال «اختمري بهذ|»27. 

إلى غيرذلك من الأحاديث النبوية التي تدل صراحة على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة مى 
بلغت سن التكليف. 

وأمّا الإجماع؛ فقد أجمعت الأمة الإسلامية سلمًا وخلمًا على وجوب الحجاب. وهذا من المعلوم 
من الدين بالضرورةء والحجاب لا يُعَدٌ من قبيل العلامات التي تميزالمسلمين عن غيرهم. بل هومن 
قبيل الفرض اللازم الذي هو جزء من الدين. وقد نقل الإجماع غيرواحد من العلماء. 

قال الإمام أبو محمد بن حزهم: «واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وَجِيبًا وبدها عورة. 
واختلفوا في الوجه واليديّن حتى أظفارهما أعورة هي أم [ا»". 

وقال الإمام القرطبي: «أجمع المسلمون على أن السوءتين عورة من الرجل والمرأة. وأن المرأة 
كلها عورة إلا وجهها ويديها؛ فإنهم اختلفوا فبهما»!”. 

وقد جاء في فتوى دارالإفتاء المصرية رقم ١515171‏ بتاريخ : ؟ ٠‏ ديسمبر؟ ٠١١‏ ما نصه: «من المقرر 
شرعًا بإجماع الأولين والآخرين من علماء الأمة الإسلامية ومجتهديهاء وأئمتها وفقهاتها ومُحَدّثها: 


أنَّ حجاب المرأة المسلمة فرضُ على كلّ مَن بلغت سن التكليف. وهي السن التي ترى فيها الأنى 


أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: اللباسء باب: في العبد ينظر إلى شعر مولاته. برقم »)5١١5(‏ (57/4). 


أخرجه الترمذي في سننه. كتاب: أبواب اللباسء. باب: ما جاء في جر ذيول النساء. برقم (1؟1١),‏ (3070/5). 


إل 

(0 

() أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب: الطهارة باب: إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمارء برقم (104). (5/1 ١؟).‏ 
(؟) مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقاداتء لابن حزم الظاهري. (ص: .)١9‏ ط. دار الكتب العلمية. 
(ه) 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


الحيض وتبلغ فيه مبلغ النساء؛ فعلها أن تستر جسمَها ما عدا الوجة والكفينء. وزاد جماعة من 
العلماء القدمين في جوازإظهارهماء وزاد بعضهم أيضًا ما تدعو الحاجة لإظهاره كموضع السواروما 
قد يظهرمن الذراعين عند التعاملء وأمًّا وجوب سترما عدا ذلك فلم يخالف فيه أحد من المسلمين 
عبرالقرون سلفًا ولا خلمًا؛ إِذْ هوحكةٌ منصوصٌ عليه في صريح الوخيَّيْن الكتاب والسنة. وقد انعقد 
عليه إجماع الأمة. وبذلك توائرّعملٌ المسلمين كافة على مر العصوروكر الدهورمن لَدّنْ عبد سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأجمعوا على أن المرأة إذا كشفت ما وجب علها سترُه فقد ارتكبّثْ 
مُحرّمًا يجب علها التوبةً إلى الله تعالى منه. فصارحكم فرضية الحجاب بهذا المعنى من المعلوم من 
الدين بالضرورة» ومن الأحكام القطعية التي تشكل هوية الإسلام وثوابته التي لا تتغير عبر العصور»!". 


وتأكيدًا لفرضية الحجاب فإن الشرع الحنيف قد فرض مسؤولية الأمربه والحث على ارتداءه على 
ولي المرأة من أب أوزوج ونحوه, مع مراعاة اتباع الحكمة والموعظة الحسى الذي أشار الله تعالى 
إليه: قال تعالى: (ادْعٌ إل سَبِيلٍ رَتَكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بالِّي هي أَحْسَن) [النحل: 


6 ١]ء‏ من غير تعنيف أو الحاق إيذاء بالمرأة سواء نفسيًا أو جسديا. 


وعن «ولاية الأب 2 الحجاب»: جاء ف فتوى دار الإفتاء المصرية عن رقم ١51576‏ بتاريخ 7 
فبراير ٠١٠١‏ ما نصه: «للأب على بنته الولاية الشرعية, وله شرعًا أن يأمرها بالحجاب من غير قهر أو 
عنف. بل باستخدام أمماليت التربية الإسلامية. ولا علاقة بين لبس الحجاب وبين وجوب النفقة؛ 
فالنفقة واجبة على الأب» سواء أكانت بنته محجبة أم غير محجبة. ومن رحمة الإسلام أنه لم يجعل 


التقصيرفي أداء فرائض الشرع مستوجبًا لسقوط النفقة. بل هي واجبة عليه ف هذه الحالة أيضًا»7. 


وعن «مسؤولية الزوج عن حجاب زوجته»: جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية عن رقم ١610557‏ 
بتاريخ ١5‏ نوفمبر ٠١7٠١‏ مانصه: «الزوج كما هو مسؤول عن رعاية مصالح أهله الدنيوية. مسؤول 
كذلك عن رعاية مصالحهم الدينية؛ وذلك بأمرهم بطاعة الله تعالى ونهيهم عن معصيته. بالموعظة 
الحريوة والؤتهاف وتوقي السيان. لبق التحقيو: 5 القن بوالفيهاف حق من يفقروق للها يجبت على كل 
امرأة مسلمة القيام به. فإن لم تفعل وجب على زوجها أن يأمرها به ويتلطف معها بالنصح ويذكرها 
بفرضيته ويحثها عليه. ويداوم على ذلك. ولا يجوز إيذاؤها نفسيًا ولا بدنيًا لإجبارها على الحجاب؛ إذ 
لم يأمرالله أحدًا أن يجبرالناس على طاعتهء بل أمربالأمربها على جهة التذكيروالحث. فإن قام الزوج 
بذلك فلا إثم عليه في تركها الحجاب»”". 

)١(‏ ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(©) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
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مع خبرورة التنبيه إلى أنَّ امتناع المرأة عن ارتداء الحجاب حينئذ لا يُسقط حقها في النفقة على 
الأب أوالزوجء بل هي واجبة علهما في هذه الحالة ايضا. 

جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية عن رقم ١59705‏ بتاريخ 7 فبراير ٠١٠١‏ ما نصه: «ولا علاقة 
بين لبس الحجاب وبين وجوب النفقة؛ فالنفقة واجبة على الأب؛ سواء أكانت بنته محجبة أم غير 
محجبة. ومن رحمة الإسلام أنه لم يجعل التقصيرفي أداء فرائض الشرع مستوجبًا لسقوط النفقة: 
بل هي واجبة عليه في هذه الحالة أيضًا»". 


كما جاء في الفتوى رقم ١10١7‏ بتاريخ ١9‏ ديسمبر 7٠١7١‏ ما نصه: «تقصير الزوجة في أداء حقوق 
الله تعالى كالصلاة والحجاب. من المعاصي التي تأثم علها شرعًاء وذلك يقتضي من زوجها مداومة 
أمرها بهذه التكليفات الشرعية الواجبة علهاء والنصع لباء والصبرَ علمهاء ولكنه لا يبيح له بحالٍ 
إسقاط نفقتها؛ فعصيانها بالتقصير فيما أوجبه الله عليها ليس مبررًا لعصيان الزوج بترك ما أوجبه 
الله عليه من النفقة عليها؛ إذ إن حَقََّا في النفقة لا يسقط إلا بنشوزها بتفويت حق الزوج الشرعي من 
جهتها بدون عذرلها في ذلكء والذي يقضي بذلك الجهات المختصة وليس الزوج»". 

أما طاعة الزوج في عدم الالتزام بالحجاب. فلا تجوز؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 7 يوليه 1157 ما نصه: «يحرم على الزوجة إبداء زينتها 
أمام غير المحارم -كأخوّي زوجها أو غيرهما- ويجب علها عدم طاعة زوجها إن أمرها بذلك؛ لأن 
طاعة الزوجة لزوجها وإن كانت واجبة شرعًا إلا أنّا مشروطة بألّا تكون في معصية. فطاعة الزوجة 
لزوجها إنما تكون فيما له من حقوق علههاء وليس من الحقوق إبداء زينتها لمن لا يحل له النظر إليها؛ 
لأنما مأمورةٌ شرعًا بالحجاب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» (رواه ابن أبي شيبة)»'". 

أما سترالجزء الذي يبدأ من أسفل الذقن إلى العنق: فالأصل أنَّ حد وجه المرأة الجائز إظهاره 
في الحجاب هومن منبت الشعر إلى أسفل الذقنء وما بين شحمتي الأذنين. 

قال الخطيب الشربيني - في بيان حد الوجه- :«وهو طولاً ما بين منابت شعر رأسه غالباً. وتحت 
منتبى لحييهء وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى. وعرضًا ما بين أذنيه؛ لأن الوجه ما 
تقع به المواجبة. وهي تقع بذلك»©. 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


ويفهم من تحديد الفقهاء للوجه بهذه الحدود. أنّه لا يجوز للمرأة كشف من أسفل الذقن إلى 
العنق في الصلاة وغيرها؛ لأنه يعد من خارج حدود الوجه الجائز إظهاره. إلا أن بعض الفقهاء قد 
تجوزوا في إظهار الجزء اليسير في الصلاة الذي لا يفحش في النظر من ناحية العرف. 

قال ابن مفلح- إلى أن: «الصلاة لا تبطُّلُ بكشفبٍ يسير لا يفحُثْنْ في النظر عُرًْا ولوعمدًاء وذلك 
كالمشي ني الصلاة»”". 

وقال المرداوي الحنبلي في فائدتين مُهِمَّتِين: «إحداهما: أن قدر اليسير ما عُدَّ يسيرًا عُرفَاء على 
الصحيح من المذهبء. وقال بعض الأصحاب: اليسير من العورة ما كان قدر رأس الخنصر وجزم به 
في المبهجء قال ابن تميم: ولا وجه له. وهو كما قال. والثانية: أن كشف الكثير من العورة في الزمن 
القصيركالكشف اليسيرفي الزمن الطويلء على ما تقدم على الصحيح من المذهب»". 

كما رخص بعض الفقهاء فيما يظبر من الوجه بضرورة الحركة ونحوها؛ قال ابن عطية: «ويظبر 
لي في محكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبديء وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة. ووقع 
الاستثناء في كل ما غلبها فظبربحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه؛ أوإصلاح شأن ونحوذلكء فما ظبر 
على هذا الوجه فبو المعفوعنه»27©. 

وأمّ كشفه خارج الصلاة فهذا مما عمت به البلوىء وصارت هناك نوع مشقة في تغطيته. والقاعدة: 
أن المشقة تجلب التيسير. 

جاء في كتاب فتاوى المرأة الصادرعن دار الإفتاء المصرية: «فيجوزللمرأة كشف الجزء الذي يبدأ 
من أسفل ذقنا إلى عنقها في الصلاة وخارجها من غير إثمء وإن كان الأفضل والأولى ستره خروجًا من 
الخلاف. لكن إذا وجدت في ذلك مشقة وحرجًا فلا بأس حينئذ ما لم يكن في ذلك فتنة»". 


الحرص من ظهورشيء من منطقة أسفل الذقن والرقبة. لكن لوظهرمنها شيء في الصلاة لا يبطلهاء 
أوظهرمنها شيء خارج الصلاة. فهذا يدخل في دائرة العفو؛ وإلا فسيقع المكلفون في المشقة والحرج, 
ويقول الله عز وجل: [ِوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينٍ مِنْ حَرَج) [الحج: 78]. والقاعدة الفقبية تقول: 
المشقة تجلب التيسير»27". 

)١(‏ الفروع. لابن مفلح: (7/ 5"). ط. مؤسسة الرسالة. 

(؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. /١(‏ 41). 

5 تفسيراين عطيق 1/4 

(5) الأشباه والنظائرء للسيوطي. (ص:"7). ط. دارالكتب العلمية, 
3 
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( كتاب: فتاوى المرأة. (ص١٠358).‏ الصادرعن دار الإفتاء المصرية. 
) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء الأردنية. 
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أفناحكم ارقداء الطر البقميقة الى عظير لون الشعره قفد قتاع الآن :واتتشريين المتسيهيات 
والفتيات ارتداء أغطية الرأس -الطّرح أوالإسكارفات- الخفيفة التي كظبر شاصضيل الشعرولونه؛ وهو 
مما لا يجوزشرعا؛ لأنه يتناق مع شروط الحجاب الواجبةء من كونه لا يصف. ولا يشف. 


وقد جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١59177‏ بتاريخ ١١‏ فبراير ٠٠٠٠١‏ م, ما نصه: «إذا كان 
ما وضعته بنت السائل على رأسها من طرحة لا يشف عما تحته. ويستر جميع شعرها ولا يظهر منه 
شيءء, فما فعلته حلال شرعًا ولا إثم علهاء والصورفي هذه الحالة حلالء أما إذا كان غطاء رأسها 
رقيقًا ويشف عما تحته من شعرففي هذه الحالة ما فَعَلّته حرام والصور الناتجة عن ذلك حرام»”". 

أما حكم ارتداء الباركة كبديل عن الحجاب: فلا يجوزء فإنها لاتغني عن الحجاب؛ وهي من صور 
الزينة التي لا يجوزللمرأة إبدائها للأجانب. 

جاء في فتوى دار الإفتاء الاردنية رقم ٠١55‏ بتاريخ ٠١-.5-١01/‏ ما نصه: «الشعر المستعار من 
الزينة الظاهرة التي تتزين بها المرأة لزوجهاء فيحرم علها أن تبدي هذه الزينة للأجانب. قال الله تعالى: 
(وَقلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَخْضُضْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنَّوَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهْنَ ولا يندِينَ زدنتيُنٌ إِلّامَا ظَهَرَمِثْمَا وَلْيَضْرِئِنَ 
بَخْمْرِمِنَ عَلَى جُيُونَ ولا يُنْدِينَ زبِنهُنَ) [النور: ١"؟]‏ وعليه: فلا يجوز لبس (الباروكة) بدلاً من غطاء 
الرأس الشرعي»”". 

وارتداء الحجاب عند تلاوة القرآن: ليس بشرطء بل هومن مستحبات وآداب قراءة المرأة للقرآن 
الكريم؛ حتى تكون متهبيئة لسجود التلاوة. 

جاء في فتوى دار الإفتاء الأردنية رقم 485 بتاريخ 7 ٠١٠٠١-.7-.‏ ما نصه: «ليس من شروط قراءة 
القرآن أن تكون المرأة محتجبة. ولكن يستحب لها ذلك كي تكون متهبيئة لسجود التلاوة أثناء القراءة. 
فسترالعورة من شروط صحة سجود التلاوة كما هو من شروط صحة الصلاة. والمهم أن لا تبجر 
قراءة القرآن»7". 

كما جاء في فتوى دارالإفتاء المصرية رقم ١1١1/4‏ بتاريخ 9 . نوفمبر”.٠٠٠‏ ما نصه: «فمن الأفضل 
ارتداء المرأة الحجاب واستقبال القبلة أثناء القراءة. ولكن لا مانع شرعًا من قراءته بدون حجاب إذا 
كانت في بيتهاء أوكانت في غيراتجاه القبلة»". 

ولبس المرأة للبنطال لا يحكم بحرمته أوحله بصورة عامة. وإنما على حسب وصفه؛ فإذا كان 
واسعًا ساترّاء لا يصف ما تحته. ولا يشف. ولا يكشف فهو حلال؛ أما إذا كان غير ذلك. فيحرم. 


ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء الأردنية. 


قضايا المرأة في النظرالإفتاني 


جاء في فتوى دا رالإفتاء المصرية بتاريخ 9 يونيو ه١٠٠٠‏ مانصه: «إذا كان لا يصف ولا يكشف ولا 
يشف فب و حلال»27". 

أمّا لبس البوت الطويل: فإذا كان مع الملابس الطويلة التي تستر الجسد من الرأس إلى القدم 
فجائز شرعاء أمَا ارتداءه مع الملابس القصيرة التي يظبر معها أجزاء من الجسد. فلا يجوز شرعًا. 

جاء فتوى دار الإفتاء المصربة بتاريخ 7". مايو ١184‏ ما نصه: «ارتداء البّوت الطويل كما ذكرت 
فلا مانع من لبسه شرعًا ما دامت ملابسها ساترة لجسدها من رأسها حتى قدمهاء أما إذا لبسته مع 
الملابس القصيرة فذلك غير جائز شرعًا؛ لأنه يحدد ويُفصّل ساقها ويلفت النظر إليها»'". 

هذا وحجاب المرأة المسلمة المقيمة في دولة غير مسلمة: واجب علهها كغيرها من الفرائضء 


ولا يترخص لها في خلعه إلا إذا كان هناك خرر متحقق سيقع علمهاء فيجوز بقدرما تندفع بها حاجاتها. 
وتعود لحجابها متى زال الضرر. 

جاء في فتوى دارالإفتاء المصرية رقم ١59197‏ بتاريخ : 4 ٠‏ ديسمير؟١١٠7‏ ما نصه: 

«التزام المسلمات بالحجاب أثناء وجودهن في ذُوَلٍِ أخرى لها ثقافات وأعراف تختلف عن الثقافات 
الإسلامية فهو كالتزامها بصلاتها وصيامها وتعظيمها لشعائردينها واعتزازها بهاء وإنما تتأتى الرخصة 
التي تبيح للمرأة المسلمة خلع حجابها أوشيء منه عند وجود الضرورة أو الحاجة التي تُتَزَّل منزلّهاء 
فلاتكشف من حجاها في كل ذلك إلا بقدرما يندفع به الضرر, وَتَّسْتَدٌ به الحاجة. فإن زال الضرر 
واندفعت الحاجة عادت لحجابها والتزمت فريضتها وأطاعت ربها»'". 

وعن «ارتداء الحجاب في رمضان دون غيره»: جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١١١848‏ 
بتاريخ 5 ديسمبره ٠٠١.‏ ما نصه: »: على المرأة المسلمة أن تلتزم بالحجاب الشرعي في رمضان وني 
غيررمضان. وهوما كان ساترًا لكل جسدها عدا وجبها وكفها بحيث لا يكشف ولا يصف ولا يشف 
عما تحته ولا يكون لافنا للأنظارمثيرًا للفتن والغرائزء وشهررمضان هو شهرتوبة وإنابة ورجوع إلى الله 
تعالى. ويفتح فيه المسلم مع ربه صفحة بيضاءء ويجعله منطلَقًا للأعمال الصالحات التي تسلك به 
الطريق إلى الله تعالى. وتجعله في محل رضاه.وعلى ذلك: فعلى المسلم الذي أكرمه الله تعالى بطاعته 
والالتزام بأوامره في شير رمضان أن يستمر على ذلك بعد رمضان؛ فإن من علامة قبول الحسنة 
التوفيق إلى الحسنة بعدها»!". 


)١‏ ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
*) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


) 
) 
) 
() ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


القضية الرابعة: 


المال قوم الحياة. وواحدٌ من أهم الضروريات الخمس التي تستقيم بها 
المعيشة؛ لذا حت الشرع الحنيف المسلمين على السعي إلى الرزق وكسب 
المال وتحصيله. من غيرتفرقة بين الرجال والنساء؛ قال تعالى: (لِلرَجَالٍ نَصِيِبٌ 
مِمًا اكْتّسَبُوا وَلِليَّسَاءٍ تَصِيبٌ مِمًا اكْتَّسَبْنَ [النساء: ؟*"] وقال تعالى: (لَيْمنَ عَلَيَكُمْ 
جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَعُوا فَحْلّا مِنْ رَيَكُمْ) [البقرة: 1158]: كما روي عن جابربن عبد الله 
رضي الله عنهما أنه قال: طُلََتْ خالتيء فأرادت أن تَجُدَّ نخلها؛ أي تحصد تمر 
نخلباء فزجرها رجل أن تخرجء فأتت النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: «بلى فَجُدِي 
نخلك. فإنك عسى أن تَصَّدَّقء أو تفعلي معروقًا»". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الطلاق: باب: جواز خروج المعتدة البائن والمتو عنها زوجها في الهار لحاجتهاء برقم: 
0 


576 


وعمل المرأة من حيث هو أمرتقرهُ الشريعة الإسلامية مادامت المرأة ملتزمة بالأحكام الشرعية: 
مراعية للآداب العامة. مؤدية لحقوق من لهم حق علمها؛ فقد جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 
0١‏ بتاريخ ١5‏ نوفمبر؛ ٠١ ١‏ ما نصه: «عمل المرأة من حيث هولا تمانع منه الشريعة الإسلامية؛ 
والأصل فيه أنه مباحٌ ما دام موضوعه مباحّاء ومتناسبًا مع طبيعة المرأة. وليس له تأثير سلبي على 
حياتها العائلية. وذلك مع تحقق التزامها الديني والأخلاقي وأمنها على نفسها وعرضها ودينها حال قيامها 
بهء فالعمل حقّ من حقوق الأفراد. ولكل واحد الحقّ في ممارسة ما شاء من أنواع الأعمال المشروعة؛ 
لِيُحَصّل نفقته وينفع مجتمعه ويمكنه العيش بكرامة»”". 


بل أنَّ خروج المرأة إلى العمل قد ينتقل من مجرد الإباحة إلى الوجوب: إذا تعيين خروجها 
طريقًا ل: يل قوتها وقوت من تلزمها نفقته. كأن يكون لها زةج أوولي عاجزعن الكسب أوهي في 
حاجة إلى العمل أو العمل في حاجة إلها 9. 


أمّا ما ورد في القرآن الكريم من أمر النساء بالقران في البيوت في قوله تعاى: (وَقَْنَ في بُيُوتِكُنَ) 
[الأحزاب: ”؟] إلى آخر الآية؛ فهذا لا يتعارض مع خروج النساء إلى العمل؛ لأن المراد -والله أعلم 
بمراده- أن هذا أمرخاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم, ولا ينطبق وجوبه على نساء المسلمين 
كما ذهب إليه معظم المفسرين حيث قالوا: هذا الحكم وجوب على أمهات المؤمنين وهوكمال لسائر 
النساء. وهذا يعني أن خروج المرأة المسلمة جائزومباحء بل قد يكون واجبًا في حالات الضرورة.". 


هذا وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية عدد من الفتاوى فيما يخص عمل المرأة في وظائف 
ومين مختلفة. منها ما يأتى: 


«عمل المرأة في وظيفة مأذون»: جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 5" بتاريخ الفتوى : ٠١‏ 
أكتوير ٠١١١‏ ما نصه: « ما دامت المرأة في ذلك الفقه _ الفقه الحنفي_ لها الولاية على نفسها وعلى 
غيرهاء فيجوزأن يأذن لها القاضي بإنشاء عقد النكاح إذا احتاج إليها كوليء ومن باب أولى أن يأذن لها 
بتوثيقه؛ لأن التوثيق يرجع إلى العَدَالة والمعرفة, وهُمَا يَتَوَكَرَان في المرأة العدل العارفة وهذا من 
قبيل الحكم الشرعي. على أنه ينبغي لولي الأمرإذا أراد أن يُصدِرَقَانُونَا بذلك الحكم الشرعي أن يُرَاعي 
ملائمة ذلك للواقع المعيش بنواحيه المختلفة بحساب المنافع والْمَضَّارالتي تترتب على ذلك»2. 


ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
ينظر: فتاوى المرأة الصادرعن دار الإفتاء المصرية. 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


وعن «عمل المرأة مذيعة بوسائل الإعلام وارتداء الحجاب»: جاء في الفتوى رقم ١5107‏ بتاريخ ”. 
يوليه 4 ٠٠١‏ ما نصه: «يجوزشرعًا عمل المرأة بالتليفزيون ووسائل الإعلام المختلفة كمذيعة أو مقدمة 
للبرامج أومعدة أومخرجة أومصورة أو محررة ونحو ذلك؛ لأن ذلك لا يترتب عليه مخالفة شرعية؛ وكل ما 
كان كذلك يجوزللمرأة أن تقوم به والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «النّساءُ شقايَقُ الرجالٍ» رواه أبو 
داود والترمذي في «سننيهما» والإمام أحمد في «مسنده». ولا يخفى على المرأة وجوب الالتزام بما أمرها الله 
به ورسوله من الالتزام بالحجاب الشرعي والجدية في الحديث والاستقامة في السلوك كشأن المسلم في 
التمسك بتلك الآداب»27". 

وعن «عمل المرأة مبندسة»: فقد جاء في كتاب «فتاوى المرأة» الصادرعن دار الإفتاء المصرية ما يلي: 

ما هو حكم الشرع في عمل المرأة كمهندسة إذا كان هذا العمل يتضمن: التعامل المباشر مع 
المبندسين. وإمكانية الاختلاط مع المهندسين. والركوب مع الميبندسين في سيارة لوحدها لأي 
سببء المشي مع الطلاب باسم العلم أو الأسئلة؟ 

الجواب: أباح الإسلام العمل للمرأة إذا كان العمل في حاجة إليها أوكانت هي في حاجة إلى العمل بشروط 
أن تكون المرأة محتشمة وغيرمتبرجة, وألا تختلي برجلء وأن يكون اختلاطها وتعاملها مع الرجال في الحدود 
التي رسمها الإسلام من حفظ العين من النظرة الخائنة وحفظ النفس من الأفكار الآثمة»'". 

وعن «عمل المرأة في مبنة الكوافير»: فقد صرحت دار الإفتاء المصرية بأنه: «يجوز للمرأة أن 
تعمل فيما يسمى بالكوافير. وذلك بتصفيف الشعرللمحجبات. وبأخذ الشعرمن الحاجبين بشرط 
ألا يصل إلى حد التنمص وهو الإزالة الكاملة لشعر الحاجبين أوترقيقهما ترقيقا يخرجهما عن الشكل 
الطبيعي للحاجبين؛ وذلك لما روي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة:, 
أما إزالة الشعر للمرأة عن الوجه والذقن وبقية الجسد فجائزولا شيء فيه. ويجوزللمرأة أن تمارس 
مهمة تزيين الزوجة لزوجها والعرائس لأزواجين؛ وذلك لما رواه الطبري أن امرأة أبي إسحاق دخلت 
على عائشة رضي الله عنها وكانت شابة جميلة يعجبها الجمال فقالت: «المرأة تحف جبينها لزوجها» 
فقالت رضي الله عنها: «أميطي عنك الأذى ما استطعت». فمثل هذه الأعمال لا مانع أن تقوم بها 
المرأة. وبالنسبة لتصفيف شعرغير المحجبات فإنه ينبغي على المرأة المسلمة العاملة بالكوافيرأن 
تتجنبه قدر الإمكان. فإن كانت مضطرة لذلك بحيث لا يمكنها الاعتذارعن مثل هذا العملء فالإثم 
في هذه الحالة على التي تصفف شعرها وتخرج به دون حجاب. ولا إثم على التي تقوم بهذا العمل ما 
دامت مضطرة إليه»27. 


)١(‏ ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(؟) فتاوى المرأة الصادرعن دار الإفتاء المصرية. 
() فتاوى المرأة الصادرعن دار الإفتاء المصرية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


وعن «عمل المرأة بمبنة الحانوتي»: جاء في الفتوى رقم ١55714‏ بتاربخ "7 يوني و1174 ما نصه: 
« إنه لا مانع شرعًا من تعيين آنسة أو سيدة بمبنة رئيس أو وكيل حانوت إذا توافرت فها الشروط 
المتضوضن علها ق لافعة القواعد والأنظبة اليعمهبة يممارمنة مبنة الحافؤقية والتزيقة 3 


وعن «عمل المرأة في مجال الاستشارات الاجتماعية والأعمال الخيرية»: جاء في الفتوى بتاريخ 
4 نوفمبر :7١١4‏ «وأمًا خصوص مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية. فبي من جنس الإصلاح 
المطلوب شرعّاء والله تعالى يقول: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَحْضّيُمْ أَوْلِيَاءُ بَحْضٍ يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وََثْمَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) [التوبة: ]7١‏ ؛ وعليه فللمرأة أن تعمل في مجال الاستشارات المجتمعية وأن تد 
المناصب في المراكز والمؤْسّسات والجمعيات الخيرية ونحوها من البيئات المشتغلة بهذا الجانب» 
وقد كانت النساء في عبده صلى الله عليه وسلم يَقُمْنَ بتكاليف اجتماعية كثيرة. فكنَّ يخرجنَ مع 
الرجال في الحروب. وكنّ يقمنَ بالتمريض والسقي وغير ذلك. وكن يحضرن الصلوات والأعياد»”". 


هذا بالإضافة إلى ما سبق تقريره من حق المرأة في العمل في المجال السياميء وتولي الولايات 
العامة والقضاءء ومنصب الإفتاء. 


صريح أوضمني؛ وذلك لأن بقاء المرأة في منزل الزوجية حق له ولا يجوزلها الخروج بغي رإذنه. 


وق جاو ق فعوق دار الافعا المكبرنة يعارت اا توفزيره» ”مامص وجدات الشويحة الإنتاامية 
حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة؛ فحين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته 
أُوجَبَتْ على الزوجة طاعته بالاستقرار والاحتباس له في منؤزل الزوجية, فإذا استوفت المرأة مُعَجّلَ 
صداقها فبي مأمورة يملازمة بيت الزوجية وعدم الخروج منه إلا بإذنه ما عدا الأحوال التي أبيح لها 
الخروج فيها كزيارة والديها كل أسبوع مرة. فإن خرجت الزوجة من مسكن الزوجية ثم امتنعت عن 
العودة إليه لغيرعذرفمي ناشزلا نفقة لها من تاريخ امتناعها»”". 


أمّا إذا شرطت المرأة قبل الزواج خروجها للعمل وقبل الزوج ذلك. ثم لم يأذن بعد الزواجء 
فإن المرأة لا تعد ناشرًا بخروجها إلى العمل. ولا تسقط نفقتها. 


(1) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(©) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


وعن «اشتراط الزوجة العمل بعد الزواج» جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ١١‏ نوفمير 
١‏ ما نصه: «يدخل بهذا ضمن الشروط الصحيحة التي يجوزاشتراطهاء لكن لا يلزم الوفاء به في 
رأي جمهور الفقهاء. ويجب الوفاء به في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومن وافقه. والشرط ذاته لا 
مخالفة فيه للدينء لكن المأذون ممنوع وفقًا للائحة المأذونين من تدوين أية بيانات لا تحوي الوثيقة 
موضعًا لبا ومنبا الشروط فيما عدا الكفالة وما يختص بالمبروغيره من البيانات الواردة فيهاء وقانون 
الأحوال الشخصية رقم 45 لسنة 1919م وإن أجازللزوجة اشتراط العمل لمصلحتها ودرءا للنشوز 
لم يرتب على هذا الشرط جزاء على الزوجء سوى إجازته لها الخروج للعمل المشروط دون إذنه. ولا 
تعد ناشرًا بهذا الخروج وبالقيود التي وردت فيه»". 


ويظبر مما سبق أن هذا ما عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية. ويستثني من ذلك: إذ كان 
عملها هذا منافيًا لمصلحة أسرتها أومشوبًا بإساءة استعمال هذا الحق؛ حيث نصت الفقرة الخامسة 
مِن المادة الأول مِن القانون رقم ١5‏ لسنة ١117م‏ (المعدلة بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 19865 م) على 
أنه: «لا يُعتَبَرُسِببًا لسقوط نفقة الزوجة خروجُها مِن مَسكن الزوجية -دون إذن زوجها- في الأحوال 
التي يُباح فها ذلك بحكم الشرع مِمّا ورد به نتَصصٌّ أوجرى به عُرفٌ أو قَضَّت به ضرورةٌ. ولا خروجها 
للعمل المشروع ما لم يَظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوبٌ بإساءة استعمال الحق أو 
مُنافٍِ لمصلحة الأسرة وطلَبَ منها الزوج الامتناع عنه». 


)١(‏ ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


القضية الخامسة: 


نفقة المرأة العاملة ومدى أحقية 
الزوجة في مرتيها 


سبق الحديث في الفصول السابقة عن حق المرأة في النفقة. وقد فصلت 
القول في أحكامها فيما يخص الأم: والبنت. والأخت. والزوجة, بل وحتى المطلقة. 
كلا على حده. بقي السؤال فيما يخص المرأة العاملة. هل يسقط حقبها في النفقة؟ 

والجواب: إِنَّ كلا من الأم والبنت والأخت إذا كان لديهم من المال ما يكفي 
حاجاتهم. فلا تجب لهم النفقة. ويستوي في ذلك تحصيلهن لبذا مال عن طريق 
العمل أو من جهة آخري بالإرث أو الببة أو نحوه. 

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: «(ولا تجب) النفقة (لمالك كفايته) ولوزمنا 
أو صغيرا أو مجنونا لاستغنائه عنها (ولا لمكتسبها) بأن يقدرعلى كسب كفايته من 
كسب حلال يليق به لانتفاء حاجته إلى غيره. وإن كان يكسب دون كفايته استحق 
القدر المعجوز عدة خاضة, 


ه١‎ 5١6 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. للخطيب الشربيني. (/18): ط. دار الكتب العلمية: الطبعة: الأولى.‎ )١( 
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وعن «نفقة البنت المكتسبة القادرة على الإنفاق على نفسها» جاء في فتوى دار الإفتاء الأردنية 
رقم 9!/5بتاريخ 5.-1.-١١١1ما‏ نصه: «وأما نفقة البنت المكتسبة القادرة على الإنفاق على نفسها 


فلا تجب على والدهاء وإنما تجب في مالبا الخاص؛ لأن نفقة الوالد على ولده إنما تجب في حال صغر 
الأبناء وعجزهم عن الإنفاق على أنفسهم بسبب مرض أوتعليم أونحوذلك»". 


أمَا الزوجة فإن حقها في النفقة لا يسقط عن زوجها حتى لوكانت تعملء ولديها من المال ما 
فقد جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١١1.7‏ بتاريخ : ١١/‏ نوفمبرة ٠١١‏ نصه: «نفقة الزوجة 


واجبة على زوجها وإن كانت تعمل ... تقدرنفقة الزوجة على زوجها بالمعروف؛ وهو أن تُعصَّ زوجة 
الموسرأو المتوسط نفقة أمثالهماء ولا تقِلٌ النفقة في حال الإعسارعن حدّ الكفاية»". 


كما جاء في فتوى دارالإفتاء الأردنية رقم 1/5 بتاريخ 5 يناير ١١١٠م‏ ما نصه: «نص الفقهاء على أن 
كل إنسان تلزم نفقته في ماله إلا الزوجة» نفقتها في مال زوجها»!". 

وهذا ما عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية المصري؛ فقد صرح القانون بحق الزوجة 
الموسرة في النفقة؛ فقد نصّت الفقرة الأولى من المادة ١‏ من القانون ١5‏ لسنة ١157م‏ المعدّل 
بالقانون ٠٠١‏ لسنة 1185م على أنه: «تجبُ نفقة الزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا 
سلمت نفسها إليه ولو حكمّاء حتى لوكانت موسرة أو مختلفة معه في الدّين». 


ولا يقتصر الأمرعلى ثبوت حق الزوجة العاملة في النفقة. بل لا يحق للزوج أن يجبر الزوجة 
على الإنفاق في البيت من مرتبها الخاص؛ لأن الإنفاق على البيت من واجبات الزوج؛ فإن فعلت 
المرأة فإنما يكون ذلك برضاهاء دون إجبار من الزوج. 


وعن «إنفاق الزوجة من مرتها في البيت» جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ؛ ٠‏ مارس11917ما 
نصه: «ليس من حق الزوج مطالبة زوجته بضم مرتها إلى مرتبه للإنفاق على المنزل؛ لآن من حقوق الزوجة 
على زوجها الإنفاق عليها نفقة شرعية وهي كل ما تحتاج إليه الزوجة لمعيشتها من طعام وكساء ومسكن 
وخدمة: وما يلزمها من فرش وغطاء وسائرأدوات البيت حسب المتعارف عليهء وإذا كانت هناك مشاركة 
من الزوجة لزوجها من راتهها فإنما يكون ذلك برضاها وعن طيب خاطر منها»”". 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


كما لا يحق للزوج أن يأخذ لمصلحة نفسه شيئًا من مرتهها بغيررضاهاء إذا لم يكن قد شرط 
جزءًا من مرتها في مقابل إذنه لها بالعمل ابتداءً. 


جاء في فتوى دارالإفتاء المصربة بتاريخ ١5‏ أبريل ٠١١7‏ ما نصه: «فذمّة الزوجة المالية منفصلةٌ 
عن ذمة الزوج المالية تمامّاء ولا تأثيرلعقد الزواج بنفسه على ذمتي الزوجين المالية بالاندماج الكُليّ 
أو الجُزئِيَء إِلّافي الحقوق أوالشروط التي تَنتُجٌ مِن عقد الزواجء وإذا كانت الزوجة قد انتظمت في عملٍ 
مُباح بإذن زوجها الصريح أو الضّمني دون أن يشترط علها جُزْءًا من مرتهها نظير الإذن لهاء أو إنهاء 
عملها بعد الزواج على ما سبق بيانه. ولم يكن هذا العمل منافيًا لمصلحة أسرتها أو مشوبًا بإساءة 
استعمالها لهذا الحق. فإنه لا حق للزوج حينئنٍ في أن يخص نفسه بشيءٍ مِن مرتها بغيررضاهاء وليس 
للزوج أن يحتج على أحقيته لشيءٍ مِن مرتهها بكونها تعمل وتتقاضى مرتبًا نظيرعملها هذا؛ لأن الزواج 
عقد استمتاع لا عقد تملك: وليست الزوجة أمدٌ حتى يكون مالها مالّا لزوجها: سواء اكتسبته قبل 


عقد النكاح أوبعده»7". 


ولا يجب على الزوجة طاعة زوجها فيما يخص التصرف في مالبا الخاص بها؛ فمن حق الزوجة 
التصرف ف مالها في حدود ما يرضي الله عرٌوجل: ولا يندرج هذا تحت واجبات الزوجة على زوجها. 


جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 7١١‏ أكتوبر ١177‏ ما نصه: «من حق الزوج على زوجته 
شرعًا أن تطيعه فيما هو من شؤون الزوجية مما ليس فيه معصية لله تعالى» أما شؤونها الخاصة 
بها فليس للزوج حق التدخل فيهاء وعليه: فليس للزوج أن يمنعًٌ زوجته من التصرف في مالها أويأمرّها 
بالتصرف فيه على وجِهٍ معيّن. كما لا يجوز للزوجة التصرف في مال زوجها إلا بإذنه»". 


واستنادًا لما سبق؛ فيحق للزوجة الإنفاق من مالها الخاص على أقاربهاء ولا يحق للزوج منها 
من ذلك؛ فقد جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ١١‏ أكتوبر ١1177‏ ما نصه: «وأما إنفاقها على 
أقاربها فإن كان الإنفاق علهم من مالها الخاص فليس للزوج منعبها منه؛ لأنها حرة في التصرف في 
مالباء وإن كان الإنفاق علهيم من مال الزوج فإنه لا يجوزلها ذلك شرعًا»” 


(1) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(0) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
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وفي الختام أودْ الإشارة إلى أنَّ محافظة الشريعة الإسلامية على حقوق الزوجة لا يعني أن تقف 
الزوجة لزوجها ندا بند لاسيما في الأمورالمادية» فإِنَّ الإسلام قد حثّ الزوجة على أن تسعى على 
المحافظة على كيان أسرتها وسعادتهاء وهذا لا يكون إلا بتعاون كلا منهما مع الآخرء وتقاسمه معه 
أعباء الحياة اليوميةء فالأولى بالزوجة العاملة أن تتشارك بمالها مع زوجها في تحمل أعباء الأسرة 
المادية. لاسيما مع ضيق حاله. وقلة كسبه. 


وقد جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ٠.4‏ مارس1117١ما‏ نصه: «والواجب على كلّ من 
الزوجين أن يتعاون مع الآخر ني سبيل القيام بأعباء الحياة التي أصبحت تقتضي معاونة كل من 
الزوجين للآخر بما يرضاه من ماله عن طيب خاطر»". 


)١(‏ ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


قضايا المرأة في النظرالإفتائي 


القضية السادسة: 
سفر المرأة بدون محرم 


كا" 


سفر المرأة دون محرم معبا أمرجائزشرعًا إذا أمنت المرأة على نفسهاء واطمأنت 
في سفرها وإقامتها وعودتها من أي تعرض لأذي أو مضايقة في ديها أوشخصها؛ يدل 
على ذلك الحديث ما روي عن عدي بن حاتم قال: «بينما أنا عند النبي صلى الله عليه 
وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة. ثم أتى إليه آخر فشكا قطع السبيل فقال يا 
عدي: هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنها قال: فإن طالت بك الحياة لترين 
الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله»". 


جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١17601‏ بتاريخ ٠١‏ نوفمير 7٠١١17‏ ما نصه: 
«فمن هذا الحديث برواياته أخذ جماعة من الفقهاء المجتهيدين جوارٌ سفر المرأة 


وحدها إذا كانت آمنة»". 


.)191/5( :)28564( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: المناقب. باب: علامات النبوة في الإسلامء برقم‎ )١( 
(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.‎ 


كما يستدل على جوازسفر المرأة بدون محرم أنَّ جمبور الفقهاء قد أجازللمرأة في حجٌ الفريضة 
أن قشافر يدوت هحرم إذا كافت مع تساءاقفات أورفقة ماموفة: استناذًا إل خروج آميات المؤمنين 
رضي الله عنهن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج في عبد عمررضي الله عنه وقد أرسل 
معبن عثمان بن عفان ليحافظ علهين رضي الله عنه. 


قال بن بطال: «قال مالك والأوزاعي والشافعي: تخرج المرأة ف حجة الفريضة مع جماعة النساء 2 
رفقة مأمونة وإن لم يكن معها مَحرّم. وجمهور العلماء على جوازذلك. وكان ابن عمريحجٌ معه نسوةٌ 
من جيرانه. وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصريء وقال الحسن: المسلم 


مَحرَّمٌ. ولعلَ بعض من ليس بمحرم أوثق من المحرم»'". 


وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ هذا ليس خاص بحج الفريضة بل هو مطلق في كل سفرتأمن 
المرأة فيه على نفسها سواء كان واجب أو مندوب أو مباح. 

قال الخطاب نقلّا عن «شرح الرسالة» للزناتي قال -عن سفر المرأة-: «إذا كانت في رفقة مأمونة 
ذات عَدَد وَعُدّد أوجيش مأمون من الغلبة والمحلة العظيمة. فلا خلاف في جوازسفرها من غيرذي 
محرم في جميع الأسفار الواجب منها والمندوب والمباح من قول مالك وغيرهء إذ لا فرق بين ما تقدم 
ذكره وبين البلدء هكذا ذكره القابسي»”". 


قال النووي: «فرع: هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع 
نسوة ثقات أوامرأة ثقة؟ فيه وجهان: وحكاهما الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي وآخرون من 
الأصحاب في باب الإحصارء وحكاهما القاضي حسين والبغوي والرافعي وغيرهم: (أحدهما) يجوز 
كالحجء (والثاني) وهو الصحيح باتفاقهم وهو المنصوص في «الأم»»'". 


أمّا ما روي من الأحاديث التي تدل على عدم جوازسفر المرأة بدون محرم. فقد حملها جماعة 
من الفقهاء على حالة انعدام الأمن التي كانت مِن لوازم سفر المرأة وخدّها في العصور المتقدمة. 


)١(‏ شرح البخاري لابن بطال؛ (4/ ؟685). 
(؟) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: للعلامة الحطاب. (؟ /574: ط. دار الفكرء الطبعة: الثالثة. ؟5١5١ه-‏ 19917م. 
(9) المجموع شرح المبذب. (0/:/9. 
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هذا وجوازسفر المرأة وحدها إذا أمنت على نفسها وأذن لها ولها هوما جرى عليه العمل في 
دارالإفتاء المصرية فقد جاء في الفتوى رقم ١1719‏ بتاريخ ١5‏ مايو5 ٠١١‏ ما نصه: «أنَّ سفر المرأة 
وخدّها عبروسائل السفر المأمونة وطُرْقِه المأهولة ومّنافذه العامرة؛ مِن موانئ ومطاراتٍ ووسائل 
مواصلاتٍ عامّة جائرٌ شرعاء ولا حرج علها إذا أذن لها ولا فيه؛ سواء أكان سفرًا واجبًا أم مندويًا أم 
مباحًاء وأنَّ الأحاديث التي تنبي المرأة عن السفرمن غير محرم محمولة على حالة انعدام الأمنء فإذا 
توفر الأمن لم يشملها النبيُ عن السفر أصلًا»”". 


كما جاء في قرار دار الإفتاء الأردنية رقم: (15) بتاريخ 578/ 7/ ١575‏ هه الموافق 8/5/ ٠٠٠١5‏ م عن 


«حكم سفر المرأة دون محرم» ما نصه: «العلماء أجمعوا على جوازسفرها بلا محرم أوزوج في الحالات الآتية: 
١‏ - في البجرة من دار الحرب إلى دار السلام. 
” - المخافة على نفسها. 
” - إذا وقعت أسيرة وتمكنت من المرب. 
ع - قضباء الدين ورد الوديعة. 
5- الرجوع من النشوز. 
5 - وجوب عدة الوفاة أو الطلاق البائن علها في حالة السفر. 


ورأى مجلس الإفتاء أن جواز سفرها بلا محرم أوزوج لغرض مشروع على أن يكون سفرها 
مقيداً بالشروط التالية: 


١‏ - أن يكون الطريق آمناً. 

؟ - أن تكون الفتنة مأمونة. 

" - أن يكون سفرها برفقة مأمونة من النساء الثقات. 

؟ - أن تكون ملتزمة باللباس الشرعي والأخلاق والآداب الإسلامية. 
5 - أن يكون سفرها في وسائط النقل وبرفقة مأمونة من النساء. 


(1) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء الأردنية. 


قضاياالمرأة في النظر الإفتائي 


كما أصدرت دارالإفتاء المصربة أكثرمن فتوى تبيح فها للمرأة السفربدون محرم مع اختلاف 
الغرض والقصد من السفر: 


فعن «سفرالمرأة بدون محرم لحج الفريضة والنافلة للمرأة دون محرم»: جاء في فتوى دار 
الإفتاء المصرية بتاريخ ١‏ أغسطس 75 .5مانصة: «فيجوزلك السفرلأداء الحج من غير محرم. ولا 
حرج عليك في ذلك شرعًا.»0. 


وعن «سفرالمرأة لأداء العمرة بدون محرم»: جاء 2 فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ "١‏ يونيو 
"5.1١‏ «يجوزني هذا الزمان السفرلأداء الحج والعمرة ف المواصلات المأمونة بِرًا وبحرًا وجذًا»". 


وعن «سفر المرأة بدون محرم لطلب طلب العلم وحضور المؤتمرات العلمية»: جاء في فتوى 
دار الإفتاء المصرية رقم ١17717‏ بتاريخ ٠١‏ نوفمبر 7٠١١7‏ ما نصه: «يجوز للمرأة أن تسافرَ بإذن 
ولها لطلب العلم والمشاركة في المؤتمرات العلمية مِن غير محرمء ما دامت تأمن على دينها ونفسها 
وعرضها في سفرها وإقامتها وعودتها»”". 


وعن «سفر المرأة للعمل دون محرم»: «جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١1719‏ 
بتاريخ ١5‏ مايو 7٠١١4‏ ما نصه: «فلا مانع شرعًا مِن سفر المرأة إلى الخارج للعمل إذا تَوَفَّر الأمنْ 
في الإقامة بِبَلّد السفرء وذلك بشرط موافقة ولي الأمرء ولا يُشترط اصطحاب المحرم في حلبها ولا 
ترحالبا»2. 


)١(‏ ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(0) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(4) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


القضية السابعة: 
تعدد الزوجات 


5/8 


أباحت الشريعة الإسلامية تعدد الزوجات إلى أربع: قال تعالى: (وَإِنْ حِفْتُم أَلّا 
تُفُسِطُوا في الْيَتَامَى فَانْكحُوا مَا طَّاب لَكُمْ مِنَ اليِّسَاءِ مَفْىَ وَثْلَاتَ وَرْبَاعَ) [النساء: ؟]. 

ومن حفاظ الإسلام على حقوق المرأة أنه لم يبح التعدد مطلقًاء بل قرنه 
بشروط تحافظ على حق الزوجة,. كالقدرة على الإنفاقء والقدرة على الجماع. 


كما أوجب الإسلام على الرجل أن يكون عادلًا مع زوجاته؛ ويراد بالعدل هنا: 
العدل في المسكن والنفقة والملبس لا في الحب والميل القلبي والجماع. فقد روي 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم يَقُسِم 
فيعدل. ويقول: اللهم هذا قَسْمي فيما أملكء فلا تَلّمِْي فيما تملك ولا أملك» 0 
يعني: القلب. 


)١(‏ أخرجه أبوداوود في سننه. كتاب: النكاح. باب: في القسم بين النساءء برقم :)١57/1( .)5١75(‏ وأخرجه الترمذي في سننه. 
أبواب: النكاح. باب: ما جاء في التسوية بين الضرائرء رقم (.5١١)ء‏ (552//5). 


فمن لا يستطيع أن يعدل بين نسائه فيجب عليه أن يقتصر على واحدة حتى لا يجره ذلك إلى 
الظلم؛ قال تعالى: قال تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةَ أوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَائَكُمْ ذَلِكَ أَذنَى أَلَّاتَعُولُوا) 
[النساء: 7]ء وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان له 
امرأتان» فَمَالَ إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل»"". 


قال الكاساني الحنفي: «فصل: ومنها وجوب العدل بين النساء في حقوقهنء, وجملة الكلام فيه أن 
الرجل لا يخلو إما أن يكون له أكتذمن امرأة واخذة: وإما إن كانت له امرأة واحدة: فإن كان له أكترمق 
امرأة. فعليه العدل بيهن في حقوقهن من القسم والنفقة والكسوة. وهو التسوية بينهن في ذلك حتى 
لوكانت تحته امرأتان حرتان أو أمتان يجب عليه أن يعدل بينهما في المأكول والمشروب والملبوس 
والسكنى والبيتوتة. والأصل فيه قوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَخْدِلُوا فَوَاحِدَةًا عقيب قوله تعالى: ( 
فَانْكحُوا مَا طَّابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءٍ مَنْكَ وَثْلَاتَ وَرْتَاءَ) أي: إن خفتم أن لا تعدلوا في القسم والنفقة في 
نكاح المثنى والثلاث والرباع فواحدة. ندب سبحانه وتعالى إلى نكاح الواحدة عند خوف ترك العدل في 
الزيادة. وإنما يخاف على ترك الواجبء. فدل أن العدل بيهن في القسم والنفقة واجب»" . 


جاء في فتوى دارالإفتاء المصرية رقم 1151 بتاريخ 8. فبراير 7١10‏ ما نصه: «فتعدد الزوجات 
كتب الفقه»27. 


وردًا على ما يشيعه أعداء الإسلام حول قضية «تعدد الزوجات» يجدر الإشارة هنا إلى أن 
تعدد الزوجات لم يأت به الإسلام ابتداءًء بل قد جاء للحد منه؛ فقد كان الرجل في الجاهلية ينكح ما 
شاء من النساءء فجاء الإسلام وقصر الأمرعلى أربع نسوة؛ يدل على ذلك ما روي أن غيلان بن سلمة 
الثقفي رضي الله عنه أسلم وتحته عشر نسوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «اختر منين 
أربحا». 


قال القرطبي: «وقال الضحاك والحسن وغيرهما: إن الآية ناسخةٌ لما كان في الجاهلية وفي أول 
الإسلام من أن للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاء. فقصرتهن الآية على أربع»”. 


)١(‏ أخرجه أبوداوود في السنن. كتاب: النكاح. باب: في القسم بين النساءء برقم :.)١١75(‏ (157/5).: وأخرجه النسائي في سننه. كتاب: عشرة النساء. باب: ميل 
الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء برقم (55 29), (/57/1 ). 

(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (؟/ 255). 

*) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


00 
(5) أخرجه أحمد في مسنده. برقم (5.-55): (0/1؟١5).‏ 
(ه) 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


وقد جاء في فتوى دارالإفتاء المصرية رقم 1١01‏ بتاريخ 8. فبراير5١ ٠١‏ ما نصه: «تعدّد الزوجات 
كان شائعًا بين العرب قبل الإسلامء وكذلك بين المود والفرس.ء ولا يزال المود يبيحونه إلى يومنا هذاء 
وكان هذا التعدد غير محدود بعددء والظلم فيه شائعّاء حتى جاء الإسلام بالحبٍّ منه. ولم يأتِ بالتعدد 
ابتداءً كما يظن بعض الناس»0". 


يضاف إلى ذلك: أنَّ الإسلام لم يوجبه على المسلم. بل أباحه بقيود تحفظ حق المرأة؛ وأن هذا 
لاشك خيرمن تعدد العشيقات المحرم؛ جاء في فتوى دار الإفتاء المصربة رقم لا١؟١‏ بتاريخ /. 
فبراير ٠١١5‏ ما نصه: «فالإسلام لم يوجب على المسلم الزواج من أربعء بل جعل ذلك على الإباحة. 
وهذا لا شك أفضضل من تعدد العشيقات والخليلاتء والذي ينتج منه أولاد الزناء ويؤثر ذلك على 
المجتمعات بالأمراض الأخلاقية بل والجسدية»" . 


(1) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربيعون 


القضية الثامنة: 


شهادة المرأة 


جعل الله عرّوجلَ شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؛ قال تعالى: [وَاسْتَشْيِدُوا 
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجْلَيْنِ فَرَجُلّ وَامْرَآَنَانِ مِمّنْ تَرْضّوْنَ مِنَ الشّهَدَاءٍ 
أن قَضِبك إخذاهمما قَتدكرَإِحْدَاهْما الفك) [البعرة: 94]» كما يشبد لذلك ها روي 
عن أن سعيد العذرئ رضي الله غنه عن رشول الله هق اللةعلية وسلم أتقال: 
#ها رايت مق تاقحات عفل وذيق أغتب لذى لب متكن: قالت امراقنيا رسول الل 
ومااتقصيان العمقل والديى: قال اماختسباق العقل فشيادة امرافخ تعدال قيادة 
رجل فهذا نقصان العقلء وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فبذا نقصان 


الدين»2"27. 


.)855/1( :0/9( رواه مسلم في صحيحه. كتاب: الإيمان» باب: بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات, برقم‎ )١( 
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وقد أدعى البعض على أثر هذه الآية القرآنية وهذا الحديث أنَّ الإسلام قد ظلم المرأة حينما 
جعل شهادتها على النصف من شهادة من الرجل؛ وهذا غيرحاصل؛ إذ أن تحقيق مبدأ المساواة بين 
الرجل والمرأة إنما يكون في أصل الحقوق والواجباتء. لكن المناداة بالمساوة المطلقة بينهما أمرٌ 
يستحيله العقل؛ نظرًا لاختلاف طبيعة المرأة عن طبيعة الرجل. 

وفي ذلك يقول الشيخ/عطية صقر: «إن مساواة المرأة بالرجل ليست على إطلاقها في أي دين 
من الأديان» بل ولا في الشرائع المنصفة العاقلة. فذلك أمر مستحيل لاختلاف النوعين في التكوين 
والاستعداد. وهوصنع الله سبحانه لإمكان تحقيق الإنسان للخلافة في الأرضء وهو يعلم المصلحة: 
ولا نعلم نحن ما يعلمه الله سبحانه»". 


وفيما يخص أمر الشهادة فقد فسر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ هذا الاختلاف 
إنما يرجع إلى أصل خلقة المرأة التي فطرها الله علها؛ فقد جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 
"اا ١‏ بتاريخ ٠."‏ يونيو :٠١ ٠.7”‏ «أما ما يثيره البعض في محاولات لتشويه هذه المساواة بما روي عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم من نقص يعتري النساء في العقل والدين فهو غير صحيح.ء ولا يؤثر على 
المساواة بين الرجل والمرأة من قريب أو بعيد؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم قد فسرهذا النقص 
في الحديث بنفسه. وأنه نقصُ بأصل الخلقة عند المرأة وهويتعلق بما يعترهها من نسيان؛ ولذا جعل 
الله شهادتها نصف شهادة الرجلء وما يعتريها من عادة شهرية تمنعها من الصلاة والصيامء ولا لوم 
على النساء فيه؛ لأنه لا يد لبن فيهء ولكنّ التنبيه على ذلك مقصده تحذير الرجال من الافتتان بهن» 
وذلك من باب الترغيب والترهيب»". 

وقد أثبت العلم أو أكد صحة اختلاف الطبيعة العقلية للمرأة عن الرجل. وأنها أكثر نسيان 
من الرجلء. وشرح ذلك الدكتور/ السيد الجميلي حيث تحدث عن مرض «البيستيريا» الذي يكثرعند 
النساء. ومن مظاهره سرعة الانفعال والتحول من حال إلى حال قد يكون على النقيضء وقد يفضي 
إلى الانفصام,ء وكان القدماء يرون أن سمات هذه «البيستريا» لصيقة بالنساء لا تزايلين. لكن الواقع 
يؤكد إصابة الرجل بها أيضا لكن في أضيق الحدود '". 

يضاف إلى ذلك فيما يخص الشهادة في الأمور المالية؛ أنَّ غالب أحوال النساء عدم الاطلاع 
على مثل هذه الأمور. وعدم الانشغال بها؛ يقول الشيخ/ الشعراوي: «علل الحق مجيء المرأتين في 
مقابل وجل بها يلي: [أنْ قكك إخداهها قنتك وإ خْداهما الأخى)؛ لأن الشيادة ف احتكاك بمجدمة 
)١(‏ موسوعة فتاوي دارالإفتاء المصرية؛ .)٠١/٠١(‏ 


(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
0( ينظر: مجلة الأزهرعدد ربيع الأول ١5١5‏ هء نقلاعن: موسوعة فتاوي دار الإفتاء المصرية: .)72١/١٠١(‏ 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


لتشهد فيه وتعرف ما يحدث. والمرأة بعيدة عن كل ذلك غالباء أن الأصل في المرأة ألا علاقة لها بمثل 
هذه الأعمالء وليس لها شأن ببذه العملياتء فإذا ما اضطرت الأمور إلى شهادة المرأة فلتكن الشهادة 
لرجل وامرأتين؛ لأن الأصل في فكر المرأة أنه غير مشغول بالمجتمع الاقتصادي الذي يحيط بهاء فقد 
تضل أوتنبى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وتتدارس كلتاهما هذا الموقف, لأنه ليس من واجب 
المرأة الاحتكاك بجميرة الناس وبخاصة ما يتصل بالأعمال»7". 


ونقل الشيخ محمد رشيد رضا عن الشيخ محمد عبده: «المرأة ليس من شأنها الاشتغال 
بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضاتء فلذلك تكون ذاكرتها فها ضعيفة ولا تكون كذلك في 
الأمورالمنزلية التي هي شغلياء فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجلء يعني أن من طبع البشر ذكرانا وإناثا 
أن يقوى تذكرهم للأمورالتي تهمهم ويكثر اشتغالهم بهاء ولا ينافي ذلك اشتغال بعض نساء الأجانب 
في هذا العصر بالأعمال المالية فإنه قليل لا يعول عليهء والأحكام العامة إنما تناط بالأكثرني الأشياء 
وبالأصل فيها»". 


ولذلك نجد أن هناك من المجالات ما تقبل فيه شهادة المرأة ولا يحتاج معبا إلى شهادة الرجل. 
كمجال الأمور الخاصة بالنساء والتي لا يطَّلع عليها الرجال في الغالب. وتفصيل القول في مجالات 
شهادة المرأة قد جاء في فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ مايو/1991١:‏ 


«لما كان للشهادة قيمتها في إثبات الحقوق احتاط لها الشارع منعا للظلم وإقرارًا للعدل. قرر 
الفقباء في هذا الخصوص أن لشهادة المرأة مجالات: 

-١‏ ففي مجال الأمور الخاصة بالنساء والتي لا يطّلع علها الرجال في الغالب كالولادة والبكارة 
تقبل شهادة المرأة ولا حاجة إلى شهادة الرجل معبهاء وروى في ذلك حديث «شهادة النساء جائزة 
فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه « وهذا لا يمنع قبول شهادة الرجالء كالآطباء الممارسين 
لأعمال التوليد والجراحة. سواء أكانوا منفردين أم كان معهم نساء ومع قبول المرأة في هذا 
المجال اختلف الفقهاء في العدد اللازم لاعتمادهاء فقيل: تكفي شهادة امرأة واحدة. وقيل: 
لا يكفي أقل من اثنتين إلا في حالتين خاصتين وهما: استهلال المولود للحياة. وحالة الرضاع. 


(1) الخواطي (#اره1 19121 
(1) ينظر: تفسيرالمنار. لمحمد رشيد رضباء .)٠١1/5(‏ ط. البيئة المصرية العامة للكتاب, 195٠‏ م. 
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وقيل: لا بد من شهادة أربع من النساء إلا في حالة الرضاع فتكفي شهادة امرأة واحدة. 


-١‏ في مجال الأمور المتصلة بالأسرة كالزواج: رأى جمهور الفقباء عدم قبول شهادة المرأةء بل 
لابد من رجلين على الأقلء. كما قال تعالى: (يَاأَبُمَا الَّذِينَ آمَنُوا شَبَادَةُ بَنْيَكُمْ إِذَا حَضَرَأَحَدَكُمْ 
الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَة انْتَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أؤ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) [المائدة: :]٠١“‏ وكما قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم «لا تكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (رواه ابن حبان في صحيحه). 
وأجاة السيفية قتبادة حل واعراقين قباسا الشفيق الأسرة عن الكتفوق المالية: 


"- وفي مجال المعاملات المالية: نصت آية الدَّين على قبول شهادة المرأة مع الرجلء وهي مذكورة 
في أول الإجابة, والتعليل كما سبق ذكره ليس فيه إهانة للمرأة» بل هو تقرير للحقيقة من أجل 
الحفاظ هان الحقوق, وذلك هو العالتب ق القساء بالقطرة. 

4- وفي مجال الحدود والقصاص: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم قبول شهادتها فهاء وذلك 
لخطورتهاء حيث تدرأ الحدود بالشبهاتء وتقر القوانين أن الشك يفسر لصالح المتهمء وقد 
تحملها رقتها في هذا المجال على التغيير لصالح المتهمء وأجازابن حزم شهادة النساء منفردات 
في هذا المجال عدا حد الزنا»”". 


)00( ينظر: موسوعة فتاوي دارالإفتاء المصرية. )0 غ00 
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فطر الله عرّوجلَ النساء على السعي إلى كل ما من شأنه أن يزيد من زينتهن ويعلو من 
جالبن؛ قال تعالى عن النساء: (أَوَمَنْ يُنَسَّافي الْحِلْيَة وَهُوَفي الخِصّام غَيْرْمُبينِ) [الزخرف: ,]١8‏ 
ذكر القرطبي في تفسيره: أي: «يربي وبكبر في الزينة»7". 

ولقد راعت الشريعة الإسلامية حاجيات النساء في التجمل والزينة لاسيما للزوج؛ فرخص 
لمن في الذهب والحرير والتزين بالكحل والخضاب. ولم يقتصر الأمرعلى الترخيص في التزين 
للزوجء بل أن الشريعة الإسلامية قد حثت الزوجة على التزيين لزوجها؛ لما في ذلك من زيادة 
الألفة والمحبة بيهماء كما أنَّ زينة المرأة لزوجها سبب في إعفافه؛ لذلك جاء في الأثر بكرة 
بنت عقبة أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي جالسة في معصفرة فسألتها عن الحناء 
فقالت: شجرة طيبة وماء طبور. وسألتها عن الحفاف فقالت ليا: إن كان لك زوج فاستطعت 
أن تنزعي مقلتيك فتضعيهما أحسن مما هما فافعلي»”". 


.)071/17( تفسيرالقرطبي.‎ )١( 
ه- .1995 م.‎ ١5٠١ (؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (517/8): ط. دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأوللى.‎ 


كما بيّن صلى الله عليه وسلم أن في تجمّلٍ المرأة لزوجها أجرعظيم؛ فقد فعن أسماء بنت يزيد 
الأنصارية من بني عبد الأشهل أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فقال : بأبي أنت 
وأمي إني وافدة النساء إليك و أعلم نفمي لك الفداء أما إنه ما من امرأة كائنة في شرق و لا غرب 
سمعت بمخرجي هذا أولم تسمع إلا وهي على مثل رأى أن الله بعثك الحق إلى الرجال و النساء فآمنا 
بك وبإلاهك الذي أرسلك وإنا معشرالنساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم 
وحاملات أولادكم وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المرضى وشهود 
الجنائزو الحج بعد الحج وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله وإن الرجل منكم إذا أخرج حاجًا أو 
معتمرًا ومرابطًا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابا وربينا لكم أولادكم فما نشارككم في الأجريا 
رسول الله ؟ قال : فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجبه كله ثم قال : «هل سمعتم 
مقالة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمرديها من هذه ؟» فقالوا: «يا رسول الله ما ظننا أن المرأة 
تهتدي إلى مثل هذا» فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم قال لها: «انصرفي أيتها المرأة وأعلمي 
من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجهاء وطلبها مرضاته واتباعها موافقته تعدل ذلك 
كله» قال: فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارًا»7". 


ويشهد لذلك ايضًا ما ذكره العلامة الشوكاني: «عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة 
عثمان بن مظعون تتخضب وتتطيبء فتركته فدخلت عليء فقلت: أمشهد أم مغيب؟ فقالت: مشهد» 
قالت: عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء. قالت عائشة: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأخبرته بذلك. فلقي عثمان فقال: «يا عثمان تؤمن بما نؤمن به؟» قال: نعم يا رسول الله 
قال#«فاسوة فالك يناه «أمقبن أده ميب أى أزوجك شام آم غاقب؟ والمراد أن مرك الحكبات 
والطيب إن كان لأجل غيبة الزوج فذاك. وإن كان لأمرآخرمع حضوره فما هو؟ فأخبرتها أن زوجها لا 
حاجة له بالنساءء فبي في حكم من ل زوج لهاء واستنكارعائشة علها ترك الخضاب والطيب يشعر 


بأن ذوات الأزواج يحسن منهن التزين للأزواج بذلك»”". 


.)57/5( رواه البهقي في شعب الإيمانء برقم (59/ا3)ء‎ )١( 
(؟) نيل الأوطارشرح منتقى الأخبارء للشوكاني. (57/ 7720-779): ط. دارالحديث. الطبعة: الأولى. 7١51١ه- 11517ام.‎ 
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هذا وقد أجازمتأخرو الحنفية”". والمالكية ') والشافعية ' والحنابلة في قولٍ" للزوجة أن مُِدّبه 
بإزالة ما زاد عن حدوده المعتادة مما يُنمّر إذا كان بإذن الزوجء وهذا ما عليه العمل في دار الإفتاء 
المصرية؛ فقد جاء في الفتوى رقم ١١9717‏ بتاريخ ١١‏ يوليه /11 ٠١‏ ما نصه: «أخذ المتزوجة من شعر 
حاجببها جائزٌ شرعًا بإذن الزوج. ولا حرج عليها في ذلك بل هو مستحبٌ في حقها ما دامت تبتغي من 
ذلك التجمل والتزين للزوج وحسن معاشرته»". 


كما في جاء في فتوى دار الإفتاء الأردنية رقم 1٠١‏ بتاريخ 3١1١1١-.7-7١‏ ما نصه: «ذهب جمهور 
الفقهاء إلى أنه لا حرج على المرأة المتزوجة أن تأخذ من شع حاجبهها إذا كان غرضها التزين لزوجها. 
واستدلوا على ذلك بأن تزين الزوجة لزوجها أمرمقصود ومشروع؛ لما فيه من دوام الألفة والمحبة 
وزيادة المودة التي تعود على الأسرة بالسعادة.» 

ولا يدخل أخذ الزوجة من حاجها في لعن النامصة الوارد في حديث عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات. والنامصات والمتنمصاتء والمتفلجات للحسن 
المغيرات خلق الله»2". 


تمد جماك يحض العقهام عن المراة المع اسن امتعحد ال ما موقن نكا توق هنا زحي 1 
التزيين للأجانب. 

قال العلامة العدوي المالكي: «والنبي محمول غان المرأة المهية عن استعمال ما هو زينة لهاء 
كالمتوق عنها والمفقود زوجها فلا يُنافي ما ورد عن عائشة رضي الله عنها من جواز إزالة الشعر من 
الحاجب والوجه»". 


قال ابن عابدين: «النمص: نتف الشعر ومنه المنماص المنقاش. اه. ولعله محمول على ما إذا 
فعلته لتتزين للأجانب»2. 


.)7077 /7( قال ابن عابدين: «لوكان في وجهها شعرٌّينفْرُزوجها عنها بسببه ففي تحريم إزالته بُعد؛ لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين» (ينظر: رد المحتارء‎ )١( 
(؟) قال النفراوي المالكي عن إزالة شعر بدن المرأة: [وأما النساء فيجب علمن إزالة ما في إزالته جمال لها» (ينظر: الفواكه الدواني. (1/ 5.): وقال أيضًا:‎ 
«والتنميص هو نتف شعر الحاجب حتى يصيردقيقًا حسئًاء ولكن روي عن عائشة رضي الله عنها جوازإزالة الشعرمن الحاجب والوجه. وهو الموافق لما مرمن‎ 
.)؟١5 أن المعتمد جواز حلق جميع شعر المرأة ما عدا شعررأسها» (ينظر: الفواكه الدوانيء (؟/‎ 

(9) قال الخطيب الشربيي: «أما إذا أذن لها الزوج أو السيد في ذلك. فإنه يجوز؛ لأن له غرضًا في تزبينها له وقد أذن لها فيه» (ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المهاجء .)5.0//١(‏ 

(5) قال ابن مفلح الحنبلي: «ويحرم نمص ووشرووشم في الأصح.ء وكذا وصل شعر بشعرء وقيل: يجوز بإذن زوج» (ينظر: «الفروع» .)١198/1١(‏ 

() ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: اللباسء باب: المتنمصات. برقم (25175).: :)١177/1(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: اللباس والزينة: باب: تحريم 
فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله. برقم (0؟١؟),‏ (1378/59). 

(0) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (؟/ 555): ط. دار الفكر. 515١ه-‏ 1995 م. 

(0) رد المحتار (3/ 208). 
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من المعلوم أن النفوس البشرية الطيبة قد جُبلت على حب التعطر والتطيب بالروائح الطيبة؛ 
يقول اتن العيه عن اطي «نبنا كاد الراسة الطبية عذاء الرو والروح سطية القوف» والشوع 
مرذااة بالطيب وهويتفع الدماة والقلب: وزسنافر الأسكاء الباطنية1 وبقرع القلب» وس اقفن 
ويبسط الروحء وه و أصدق شيء للروحء وأشده ملاءمة لهاء وبينه وبين الروح الطيبة نسبة قريبة» وكان 
احق الأفياء الحيونة من الدنياال اليب التطبيين مبلوات الله هليه وملاقةوق ومع البغاري 
«أتدهبان اللاعلية يتلم كان الايد الطاويو يوق سحب لم #عكه سن الله عليه وينله)؟ 
فق عرض عليه ريها وى قاايروة طإنه كي الرس كفيت المحيل »نوق الجلقدمن الخامية 
أن الملائكة تحبه والشياطين تنفرعنه, وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة, فالأرواح 
الطبيةعحي الزافحة الطيبة: والأرواح الخبيعة تحب الزاسة الشبيقة 1 وكل روح ميل إل ا بنامنييا: 
فالخبيثات للخبيين, والخبيثون للخبيثات. والطيبات للطيبين» والطيبون للطيبات ..»”©. 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القيم الجوزي (1017/4). ط. مؤسسة الرسالة. بيروت - مكتبة المنار الإسلامية: الكويت: الطبعة: السابعة والعشرون 
,6غ اه/ 4 155ام. 


وحُب التطيب ليس مقصورًا على الرجال دون النساء؛ بل هوني حقّ النساء أولى وآكد؛ لما جُبلنَ 


1-0 
يها 


عليه من حب الزينة؛ قال سبحانه: (أَوَمَنْ يُنَشَّافي الْجِلْيّة وَهُوَف الخصّام غَيْرْمُبِينِ) [الزخرف: ,]١8‏ 
لكن لما كانت رائحة النساء الطيبة سببًا في فتنة الرجال: وأدعى للوقوع في المحظور؛ جاء النبي في 
الأحاديث النبوية الشريفة عن خروج المرأة متعطرة؛ فعن أبي مومى الأشعري رضي الله عنه. عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل عين زانية» والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فري كذا 
وكذا» يعني زانية ". 


قال العلامة المناوي :«كل عين زانية: يعني كل عين نظرت إلى أجنبية عن شهوة فري زانية. أي: 
أكثر العيون لا تنفك من نظر مستحسن وغير محرم وذلك زناهاء أيه فليحذر من النظر ولا يدع 
أحد العصمة من هذا الخطر فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لعلي مع جلالته يا علي لا 
تتبع النظرة النظرة.(والمرأة) (إذا استعطرت فمرت بالمجلس) فقد هيجت شهوة الرجال بعطرها 
وحملتهم على النظر ليها فكل من ينظر إلها فقد زنى بعينه ويحصل لبا إثم؛ لأنها حملته على النظر 
إلما وشوشت قلبه فإذن هي سبب زناه بالعين (فري) أيضا (زانية) "ا 

وسميت زانية مجارّاء قال الطيبي: «شبه خروجها من بيتها متطيبة مبيجة لشهوات الرجال التي هي 
بمنزلة رائد الزنا بالزنا مبالغة وتهديدًا وتشديدًا علها»27. 


وعد بعض الفقهاء خروج المرأة متعطرة من الكبائر؛ قال الإمام ابن حجر: «الكبيرة التاسعة 
والسبعون بعد المائتين: خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزود2. 


ولكن الحكم بالحرمة ليس على إطلاقة بل هو مقيد بتحقق حصول الفتنة أوغلبة الظن من ذلك؛ 
لذلك نجد ابن حجر_ بعدما صرح في أن التعطرمع الخروج كبيرة_ ذكرتنبيه أنه: «ينبغي حمله ليوافق 
قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة. أما مع مجرد خشيتها فبو مكرود. أو مع ظنها فهو حرام غير كبيرة 
كما هوظاهر»2". 


.)٠١7/0( أخرجه الترمذي في سننه. أبواب الأدبء باب: ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرةء برقم (1/85؟),‎ )١( 
(؟) ينظر: فيض القديرء (ه/ 5"). ط. دار الكتب العلمية بيروت - لبنان‎ 
.)190/9( المصدرالسابق.‎ )5( 

(5) الزواجرعن اقتراف الكبائر. لابن حجر البيتمي. (؟/١2).‏ ط. دارالفكرء الطبعة: الأولى. /ا. 4 ١ه‏ - /941ام. 
(4) المصدر السابق؛ (؟/؟/0). 
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كما أن مدارالحكم يعود إلى قصد المرأة من هذه الزينة؛ فقد جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية 
رقم ١1865/‏ بتاريخ 5١1‏ أكتوبر 7٠١7١‏ ما نصه: «فإذا خرجت المرأة من بيتها متعطرة للمسجد أو 
لغيره. وكانت تقصد بعطرها أوزينتها فتنة الرجال أو لفت الأنظار إلها أو الشهرةً بذلك: صارتعطرها 
وتزيها حرامًا؛ لأجل سوء القصد والرياءء والمباهاة والخيلاء. لا لخصوص العطروالزينة» فالتحريم 
هنا منوط بنيتها لا بزينتهاء وبقصدها لا بطيهها»”. 

كما جاء في كتاب «فتاوى المرأة»: «أما بالنسبة لاستخدام المرأة أدوات الزينة -المكياج والروائح 
العطرية- فإذا قصدت بها التزين للزوج فلا غبارعلها شرعًاء طالما أن الأدوات المستخدمة من مواد 
حلالء أما إذا قصدت بزينتها التبرج والسفورخارج منزلها فهذا حرام ومنبي عنه شرعًا»". 

ومن دلالات سوء قصد نية المرأة تعطرها برائحة نفاذة تفوح منهاء ومبالغتها في التبرج 
والتعطر؛ لأن ذلك أدعى إلى التيقن وغلبة الظن من حصول الفتنة؛ يشهد لذلك ما جاء في حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لقيته امرأة وجد منها ربح الطيب ينفح ولذيلها إعصارء فقال: يا 
أمة الجبار.ء جئت من المسجد؟ قالت: نعمء. قال: وله تطيبت؟ قالت: نعمء قال: إني سمعت حبي أبا 
القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لبذا المسجد. حتى ترجع فتغتسل 
غسلها من الجنابة». قال أبو داود: «الإعصار غبار» ". 


وقد جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١18651/‏ بتاريخ ١1١‏ أكتوبر 2٠١7١‏ ما نصه: «النري 
عن خروج المرأة إلى المسجد متعطرة؛ فإن المراد به: العطر النقّاذ الزائد عن الحد الذي تقصد به 
الشهرة أوإثارة الشهوة أولفت النظرإليها؛ كما جاء في تبويب الإمام ابن خزيمة على حديث المرأة من 
بني إسرائيل التي كانت تضعٌ العطر لتعرّف به فيسأل عنما الناس إذا وجدوا ريحها؛ حيث بوّب عليه 
بقوله: «ذكر بعض إحداث نساء بني إسرائيل الذي من أجله مُنِعْنَ المساجد» أوكان عطرها من 
المبالغة والنفاذ بحيث يشوش على المصلين خشوعهم»9. 


أمّا إذا أمنت المرأة من حصول الفتنة. وتطيبت برائحة لا تفوح منهاء مثل ما هوشائءٌ الآن من 
استخدام النساء لمزيلات العرق لمنع حصول الرائحة الكريبة؛ فهذا جائز شرعًا. 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


يُستدل على ذلك؛ بما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «كنا نخرج مع النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام, فإذا عرقت إحدانا سال 
على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها» ". والسَّكُ: «طِيبٌ يُتّخَدُ من مسكِ ورامك». 
والرامك: «شيءٌ أسودُ كالقاريُخلّط بالمسك؛ فيُجعل سُكَاه ". وهونوعٌ عزيرٌ من الطيب. 7" 


قال العلامة القاري: «هذا الحديث يصحّ الاستدلال به على جوازتطيب النساء»". 


كما كان نساءٌ الصحابة رضي الله عنهنٌ يلبسن «السسّخاب» عند خروجهن للعيد. وهي قلادة فبها 
طِيبٌ. ولم يرد أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهاهُنَّ عن ذلك؛ ففي الحديث الشريف عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما قال: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيدء فصلى ركعتين. لم يصلّ قبل 
ولا بعدء ثم أتى النساءء فأمرهن بالصدقة. فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها ". و»السّخَاب»: 
قلادة تتخذ من قرنفل وسّكٍّ ومحلب ".؛ وهومن «طيب الأعراب» ". 


فهذه سُّنَة نبوية تقريرية» وهذا يقتضي جوازخروج النساء متطيبات عند أمن الفتنة. 


)١(‏ أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: المناسك. باب: ما يلبس المحرمء برقم :)١187.(‏ (؟177/5). 

(؟) العينء للخليل بن أحمد الفراهيديء (5/ 7.0-115"), ط. دارومكتبة الهلال. 

(5) عون المعبود. للعظيم آباديء :)١47/١١(‏ ط. دارالكتب العلميةء الطبعة: الثانية. ١41١6‏ ه 

غ) مرقاة المفاتيحء للعلامة القاري. (5/ :)١701/‏ ط. دارالفكرء الطبعة: الأولى. ١57١ه-‏ 7١٠ام.‏ 

5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: اللباسء باب: القلائد والسخاب للنساءء برقم .)١158/10( :)5881١(‏ 
5) العين. (8/4.) 

) المحب والمحبوب والمشموم والمشروبء للسري الرفاء. (9/ 179) . ط. مجمع اللغة. 
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القضية الحادية عشر: 
تروسج المرأة لنفسهاء وغيرها 


شرعت الولاية على المرأة حفاظًا علها وتكريمًا لبا؛ فقد كفل الإسلام للمرأة 
وليّا يدبر أمورهاء ويقوم على شؤونهاء ويرعى مصالحها؛ لذا اتفق الفقهاء على صحة 
نكاح المرأة إذا باشر العقد وليها الشرعي؛ لما يغلب عليه من مراعاته لمصلحتماء 

أمَا مسألة تزويج المرأة لنفسها أو غيرها محل خلاف بين السادة الفقهاء؛ 
حيث ذهب الجمهور إلى أنه لا يصح النكاح دون ولي؛ ولا يجوز لها أن تتولي عقد 
النكاح لنفسهاء أولغيرهاء وإن فعلت فالنكاح باطل. ويستوي في ذلك البكروالثيب. 

وذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ جوازنكاح المرأة لنفسها موقوف على إجازة الولي؛ 
فيصح لها مباشرة عقد النكاح لنفسها أو لغيرها إذا أذن لها الولي ورضي بذلك. 


وفرّق داود الظاهري بين الثيب والبكرء فقال باشتراط الولي في البكرء وعدم 
اشتراطه في الثيب. 


» 


بينما ذهب الإمام أبو حنيفة إلى صحة النكاح بدون وليء وإلى أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها 


وغيرها. 


وقد نقل هذا الخلاف العلامة ابن رشد في «بداية المجتهد» فقال: «اختلف العلماء هل الولاية 
شرط من شروط صحة النكاح؟ أم ليست بشرط؟ فذهب مالك إلى أنه لا يكون النكاح إلا بولي» وأنها 
شرط في الصحة في رواية أشهب عنه.ء وبه قال الشافعي. 

وقال أبوحنيفةء وزفرء والشعبيء والزهري: إذا عقدت المرأة نكاحها بغيرولي. وكان كفوًا - جاز. 

وفرّق داود بين البكروالثيبء فقال باشتراط الولي في البكروعدم اشتراطه في الثيب»”". 

كما نقله ابن قدامة 2 «المغني»؛ حيث قال: «أنَّ النكاح لا يصح إلا بولي» ولا تملك المرأة 
تزويج نفسها ولا غيرهاء ولا توكيل غير وليها 2 تزويجها. فإن فعلت. لم يصح النكاح. روي هذا عن 
عمرء وعليء وابن مسعود. وابن عباسء وأبي هريرةء وعائشة رضي الله عنهمء وإليه ذهب سعيد بن 


المسيبء والحسنء وعمربن عبد العزيزء وجابر بن زيدء والثوريء. وابن أبي ليلى وابن شبرمة. وابن 
المبارك. وعبيد الله العنبري. والشافعي. وإسحاقء وأبو عبيد. 


وروي عن ابن سيرينء والقاسم بن محمد. والحسن بن صالح. وأبي يوسف: لا يجوزلها ذلك بغير 
إذن الوليء فإن فعلت كان موقوفا على إجازته. 


وقال أبوحنيفة: لها أن تزوج نفسها وغيرهاء وتوكل في النكاح»/". 


وقك سنارت ذا الإقناء الأردعية عنان هذهت جميوز الفقباء فى اشتراظ الول فق :خبيعة عقن 
تتوفر فيه الأركان التالية: 


-١‏ زوج وزوجة يحل كلّ منهما للآخر. 

؟- ولي المرأة. وهو أولى رجل برعاية شؤونهاء فان لم يكن فالقاضي وَلِيُ مَن لا ولي له. 
؟"- إيجاب من ولي الزوجة, وقبول من الزوج أونائبه الشرعي. 

- شاهدان عدلان 


)71/79( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 
.0//9( المغني لابن قدامة:‎ )١( 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


وأمّا اشتراط الولي فذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن ولها 
فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل» (رواه الترمذي) (رقم/7١١6١٠١)‏ وقال: حديث حسن, 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» (رواه أبو داود) (رقم/85١3).,‏ وهذا مذهب المالكية 
والشافعية والحنابلة وجمهور الفقهاء. والأحاديث المذكورة ترجح مذهههم على غيره. كما أن قانون 
الأحوال الشخصية الأردني اشترط إثبات العقد في المحكمة الشرعية»". 


بينما جرى العمل في دارالإفتاء المصرية على مذهب الإمام أبي حنيفة من صحة تزويج المرأة 
البالغة العاقلة لنفسها أوغيرهاء وهوما أخذ به المشرع المصري؛ حيث جاء في فتوى دار الإفتاء 
المصربة رقم ١571.١‏ بتاريخ ١5‏ يونيو9١٠٠٠‏ ما نصه: «تثبت الولاية للمرأة البالغة العاقلة في تزويج 
نفسها سواء كانت بكرًا أوثيبّاء ويكون عقدها صحيحًا شرعًا طبقًا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام 
أبي حنيفة؛ حيث حملوا ما جاء في حديث أبي داود وغيره: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» على نفي 
الكمال لا على نفي الصحة, فتحمّل الولاية في الحديث على الاستحباب دون الإيجاب. وهوما أخذ به 
قانون الأحوال الشخصية»". 


وتعليقًا على مذهب السادة الحنفية في جوازتزويج المرأة لنفسها أو لغيرهاء أود الإشارة إلى 
عدة أمور: 

الأمرالأول: أنه رغم جوازمباشرة المرأة لنكاح نفسها أوغيرهاء إلا أنَّ يستحب لها أن تترك الأمر 
لولها. 


قال ابن عابدين الحنفي: «يستحب للمرأة تفويض أمرها إلى ولهما كي لا تنسب إلى الوقاحة»". 


وقد جاء ف فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١517‏ بتاريخ ع3 يونيو ؟. ٠‏ مانصة: «ومع أنه 
يجوزلها تزويج نفسها بنفسهاء إلا أنه يستحب لها أن توكل مِن أوليائها مَن يلي عقد نكاحهاء فإن لم 
يتيسر ذلك وَكُلّت مَن شاءت مِن المسلمينء وهي في الحقيقة تكون منه وكالةً لا ولايةٌ» 9. 


الأمرالثاني: أنَّ المذهب الحنفي قد احتاط لأمرالمرأة؛ فأجازلولي المرأة طلب التفريق إذا زوجت 
نفسها أوغيرها من غيركفء لهاء أوبمهر أقل من مهرمثلها. 


)١‏ ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء الأردنية. 
؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
©) رد المحتارء (6/ 5ه). 


) 
) 
) 
() ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
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قال ابن عابدين «(وله) أ للوليء (الاعتراض في غير الكفء) أي: في تزويجها نفسها من غير كفء. 
وكذا له الاعتراض في تزويجها نفسها بأقل من مهرمثلباء حتى يتم مهبر المثل. أويفرق القاضي»". 


جاء في فتوى دارالإفتاء المصربة بتاريخ ١‏ يونيو ه١٠٠‏ ما نصه: «سائل يقول: تزوجت ابنتي 
بدون وليّ. أرجو إعطائي فتوى عن شرعية هذا الزواج؛ حيث إن الزوج غير كفء لباء ولم تأخذ مهبر 
المثل. فهل يجوزلي الاعتراض على هذا الزواج؟ 


الجواب: يجوزللولٍ ف هذه الحالة الاعتراض على الزواج إذا رأى فيه عدم الكفاءة أوعدم وجود 
مهبر المثلء وله المطالبة بالفسخ عند ثبوت ما يدعيه؛ وذلك عن طريق القضاء»". 

الأمرالثالث: أنَّ عدم ثبوت ولاية النكاح على المرأة إنما يختص بالبالغة العاقلة. أمّا الصغيرة 
التي لم تصل إلى سن البلوعء فتثبت الولاية علبها؛ جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ١١‏ 
أغسطس ٠٠١.5‏ ما نصه: «رأى الإمام أبوحنيفة أنَّ البالغة الرشيدة لا ولاية لأحدٍ عليهاء وعليه: فلها 
أن تزوّج نفسها بأن تباشرعقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبّاء وحَصّرَالولاية الحقيقية في الصغيرة غير 
البالغة. وجعل الولاية على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولاية. 

وقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية؛ فجعل للمرأة البالغة حقّ تزويج نفسهاء 
ويعدٌ زواجها صحيحًا إذا تزوجت مِن كفءٍ بمبر مثلهاء وقد جعل الشرع البلوغ أمارة على بدء كمال 
العقل. وجعل أيضًا البلوغ بالسن معتمدًا عند عدم وجود العلامات الأخرى للبلوغ»”". 

ولهذا فلا تسمع دعوى الصغيرة في الزواج قبل بلوغها السن القانوني؛ حيث نَظّم القانون 
المصري إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية بصدور القانون رقم 05 لسنة 977١م‏ 
الذي حدد أقل سن للزواج من الوجهة النظامية والقضائية بمنع سماع الزوجية إذا كانت سن 


الزوجة تقل عن ست عشرة سنة والزوج عن ثماني عشرة وقت الزواج إلا بأمر من ولي الأمر. 


(1) رد المحتارء (9/ 5ه). 
(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(5) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
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ينظر في مسألة ختان الإناث إلى جانبين؛ الجانب الأول: الناحية الطبية. 
والجانب الثاني: ما ورد فيها من النصوص الشرعية الواردة. 

إما النظر من الناحية الطبية؛ فلن هذه العملية أنما تتعلق بصحة المرأة 
الجسدية والنفسية. ولقد بينت لنا الشريعة الإسلامية ضرورة الرجوع إلى أهل 
الاختتصاص للوصول إلى المعرفة الصحيحة؛ قال تعالى: (فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذِّكْر إِنْ 
كُنْثُمْ لا تَحْلّمُونَ [النحل: 57]., وقال تعالى: (وَلَا يُتبَنْكَ مِْلُ خَبِيرٍ) [فاطر: 5 .]١‏ 

قال الإمام ابن كثير: «ولا يخبرك بعواقب الْأُمورومآلِهَا وما تصير إليه. مثل خبير 
»20 


.)051/57( تفسيرابن كثير.‎ )١( 


وقد قررالفقهاء لنا في كثيرمن المسائل الفقبية التي ترتبط بصحة الجسد البشري ضرورة الرجوع 
إلى أهل الطب والاختصاص؛ عملا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم «أنتم أعلم بأمردنياكم»". 


وقيما يتجلق يمسآلة تان الإنات فصدذكرا هل الشخصص أولبا كتيرمن المشاطره مها ماهو 
قصير المدى؛ كالألم المفرطء أو حدوث نزيف حاد., أو التهابات شديدة: ومنها ما هو طويل المدى؛ 
كحدوث ضبيق أوانسداد في مجرى البولء أوصعوبة في خروج دم الحيضء أوالألم البالغ أثناء العلاقة 
الزوجية مما يسبب للمرأة مشاكل نفسية واجتماعية. وقد يصل ما للختان من ضرر إلى حد تأخير 
الولادة الطبيعية وصعوبتها مما قد يؤدي إلى وفاة الأم أو الطفل. وذلك حسبما أفادت «الموسوعة 
البريطانية»9". 


ومن المقررشرعًا أنه «لا ضرر ولا ضرار» فمتى ثبت تحقق هذه المخاطر على الأنق وجب القول 
بتحريم ما يؤدي إلها؛ بناء ما جرت به قواعد الشريعة من تحريم كل ما يلحق الضرربالإنسان لاسيما 
إذا تعلق الأمربحياة الأروح. 


أما من جانب ما ورد فبها من النصوص الشرعية: فإنه يستدل بها على التقييد في الفعل إلى 
الحد الذي يصل إلى النبي عنهء لا على الأمربه 


فعن أم عطية الأنصارية» أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «لا 
تهكي فإن ذلك أحظى للمرأة, وأحب إلى البعل»'". فعن أنس بن مالكء. أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال لأم عطية: «إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي. فإنه أسرى للوجه. وأحظى عند الزوج»". 


وقد جاء ف فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١١817‏ بتاريخ 1 نوفمبر١” ٠‏ مانصه: «فما روي قي 
الختان من أحاديث -إن صحت- إنما يُستدل بها على عظيم حرص الشريعة الإسلامية على حماية 
جسد المرأة وصيانته عن العبث به والتمثيل بخلقته. وعِظّم جريمة التعدي عليه والتنكيل به. 


فهذا الفعل وإن لم يأت النصُ النبويٌ بالنبي عنه مباشرةً؛ مراعاةً لما جرت به الأعراف المستقرة. 
إلا أنه جاء بتقييده إلى الحد الذي يتضمن النري عنه. ويُفّم ذلك مما يلي: 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الفضائلء باب: وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي: برقم 
لمملا رحسلل 

(5) أخرجه أبوداود في سننه. كتاب: الأدب. باب: ما جاء في الختان. برقم (1/ا9ه), (5//5). 

) 


5) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط. برقم (9؟5؟5).: (؟278/5). 
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أولّا: بيانه صلى الله عليه وسلم المسموح به في عملية الختان؛ بقوله: «أَشمّي». ومفهوم ذلك: أنه 
إن كان لا بد لك من فعل هذه العادة التي اعتيد على فعلهاء ظنًا بأن فها منفعة للمرأة, «فَأَشْجَّي»؛ 
للمبالغة في بيان أن لا تتعدي في فعل ذلك الأمرء فكأن المعنى اجعلي ما تأخذينه من هذا العضوقدر 
ما يأخذ شم الشيء منه. مما يؤخذ منه إن كان أقرب للتجميل. 


ثانيًا: تأكيده صلى الله عليه وسلم على أن تجاوزذلك الحد -الذي هوقدرما يأخذ شم الشيء منه- 


هوانتهاك وتعبٍّ على المرأة. ثم نميه عن ذلك بقوله: «ولا تنمكي» بما يفيد أن مجرد إحداث أثرفي هذا 

ثالنًا: بيانه صلى الله عليه وسلم ما في بقاء هذا الموضع على خلقته من فائدةٍ معنوية وجسدية 
للمرأة؛ بقوله: «فإنه أسرى للوجه. وأحظى عند الزوج». ومن المقرر أن الشرع لا يأتي على المصالح 
بالبطلان ولا الإفساد. فكيف بأمرفيه مصلحة الرجل والمرأة على السواء. 

ومن هذا البيان للمعاني التي تضمنتها تلك الأحاديث. يمكن القول بأن المسلك الذي اختاره 
التشريع الإسلامي في النبي عن ختان الإناث بتقييده إلى الحد الذي يوصل إلى تركه. دون التصريح 
بالنبي المباشر عنهء رعايةً منه للعادات والأعراف المجتمعية المستقرة. هو ذات المسلك الذي 
اختاره في تحريم الرق بتجفيف المنابع. والحث على العتق لكل رقيقٍ تابع»'". 

ويؤكد هذا الفهيم ما نص عليه بعض الفقهاء من أن ما ورد في أحاديث الختان لا يستدل به على 
مشروعيته؛ يقول الشوكاني في مناقشته لأحاديث ختان الإناث: «ومع كون الحديث لا يصلح للإحتجاج 
به. فهولا حُجَّةَ فيه على المطلوب»". 

وقال العلامة شمس الحق العظيم آبادي: «وحديث ختان المرأة رُوي من أُوجهِ كثيرة. وكلها 
ضعيفةٌ معلولةٌ مخدوشةٌ لا يصح الاحتجاج بها»”. 

قال الإمام ابن المنذر الشافعي -فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر: «ليس في الختان -أي للإناث- خبرٌ 
يُرجَع إليه ولا سُنَةٌ ُنّبَع»!؟). وذلك بعد ذكره ما ورد في ختان الإناث من رواياتٍ وبيانه ما فهها من ضعف. 

يضاف إلى ذلك: أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم قد تم تدويها ونقل أحداثها إلينا كاملة بأدق 
ما فها من تفاصيلء ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه ختن بناته أوواحدةً مهن علهن السلام: 
مثلما نقل عنه أنه ختن حفيديه الحسن والحسين عليهما السلام. 


ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
نيل الأوطارء .)151/1١(‏ 
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كما سبق أن تكلم في هذه المسألة من قَبْلْ كبارالعلماء بالأزهرالشريف. فقد تكلم فهها الشيخ 
محمود شلتوث وقال: «وقد خرجنا من استعراض المروبات في مسألة الختان على أنه: ليس فها ما 
يصح أن يكون دليلًا على السنة الفقبية» فضا عن الوجود الفقريء وهي النتيجة التي وصل إلمها بعض 
العلماء السابقين. وعبرعنها بقوله: «ليس في الختان خبريرجع إليهء ولا سُنَّة تتبع». وأن كلمة (سُنّة) 
التي جاءت في بعض المرويات؛ معناها -إذا صحت:-: الطريقة المألوفة عند القوم في ذلك الوقتء ولم 
تَرِدِ الكلمةٌ على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بمعناها الفقبي الذي عُرِفَتْ به فيما بعد. والذي 
أراه أن حكم الشرع في الختان لا يخضع لِنَصّ منقولء وإنما يخضع في الذَّكَرِ والأنثى لقاعدة شرعية 
عامة؛ وهي: أن «إيلام الح لا يجوز شرعًا إلا لمصالح تعود عليه وتربو على الألم الذي يلحقه».. ومن 
هنا يتبين أن ختان الأنثى ليس لدينا ما يدعو إليه وإلى تَحَتّمِهِ؛ لاشرعّاء ولا خَلْمَاء ولا طِيّاه". 


فغاية الأمرفي ختان الإناث أنه من العادات التي انتشر فعلها في بعض المجتمعات دون بعض؛ 
ظنًّا مهم أن فيه صيانةً للمرأة ونفعًا لها؛ حتى إن كثيرًا من البلدان الإسلامية لا تعرف الختان ولا 
تفعله؛ كبلاد الخليج العربي. والشمال الأفريقي. وكثير من أهل مصر. 

وتطبيقًا لقواعد الشريعة من نفي الضرروعملا بالرأي الطبي أصدر المشرع المصري قانون يمنع 
فيه الختانء ويعده جريمة» ويؤكد العقوبة على ما يقوم به ". 

واستنادًا إلى ما سبق: جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١15/8177‏ بتاريخ ٠١‏ نوفمبر١7.7:‏ 
«ختان الإناث لا مُوجب له من الشرع الشريف. وكل ما ورد فيه من أحاديث إنما دلت على تقييده 
بُغية الوصول إلى منعه. وبيان عظيم شرهدء والتحذير من انتهاك جسد المرأة بهذه العادة» في سياقٍ 
يؤكد عدم جواز الادعاء بأن فعلها عبادة. بل هو سقف معرفي وصل إليه العقل البشري حينذاكء» 
فإذا ما ارتفع هذا السقف المعرفيء وتغيرت أحوال الناس واختلفت البيئاتء لزم أن يتغير الحكم. 
وهذا ما أقره الشرع في قواعده. وتواردت نصوصه على أن الأحكام المترتبة على العادات تتغيربتغيرها 

وقد تقرر شرعًا أنه «لا ضرر ولا ضرار»: وثبت ما في هذا الفعل من ضررٍ حميّ ومعنوي. يلحق 
بالأنى على المستوى الشخصي والأسريّء دون فائدة مرجوة. تعود عليها أوعلى زوجهاء بل هوعكس 
ذلك؛ يُورد المهالك. ويَنبّك المسالكء. وتُذهب كمال الانتفاع؛ فوجب لأجُْل ذلك القول بتحريمه: 
واعتباره جريمة. على ما جرت به قواعد الشريعة الإسلامية. ومقاصدها المرعية»". 


(1) القتاوى: (صب #«عضوع. ظ.وارالشروق): 
(؟) (ينظر: نص قانون العقوبات المصري المعدل برقم ٠١‏ لسنة ١57١٠م)‏ 
(9) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
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القضية الثالثة عشرة: 
اختلاط المرأة بالرجال 


اختلاط المرأة بالرجال ليس حرامًا في ذاته؛ فقد ورد في السنة النبوية جمعٌ 
من الأحاديث الشريفة التي تدل على أنَّ النساء كانوا يجتمعن مع الرجال من غير أن 
ينكرعلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ من ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه في قصة أبي طلحة الأنصاري في إطعامه الضيف: «أنهما جعلا يُرِيانِه أنهما 
يأكلان. فباتا طاويّين»'". والظاهر أن المرأة وزوجها قد اجتمعا مع الضيف على 
طبق واحد. 


)١(‏ الحديث: أنَّ رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «من يضم أويضيف هذا». فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به إلى امرأته. فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني: فقال: هيئي طعامكء. وأصبحي سراجك. ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاءء فبيأت طعامياء 
وأصبحت سراجهاء ونومت صبياهماء ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته. فجعلا يريانه أنهما يأكلان: فباتا طاويين: فلما أصبح 
غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: «ضحك الله الليلة. أوعجب. من فعالكما» فأنزل الله: (ِوَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفُسِيِمْ وَلَوْ 
كَانَ بهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْيُوقَ شع نفسه فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) [الحشر: 3] (أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الفضائل: باب: قول 
الله: (وَيؤْئِرونَ عَلَى أَنْفُسِيِمْ وَلَوْكَانَ بهِمْ خَصَاصَّةً). برقم (77/54). (ه/75): أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الأشربة: باب: إكرام 
الضيف وفضل إيثاره . برقم :)5١55(‏ (9/ 1775). 


ومن ذلك ما روي عن سبل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: «لما عرس أب و أسيد الساعدي 
دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فما صنع لهم طعاما ولا قربه إلمهم إلا امرأته أم أسيد. بلت 
تمرات في تورمن حجارة من الليل «فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته. 


تتحفه بذلك» »207 


قال الإمام ابن بطال: «وفيه: أن الحجاب -أي انفصال النساء عن الرجال في المكان والتعامل 
المباشر- ليس بفرض على نساء المؤمنينء وإنما هوخاصٌ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ كذلك 
ذكره الله في كتابه بقوله: (وَإِذَا سَأَلْثْمُوهُنَّ مَتَاعَا فَاسْأَلُومُنَّ مِنْ وَرَاءٍ حجَابٍ) [الأحزاب: 27»]07. 


قال الحافظ ابن حجر: «وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه. ولا يخفى أن محل 
ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب علهها من الستر. وجوازاستخدام الرجل امرأته في مثل ذلك»””". 


كما يُستدل على أنَّ مجرد تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي ليس محرمًا في ذاته؛ بما روي عن أبي 
جحيفة رضي الله عنه أنه قال: «آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. فزارسلمانُ 
أبا الدرداءء فرأى أمَّ الدرداء متبذلة» فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في 
الدنيا. فجاء أبوالدرداء فصنع له طعامًا...» إلى آخر الحديث. 


قال الحافظ ابن حجر: «وفي هذا الحديث من الفوائد... جواز مخاطبة الأجنبية والسؤال عما 
يترتب عليه المصلحة»2. 


وإنّما يُحرم اختلاط الرجال بالنساء عند اشتمال هذا الاختلاط على محرم كالخلوة المحرمة؛ 
يقول الإمام ابن دقيق العيد في شرحه ما رواه الشيخان في «الصحيحين» من حديث عقبة بن عامر 
رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إياكم والدخول على النساء»: «مخصوص بغير 
المحارم» وعام بالنسبة إلى غيرهنء ولا بد من اعتبار أم رآخر؛ وهوأن يكون الدخول مقتضيًا للخلوة, 
أما إذا لم يقتض ذلك فلا يمتنع»". 

ومما يجدر الإشارة إليه أنَّ ليس كل انفرادٍ واختلاءٍ بين الرجل والمرأة يُعَدُ خلوةً محرمة؛ فقد 
روى عن أنّس بن مالكِ رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه 


)57/1( :)5185( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: النكاح. باب: قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس. برقم‎ )١( 
.)55 /1( شرح ابن بطال على صحيح البخاري‎ )5( 

(9) فتح الباري. .)55١/9(‏ 

)1 العضدزالسسابق::81/4): 

(4) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. (؟5/ .)181١‏ 
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وسلمء قال: «فخلا بها رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقال: «والله إنكن لأحب الناس إلي»'". وي 
بعض الروايات: «فخلا بها في بعض الطرق أوفي بعض السّكك» 

قال الحافظ ابن حجر: «فخَّلًا بها في بعض الطرق أوفي بعض السكك»؛ وهي الطرق المسلوكة 
التي لا تنفك عن مرور الناس غالبًا» وقال ايضًا: «وفيه: أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرًا لا يقدح في 
الدين عند أمن الفتنة»"". 

وقال الملا علي القاري: «وفيه تنبية على أن الخلوة مع المرأة في زقاق -طريق أوشارع- ليس من باب 
الخلوة معها في بيت»'". 

نما تتحقق الخلوة المحرمة بانفراد الرجل مع المرأة في مكانٍ آمتّين من اطّلاع غيرهما علههما بغير 
إذنهما؛ ففي «ضابط الخلوة المحرمة» يقول الشبرامّلسي: «المدارفي الخلوة على اجتماءٌ لا تؤمن معه 
الريبة عادةً. بخلاف ما لوقطع بانتفائها عادةً؛ فلايعد خلوة»!'). كما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني: 
«التي يخلوفها الرجل بالمرأة الأجنبية عنه بحيث تحتجب أشخاصيُما عن الناس] بتصرف»". 

قال العلامة ابن مفلح الحنبلي: «سأله المروذيٌ -أي سأل الإمامَ أحمد-: عن الكَحّال يخلو بالمرأة 
وقد انصرف مَن عنده. هل هي منريٌ عنها؟ قال: أليس هي على ظهر الطريق؟ قيل: نعمء. قال: إنما 
الخلوة في البيوت»". 

كما يجدر الإشارة إلى أنه لا يلزم لكي يجوز الاجتماع مع المرأة في مكانٍ واحد أن يوجد معها 
زوجٌ أوخصوص مَحْرَمبا -والمقصود بالمَخرّم: هوكل من لا يجوزله الزواج من المرأة المُعَيّنة على 
التأبيد؛ بسبب قرابة. أورضاع. أومصاهرة-. بل يكفي أن يوجد معبما ثالث؛ ذكرًا كان أوأنقء مادام 
مميرًاً وممن يستحيا منه. وذلك بشرط أمن الفتنة؛ فقد روى عن عبد الله بن عمرورضي الله عنهما 
أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميسء فدخل أبو بكر الصديق, وهي تحته يومئذء 
فرآهمء فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أرإلا خيرّاء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد برأها من ذلك» ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر 
فقال: «لا يدخلن رجلء بعد يومي هذاء على مغيبة -من غاب عنها زوجها- إلا ومعه رجل أو اثنان»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: النكاح. باب: ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناسء برقم (2775).: (707/1): أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: 
الفضائلء: باب: من فضائل الأنصار رضي الله تعالى عهمء برقم (56.5), (5/ 1558). 

؟) فتح الباري. (9/ 2550). 

*) مرقاة المفاتيح: (9/ 910715). 

:) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (/1/ 17) . ط. دارالفكرء 5٠5‏ ١ه/135/84ام.‏ 

ه) فتح الباري. (9/ 800). 

5) الفروع. (8/؟18). 


) 
) 
) 
) 
) 
(0) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: السلام: باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء برقم (9/ا١؟): .)١711/4(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


قال الإمام النووي: «والمشهبورهو جوازخلوة رجل بنسوة لا محرم له فين؛ لعدم المفسدة غاليًا؛ 
لأن النساء يستحيين من بعضهن بعضا في ذلك»". وقال أيضا: «واعلم أن المَحْرّم الذي يجوزالقعود 
مع الأجنبية مع وجوده يشترط أن يكون ممن يُُستى منه. فإن كان صغيرًا عن ذلك؛ كابن سنتين 
وثلاث ونحو ذلك. فوجوده كالعدم بلا خلاف»”". 


واستنادًا لما سبق؛ أصدرت دار الإفتاء المصرية أكثرمن فتوى حول قضية «اختلاط الرجال 
بالنساء. ومتي تحرم. ومتي لا تحرم؟»؛ فقد جاء في الفتوى رقم ١5785‏ بتاريخ ١5‏ مارس ٠١١8‏ ما 
نصه: «الذي عليه عمل المسلمين سلمًا وخلفًا أن مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد ليس 
حرامًا في ذاته. وأنَّ الحرمة إنما هي في البيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف؛ كأن يُظبر 
النساءٌ ما لا يحل لهن إظهاره شرعاء أويكون الاجتماع على منكر أولمنكرء أوأن يشتمل الاختلاط بين 
الرجال والنساء على تلاصق أوتلامسء أويكون فيه خلوةٌ محرّمة»”". 

وعن «الاختلاط بين الرجال والنساء في المرافق العامة»: جاء في الفتوى رقم ١5585‏ بتاريخ 70 
مارس 7٠١١8‏ ما نصةه: «وأمًا الاختلاط بين الجنسين في المدارس والجامعات وغيرها من المحافل 
العامة فلا مانع منه شرعًا ما دام في حدود الالتزام بالآداب العامة والتعاليم الإسلامية»". 


وعن «تدردس الرجب للنساء دوت حائل بيهما» : جاء في فتوى دارالإفتاء المصرية رقم را 
بتاريخ ١١‏ يوليه ٠٠١5‏ ما نصه: هذا أمر جائز شرعًا يدل عليه تلقي الصحابيات للعلم الشرعي 
والموعظة من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرةء فوجود النساء مع الرجال في مكان واحد بغيرحائل 
بيهم ليس حرامًا في ذاته. وإنما الحرمة في البيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف»”. 


المجموع شرح المهذب. (/17/ .0/١-55‏ 
المصدر السابقء (54/ 1726-1174). 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


وعن «عمل النساء مع الرجال في مكان واحد» جاء في الفتوى بتاريخ ؟ . سبتمبر ٠١١١‏ ما نصه: 
«وأماعن الأعمال ال قد نقتي طبيعها وجوه الرجل مع المرأة ف .مكان وااحد فإنه للامائع فنها إذا 
أمنت الريبة وانتفت الخلوة. فمجرد وجود الرجال مع النساء في مكان واحد ليس حرامًا في نفسه. بل 
المحرم هو أن ينفرد الرجل مع المرأة في مكان بحيث لا يمكن الدخول علهما»”". 


وعن «وجود الممرضة مع الطبيب في عيادة خاصة دون محرم»: جاء في الفتوى دار الإفتاء 
المصرية رقم ١597/8‏ بتاريخ ٠١‏ يناير9١١٠‏ ما نصه: «فمجرد وجود الممرضة مع الطبيب في عيادةٍ 
واحدةٍ دون مَحْرَم لا حرج فيه ما دام لا يؤمن من دخول أحد علهماء وكان ذلك في حدود الآداب 
الإسلامية»27". 


(1) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربيعون 


القضية الرابعة عشرة: 
تقييد سن زواج المرأة بسن معين 


ن كنا 


من دواعي استمرارالعلاقة بين الزوجين: أن يكون كلا من الزوج والزوجة مؤهلين 
بداءة لهذه العلاقة سواء من الناحية العقلية أو الجسدية؛ حتى يكونا قادرّيئّن على 
تحمل مثل هذه المسؤولية؛ وهذا ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الشريف: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»''؛ حيث نص شراح الحديث أن المراد 
بالباجقعنهها القدر | السعدية والمالية 8 


)00( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: النكاح. باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لأنه أغض 
للبصروأحصن للفرج» وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح «» برقم (محام) كلا وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: النكاح, باب: 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. ووجد مؤنه. واشتغال من عجزعن المؤن بالصوم . برقم .)1٠0١١8/5( ,»)١5.١(‏ 


0( ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. للنوويء .)١1777/9(‏ ط. دارإحياء التراث العربيء الطبعة: الثانية. 55؟١اه‏ 


وبدء كمال العقل واستكمال الرشد وحسن التصرف وتدبير الأمورإنما يكون بعد مرحلة البلوغ, 
يقول القرطبي في تفسير قول الله تعالى: (فَإِنْ آنَسْتَمْ مِمْهُمْ رُشْدًَا) [النساء: 7] «واختلف العلماء في 
تأويل (رشدًا) فقال الحسن وقتادة وغيرهما: صلاحًا في العقل والدين. وقال ابن عباس والسدي 
والثوري: صلاحًا في العقل وحفظ المال ... وقال مجاهد: (رشدًا) يعني في العقل خاصة. وأكثر العلماء 
على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ»'". 


وقد أشار الفقهاء إلى أن وصول الذكر والأنث إلى سن معين علامة على البلوغ إذا لم توجد 
علامات البلوغ الأخرى. وتحديد هذا السن محل خلاف بين الفقهاء؛ حيث رأى الشافعية والحنابلة 


والصاحبان -أبو يوسف ومحمد- أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنق. 
رحمهما الله وهو قول الشافعي ورواية عن أبي حنيفة»”". 

قال الشافعي: «ليس على الصبي حج حق يبلغ الغلام الحلم والجارية المحيض 2 أي سن ما 
الحلمء وجب علهما الحج»”". 

قال ابن قدامة: «وأما السن. فإن البلوغ بك ف الغلام والجارية بخمس عشرة سنة»). 

ورأى المالكية أنه ثماني عشرة سنة؛ قال خليل: «والصبي لبلوغه بثمان عشرة أو الحلم أو 
الحيض أو الحمل أو الإنبات»2©. 

ما أبوحنيفة فقد فصّل؛ فجعل سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة والجارية سبع عشر. 

قال الزيلعي: «بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال وإلا فحتى يتم له ثماني عشرة سنة والجارية 
بالحيض والاحتلام والحبل وإلا فحتى يتم لها سبع عشرة سنة»7",. 


)١(‏ تفسيرالقرطبي. (ه/7207). 

)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي. :)3١7/5(‏ ط. المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق. القاهرةء الطبعة: الأولى. ١١11‏ ه 
(0) الأمء للشافعيء :)١١١/5(‏ ط. دا رالمعرفة - بيروت. 5١٠١‏ ١ه/115م.‏ 

(8) المغني. لابن قدامة. (9/ 55"). 

(5) مختصرخليل. (ص: 177). ط. دار الحديث/القاهرة: الطبعة: الأول "57 ١اهاره‏ ١٠١٠م‏ 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشللي» (0/؟١3).‏ 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


ووافقت نصوص الفقهاء رأي الأطباء ف أن استكمال النمو العقلي والجسدي للذكر والأنقق 
واستعداد المرأة للإنجاب ونحوه إنما يكون بعد بلوغباء وأن زواج الفتاة قبل بلوغها ينتج عنه كثير 
تن المشاعكاك الميحية اق الا يعغصر ترما عان القناةم ول يتكقل إل ]ا فيس بعت 


وبناء علي ما نص عليه الفقهاء في تحديد سن البلوغ . وبالنظر إلى الناحية الطبية في هذه 
المسألة تَظُّم القانون المصري إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية بصدور القانون رقم 
7 لسنة 1177م الذي حدد أقل سن للزواج من الوجهة النظامية والقضائية بمنع سماع الزوجية 
إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة والزوج عن ثماني عشرة وقت الزواج إِلّا بأمرمن ولي 
الأمرء ثم صدرت اللائحة الشرعية المرسوم بقانون 8/ لسنة ١197م‏ موافقًا لما سبق. ثم عدلت 
مادة 99/ 5 منه في قانون 88 لسنة ١115م‏ بتحديد السنوات بالبجريةء ثم استقر الأمرفي قانون ١‏ 
لسنة ١٠٠٠م‏ بالتحديد بالسنوات الميلادية. 


وقد نص بعض الفقهاء على وجوب طاعة ولي الأمرفي تقييده للمباح على وفق ما يراه من 
المصلحة. 

قال الخادمي: «وكل مأمور بإطاعة من له الأمر إِنْ على الشرع فبهاء فإن لم يكن على الشرع فإن 
أدى عصيانه إلى فساد عظيم فيطيع فيه أيضاء إذ الضررالأخف يُرتكب للخلاص من الضرر الأشد 
والأعظم.. والمفبوم من الفقبهية أن كل مباح أَمَرّبه الإمامُ لمصلحة داعية لذلك فيجب على الرعية 


إتيانه»7". 
قال ابن حجر: «الذي يظهر أن ما أمربه ولي الأمرمما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا 
ظاهرًا فقط دفعًا للأذىء بخلاف ما فيه ذلك؛ يجب باطنًا أيضا»”") 


وقد جاء في فتوى دار الإفتاء الأردنية رقم 71211 بتاريخ ٠١١7-.1-8‏ ما نصه: «لا نرى حرجًا في سن 
القوانين التي تنظم الزواج على الوجه الأقرب من المقاصد الشرعية»". 


)١(‏ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمديةء للخادمي الحنفي. /١(‏ 17): ط. مصطفى الحلبيء /54 1ه 
اليم تحفة المحتاج في شرح المنهاجء لابن حجر البيتمي. (7/ )١١‏ . ط. دار إحياء التراث العربي. 
() ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء الأردنية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


كما أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن للحاكم أن يمنع من زواج الصغيرة على وفق ما يراه 
من مصلحة؛ فقد جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١5١158‏ بتاريخ ”". يناير ٠١١”‏ ما نصه: 
«للإمام وضع قيودٍ للمباح بما يراه محققًا للمصلحة العامةء كما أن له الأمروالإلزام به. وكل ذلك 
نابعٌ من السلطات المخوّلة للإمام» لكن تقييد الحاكم للمباح يدخل فيما له فعله أصالةً بحيث يحق 
له التصرف فيه بسياسته واجتهاده ... وليس من سلطاته إصدار مراسيم تحدد صفات المرأة التي 
يحق لها الزواج؛ كأن يمنع من زواج المتعلمة بغير المتعلمء أو غير ذلك مما لا تقتضيه المصلحة. 
بخلاف ما تقتضيه؛ كأن يمنع من زواج الصغيرة قبل البلوغ»”". 


وقبل تعديل القانون المصري بتحديد السن بالسنين الميلادية. كان الشيخ/حسن مأمون قد 
أفتي بعد جوازإجراء عقد زواج امرأة لم تبلغ السادسة عشرمن عمرها بالسنين المجرية برجل لم 
يبلغ الثامنة عشرة بالسنين البجرية أيضا؛ طبقًا لما عليه العمل بالمحاكم المصرية عام 965١م‏ 
بتحديد سن الزواج بالنسبة لكل من الزوج والزوجة بالسنين الهجرية ". 

ومما يجدر الإشارة إليه أنه التقييد القانوني لسن الزواج بسن معين لا علاقة له بصحة عقد 
الزواج أوعدمه؛ إذ أن مرد الصحة والفساد إنما يكون إلى تحقق أركان عقد الزواج وشروطه. أمًا 
التقييد بسن معين فهذا أمر تنظيعي محض يندرج في سلطة الحاكم في تنظيم المباح؛ فلا يحكم 
بفساد العقد بالزواج قبل السن إذا كان تم العقد مستوفيًا للأركان والشروط. إنما يكون من فعل 
ذلك آثمًا لمخالفته ولي الأمرء وعصيانه للقانون. 


)١(‏ ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(؟) (ينظر: الفتوى رقم ١٠١117‏ بتاريخ /. أغسطس ١1505‏ مء الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية). 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


القضية الخامسة عشرة: 
الحرية الجنسية للمرأة 


لما 


النداء بالحرية الجنسية للمرأة. وحقها في إقامة العلاقات الجنسية مع غيرزوجها 
أمرترفضه كل الأديان السماوية. وتستحقره الفطر الإنسانية السليمة؛ وهو اتباع 
للبوى والغرائز التي يبا من هاجمون الإسلام ويعملون على هدم ثوابته الراسخة, 
ويعارضون مبادئه السامية من حفظ الأعراض والأنساب. وعظم خُرمة انتهاكهاء 
يوم النحر فقال: «يا أينا الناس. أ يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام» قال: «فإي يلد 
هذا؟» قالوا: بلد حرامء قال: «فأَئُ شهر هذا ؟» قالوا: شهر حرامء قال: «فإن دماؤكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامء كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم 


هذا». فأعادها مراوا ...»20 


.)١75/5؟(‎ :)١779( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الحجء باب: الخطبة أيام منىء برقم‎ )١( 


وقد جاء في فتوى دارالإفتاء المصربة رقم ".16 بتاربخ /ا١‏ مارس 7١١7‏ ما نصه: «عظّم الشرع 
الشريف من انتهاك الحرمات والأعراض وقبّح ذلك ونمّرمنه. وشدّد الوطأة والعذاب على مرتكبيه, 
ونوّه إلى عظم شأن الحرمات وكبير وزنها عند الله تعالى من أجل تعلقها بحقوق العباد ... والمرأة 
هي أَنْمّس الأعراض؛ حيث بوّأها الشرع مكانةً عالية» وتوّجها في المجتمع بما لها عليه من حقوق 
وبما تؤديه من واجباتء. وجعلها صنوًا للرجل في إنسانيتها ودورها الذي لا يقل أهميّةَ عن دور الرجل؛ 
حيث إنها نصف المجتمع وتلد النصف الآخرء وراعى ضعفها الجسديّء فأمر بالاعتناء بها وتقديم 
احتياجاتها على غيرها»". 


والنداء بالحرية الجنسية للمرأة في حقيقته هو نداء بإباحة الزنا؛ الذي حرّمه الله تعالى وجعله 


كبيرة من كبائر الذنوب والآثام؛ ونبي غن الشرب مثة فكبلة عن إتيانه؛ قال تعالى: (وَلَا تَفْرَنُوا الرِنا إن 
كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبيلًا [الإسراء: 5"]. 


بل جعل فاعله ناقضًا عبده مع الله عرّوجلً؛ فقد جاء 2 فتوى دار الإفتاء المصرية رقم بتاريخ 
٠‏ فبراير 1115م ما نصه: «علاقة خطيئة الزنا بنقض العبد مع الله واضحةٌ جليةٌ؛ لأن رب العزة 
جل علاه أخذ على بني آدم حين استخرجهم من ظهر آدم عبهدًا وطلب منهم المحافظة على عبدهم 
مع رهم وأوصاهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وذلك واضح من قوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذدَ َك 
مِنْ بي آدَمَّ مِنْ ظبُورِهِم ذَرَبَتهُمْ وَأسْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِيم أَلَسْتُْ بِرَتَكُمْ قَالُوا بَلى شَيِدْنَا أَنْ تَفُولُوا يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ إِنَا كُنَا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ) [الأعراف: 177], فإذا خالف بنوآدم أمرالله ولم ينفذوا ما أمرهم به 
وارتكبوا خطيئة الزنا فإنهم بذلك قد نقضوا عبدهم مع ربهم»”". 


والأمربحفظ الأعراض والأنساب وتحريم الزنا في الإسلام يستوي فيه الرجل والمرأة؛ فلاايحتج بأن 
الرجل قد نال حريته من تلك الناحية. فإن الإسلام قد حصرالنكاح طريقًا لتحصيل الإعفاف. وحرّم 


كما أنه لا يمكن القول بأن الشريعة الإسلامية قد ظلمت المرأة في تجاهلها لرغبة المرأة الجنسية 
التي فطرت علهاء فإن الشرع الحنيف قد راعى حق الزوجة في ذلك. وأوجبه على الزوج؛ كما أوجب 
على الزوجة مراعاة حق زوجها. 


(1) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


قال الإفاء الكاسائي»«وللروع أتيطالها بالوظ عمق فنا لاعس اغتراضن أسباب مائعة من الوظء: 
كالحيض والنفاس والظهاروالإحرام وغيرذلك. وللزوجة أن تطالب زوجها بالوطء؛ لأن حله لها حقها 
كما أن حلها له حقه. وإذا طالبته يجب على الزوجء. ويجبر عليه في الحكم مرة واحدةء والزيادة على 
ذلك تعب فيمابيثة وبين اثله تعاق من باب حشين المعاشرة واستدامة التكات". 


أربعة. فجاز التأخير إلى هذا الحدء نعم ينبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتا في التحصين؛ فإن 
تحصينها واجب عليه»". 


قال الإمام ابن القيم: «يجب عليه أن يطأها بالمعروف. كما ينفق عليها بالمعروف. ويكسوها 
ويعاشرها بالمعروف. بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودهاء وقد أمرالله سبحانه وتعالى أن يعاشرها 
بالمعروف»واتوظ م ذاخل ق هذه المحاشرة ولابد» قالواتوعلية أن يشبهيا وظكا إذا أنكن ذلك: كما 
أن عليه أن يشبعبها قوتًا»2. 


وقد جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١17‏ بتاريخ ١7‏ يناير ٠١١"‏ ما نصه: «ومن حق الزوجة 
على زوجها إتيانها وقضاء وطرهاء ولها التنازل عن هذا الحق برضاها»'". 


.)001/5( بدائع الصنائع:‎ )١ 


( 
*) روضة المحبين ونزهة المشتاقين. لابن القيم. (ص: ,)1١7‏ ط. دارالكتب العلمية بيروت. الطبعة: .4 ١ه/1985‏ م. 
( 


) 
) 
) 
() ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


قضاياالمرأة في النظر الإفتائي 


| 55 5 بف 
لقضية السادسة عشم 
3 ه: 
مساواة النساء للرجال 
2 في الميراث 


عضن 


ظبرمؤخرًا نداء بعض الناس بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. مدّعين 
أن الإسلام قد ظلم المرأة. وفضّل الرجل علهها بإعطائها نصف نصيبه؛ والحقّ أنَّ كل 
هذا ناتج عن سوء فهم لمبادئ الشريعة الإسلامية. وحملٌ للنصوص الشرعية على 
غيرمرادهاء والسعي وراء ذلك هوسيي لهدم قواعد الإسلام الراسخة. واستجابة لما 
يبثه أعداء الإسلام من إثارة للفتن وزعزعة للثوابت. 


والرد على ادعاءات هؤلاء حول هذه القضية يدور في عدَّة جوانب: 


الجانب الأول: أن هذا التقسيم الرباني له حكم ومقاصد جليلة: ولعل أهمّها وأوضحها هو التفاوت 
بين الرجل والمرأة في تحمل أعباء الحياة المادية. واختلاف التكليفات الشرعية المتعلقة بالأموال 
بينهما؛ يقول الإمام النووي: «ولهذا جُعل للذكرمثل حظ الأنثيين. وحكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة 
بالقيام بالعيال والضيفان. والأرقاء والقاصدينء ومواساة السائلين. وتحمل الغراماتء وغير ذلك»'". 


وقد جاء في فتوى دارالإفتاء المصرية رقم ١574.‏ بتاريخ ١9‏ نوفمبر ٠١١5‏ ما نصه: «ولعل من أهم 
هذه الجِكم التي استنبطها العلماء ذلك الفارق الكبيربين ما يتعلق بكل من الرجل والمرأة في الحياة من 
الأعباء والواجبات في أمورالمعيشة؛ فالأعباء المالية على كاهل الرجل أكثرمنها على المرأة, بل إِنَّ الرجل 
هوالعائل -أي: أنّه ينفق على من ولاه الله تعالى عليهم من نساءٍ وعيال-. والمرأة مَعِيلّة -أي: أنَّ الرجل هو 
الذي ينفق علها-. فالشريعة توجب على الرجل أن يدفع للمرأة التي يريد الزواج بها مهرًا يتفقون عليه أو 
تحكمٌ لبا الشريعة بمهر المثل. وكذلك توجب عليه نفقتها بعد الزواجء في حين أنها لم تكلفها بشيء من 
ذلك مهما كانت موسرةء بل إنها لو أنفقت من مالها شيئًا في غياب الرجل فإنه يلتزم برده لها.»”". 

كما جاء في قرار دار الإفتاء الأردنية رقم: (514؟) (؟5 )3١1١8/‏ بتاريخ (5/ربيع الثاني/54١ه)‏ 
الموافق (8/17/1١١5م)‏ عن «حكم التسوية في الميراث بين الذكروالأن مطلقاً» ما نصه: «عبء 
المالي الذي يتحمله الوارث أحد المعايير المهمة التي اعتبرها المشرع الحكيم في باب الفرائضء. 
فنظام الأسرة وأحكام الأحوال الشخصية في منظومتها الشرعية العادلة تفرض على الذكر -زوجاً 
وابناً وأخاً- أعباء مالية بالنفقة على من يعولون ممن تجب علههم نفقتهم. وخاصة النساء. تكريماً 
لشأنهنء. وصيانة لبن عن الفقر والعوز. ومن تلك الأعباء أيضاً وجوب المبر على الزوج ولو كانت 
الزوجة غنية. ولم تكلف الزوجة بالإنفاق على زوجباء فذمتها المالية مستقلة عن الزوجء ولمواجبة 
هذه الأعباء المالية كان نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى في بعض الصور كما سبق»". 


الجانب الثاني: أن القول بأن نصيب المرأة نصف نصيب الرجل مطلقًا غير صحيح؛ ومناف 
للواقع. فإن نصيب المرأة لا يكون نصف الرجل إلا في أربع أحوال فقطء والمتتبع لأحوال وأنصبة 
المرأة في الميراث يدرك أنَّ المرأة في غالب أحوالها ترث أكثرمن نظيرها من الرجالء بل أحيانًا قد ترث 
المرأة ولا يرث الرجل. 
)١(‏ المنهاجء (١١/ه).‏ 


(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
() ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء الأردنية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


جاء في فتوى دارالإفتاء المصرية رقم ١571٠‏ بتاريخ ١9‏ نوفمبر؟ ٠١ ١‏ ما نصه: «الزعم بأن الإسلام 
ظلم المرأة ومتَحَبا نصف الرجل في الميراث مطلقًا زعم فيه مغالطات جسيمة:, وأمرٌمنافٍ للواقع 
تمامًا؛ لأنه يعتبرالمرأة محصورةً في: البنت, والأخت. في حين أنَّ المرأة في فقه المواريث تشمل أيضًا: 
الأم والزوجة. والجدة. وبنت الابن» والعمة. والخالة.. إلخ. كما أنه يختزل ميراث المرأة في حالاتٍ 
قليلةٍ محدودةٍ فقطء والأمرليس كذلكء فإن من يستقرئ أحوال المرأة في الميراث يجد أن لبا ثلاثين 
حالة: تساوت مع الرجل في بعضهاء وزادت عليه أوورثت ولم يرث هوفي بعضها الآخر. 


أمَا الحالات التي يزيد فهها ميراث الرجل عن ميراث المرأة فبي واردة على سبيل الحصرء ترث فهها 
الأنثى نصف ميراث الذكربالحكم والنص القرآني من الله تعالى. وقد جعله الله عزوجل حكمًا خاصًا 
لازمًا لبذه الحالات المحدودة غير متعبّ لغيرها من بقية الحالات. فجعل ميراث المرأة على النصف 
من ميراث الرجل في أربع حالات فقط ولم يجعله عامًا أوقاعدة أساسية للتوريث»”". 


الجانب الثالث: أن ضوابط الميراث الكلية المتحققة في كل حالات توزيع الأنصبة لم تفرق بين 
الركل والمراق إنما تعود لمجا ييز احرف كديجة النقراية ونصرها: 


جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١5741١‏ بتاريخ ١9‏ نوفمبر 7١١9‏ ما نصه: «المتأمل في 
الشرع الشريف يجد أنه ضِبّط أمرالميراث» ولم يجعله مستندًا إلى تمييزالذكورة على الأنوثة. وإنما 
جعل له حِكَمًا ومعايير موضوعيةً ومنضبطة منها: 


أولا: دوحة قرابة الوارك: فكلما كان الشرخص أقرت للمقو قء زاد«فضببه من الميرات: 


ثانيًا: الوضع الزمني للأجيال الوارثة, فكلما كان الجيل الوارث صغيرًا مستقبلًا للحياة. كان أكبر 
موك تنو ن الأفيال التي تستدبر الحياة. وتتخفف من أعبائهاء من غيراعتبارفي ذلك أيضا لذكورة أو 


أنوثة»7". 


كما جاء في قرار دار الإفتاء الأردنية رقم: (554؟) )3١18/ 7١(‏ بتاريخ (5/ربيع الثاني/.54١ه)‏ 
الموافق (8/177/17١١1م)‏ عن «حكم التسوية في الميراث بين الذكر والأنق مطلقاً» ما نصه: «نجد 
في الكثيرمن الصور الأخرى ميراث المرأة يفوق ميراث الذكرء نظراً لتداخل معيارين آخرين مهمين مع 
معيار العبء الماليء وهما درجة القرابةء ومرتبة الجيلء. في قسمة دقيقة لا يجوزلأحد أن يتدخل في 
العبث بها وهو لا يعي دقائقها وحكمتها»'". 


)١(‏ ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(©) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء الأردنية. 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


الجانب الرابع: أنّ أحكام الميراث من الأحكام التعبدية التي ينبغي التسليم والانقياد لهاء ولسنا 
مطالبين بفهم العلة من ورائها. أو الاجتهاد فبها. 


جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١571٠١‏ بتاريخ ١9‏ نوفمبر ٠١١9‏ ما نصه: «هذه الأنصبة 
المقررة في الشريعة الإسلامية إنما هي أحكام تعبدية. فإِئَّا حُكم الله عزوجل في أآيات المواريث 
لم يجعلها معلّلة ولم يشرع الاجتهاد فهها؛ قال الله تعالى: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ في أَولَادِكُمْ لِلدَّكَرِ مِثْلُ حَظ 
الألقيزن) [النساء ١11]ء‏ إن هذا كم من الله فعال, لااسجال معه إلاالطاعة والأنشياة, كما أنه لبيين 
على عمومه. وإنما هوني مسألة بعيها تتجلى فيها بعض الحكم لمن يتعرض لبها بتجردٍ وإنصاف»"". 

كما جاء في قرار دار الإفتاء الأردنية رقم: (554؟) (؟7 )3١18/‏ بتاريخ (5/ربيع الثاني/.52١ه)‏ 
الموافق (؟١ /١7/‏ 18١51م)‏ عن «حكم التسوية في الميراث بين الذكر والأنثى مطلقاً» ما نصه: 
«الميراث فريضة محكمة في القرآن الكريم» تولى الله عزوجل قسمته بالحق والعدل ليقوم الناس 
بالقسطء ولم يتركه سبحانه لنظر باحث ولا رأي سلطان قال تعالى: (قَرِيِضَةَ مِنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ 
عَلِيمًا حَكيمًا) [النساء: .]١١‏ والفريضة تعني الوجوب واللزوم الذي لا يبقى معه مجال لاجتهاد الرأي؛ 
لا لأن القسمة الشرعية تخالف الرأي والعدلء بل لأنها هي التي حققت العدل الذي لا يتجاوزه إلا 
الحيف والبوى»". 


)١(‏ ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(؟) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء الأردنية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


الة ف 
ضرب الزو ١‏ 7 
ج روجته 


ضرب الزوج لزوجته يتناى مع المعاني السامية والمقاصد الجلية التي سنتها 
الشريعة الإسلامية وجعلتها أسس راسخة للزواج الإسلامي من المودة والرحمة 
وحسن العشرة بين الزوجينء كما تنافي مع المنهج النبوي في إصلاح الأخطاء بالرفق 
والذي حت عليه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال: «إِنَّ الرفق لا يكون في شيء إلا 
زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه»7". 

ولم يرد إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب أحدًا من زوجاته ابدًا؛ 
فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: « ما ضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شيئا قط بيده. ولا امرأة. ولا خادمّاء إلا أن يجاهد في سبيل الله. وما نيل 
منه شيء قطء فينتقم من صاحبه. إلا أن ينتهك شيء من محارم الله. فينتقم لله 
عرُوجلَ»”. 


.)5٠١5/5( ,)5509 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: البروالصلة والآداب. باب: فضل الرفقء برقم (؟‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الفضائلء باب: مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح: أسهله وانتقامه‎ 
)18١5/5( لله عند انتهاك حرماته. برقم (574؟5).:‎ 


خض 


ما ما ورد في القرآن الكريم عن ضرب النساء في قوله تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَمُنَ فَعِظُوهْنَ 
وَاهْجُرُومُنَ في الْمَضَاجِع وَاضْرِبُوهُنَ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَاتَبْعُوا عَلَهِنّ سَبِيلًا) [النساء: 6 ؟] فليس المراد 
هنا إهانة الزوجة, بل أنَّ المقصود من الآية الكريمة إرشاد الزوج إلى وسائل إصلاح الزوجة الناشزة 
عن حقوق زوجهاء وذلك على وفق ما يناسهاء فبعض النساء يصلحهن مجرد الوعظء وأخريات 
يصلحهن هجر الفراش, وأخريات لا يصلحهن إلا الضرب. فأشارت الآية الكريمة إلى إباحة الضرب 
إذا تعين طريق لإصلاح حال الزوجة الناشزة عن حقوق زوجها والتي نشأت في بيئة تعين الضرب فيها 
طريق للإصلاح من غير اعتباره إهانة للزوجة. 


قال الطاهربن عاشور: «وعندي أنَّ تلك الآثاروالأخبارمَحْمَل الإباحة فيها أئَّا قد روعي فيها عُرْفٌ 
بعض الطبقات من الناسء, أوبعض القبائلء فإنَّ الناس متفاوتون في ذلك وأهل البدومهم لا يعُدُون 
ضرب المرأة اعتداءًء ولاتعدّه النساء أيضًا اعتداء ... فلا جرم أنّه أَذْن فيه لقوم لا يعْدُون صدوره من 
الأزواج إضرارًا ولا عارًا ولا بدعًا من المعاملة في العائلة. ولا تشعر نساؤهم بمقدار غضهم إلا بشيء 
من ذلك»2”" . 


وقد جاء في فتوى دارالإفتاء المصرية بتاريخ ٠١‏ سبتمبر5 ٠٠١‏ ما نصه: «أجمع الفقهاء على أنه لا 
يقصد به هنا إيذاء الزوجة ولا إهانتهاء وإنما جاءت إباحته في بعض الأحوال على غير جبة الإلزام» وفي 
بعض البيئات التي لا تعد مثل هذا التصرف إهانة للزوجة ولا إيذاءً لباء وذلك لإظهارعدم رضا الزوج 
وغضبه بإصرارها على ترك واجباتها»!". 


غيرأن المراد بالضرب هنا: الضرب غير المبرح الذي لا يترك أثرًا؛ ففي الحديث الشريف عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله [ص:.55]ء ولكم علهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. فإن فعلن ذلك 


فاضربوهن ضربا غير مبرح»7". 


روي عن الحسن البصري أن المراد بالمبرح: غير المؤثر.2. 


التحريروالتنويرء (ه/ -5غ). 
ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


ع 


؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الحج. باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلمء برقم كط زكر حم ). 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


كماجاء فق شقوق ,وار الإقداء:الفسيرية بفارية + # نين ما فيه تمق العقياب كا أن 
ضرب الزوجة لا يجوز أن يكون بالسوط والعصا ونحوهماء بل يكون باليد أو السواك فقط تعبيرً 
عن اللوم وإظهارًا للعتاب ... ولا يجوز أن يكون الضرب بقصد الانتقام بل التأديب. ونصوا على أنه 
يجب عليه أن يَتَّقِيَ المَقَاتِلَ وببتعد عن الأماكن الحساسة والأماكن الشريفة التي يُشعِر الضرب 
فيها بالمبانة. كالوجه والرأس والنحر والفرج والقفا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا قاتل 
أحدكم فليجتنب الوجه» (رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه). ولا يجوز أن يكون 
الضرب مبرّحًا ولا مُدمِيًا ولا مؤذيًا بحال من الأحوال. وعلى ذلك يُحمّل الضرب الذي ورد ذكره في 
القرآن والسنة. فهو في الحقيقة نوع من إظهار العتاب واللوم وعدم الرضا عن الفعلء وليس ذلك 
إقرارًا للجلد أوالعقاب البدني؛ بل إن وُجِدَ فهومن جنس الضرب بالسواك الذي لا يُقصّد به حقيقة 
الضرب بقدرما يُراد منه إظهار العتاب واللوم»!". 


بل أن هذا الضرب الغير مبرح يحرم إذا علم الزوج أنه لا يصلح الزوجة؛ قال الإمام الحطاب 
المالكي: «إذا غلب على ظنه أن الضرب لا يفيد لم يجزله ضربها. انتبى. وفي (الجواهر): فإن غلب على 
ظنه أنها لاتترك النشوزإلا بضرب مَخُوفٍ لم يَجُزتعزيزها أصلاء انتبى. وقبله ابن عرفة»27. 

وفي الختام أشي رإلى أنَّ للحاكم حدّ الأزواج من ضرب زوجاتهم في حال أساء الأزواج استخدام 
الضرب كوسيلة للإصلاح. واتخذوه وسيلة للإهانة أوالأذى أوالانتقام بحجة أنَّ الشرع قد أباح ضرب 
الأزواج» مدّعين على الإسلام ما ليس فيه. 


قال الطاهر بن عاشور: «وأمًا الضرب فبو خطير وتحديده عسيرء بيد أنَّ الجميور قيّدوا ذلك 
بالسلامة من الإضرارء وبصدوره ممّن لا يعد الضرب بينهم إهانة وإضرارّاء فنقول: يجوزلولاة الأمور 
إذا علموا أنَّ الأزواج لا يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعهاء ولا الوقوفّ عند حدودها أن 
يضربوا على أيديهم استعمال هذه العقوبةء ويعلنوا لهم أنَّ من ضرب امرأته عوقب؛ كيلا يتفاقم أمر 


الإضراربين الأزواج. لا سيما عند ضعف الوازع»". 


)١(‏ ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
(5) مواهب الجليل: (15-15/4). 
0( التحريروالتنويرء (ه/غغ). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس والأربعون 


وقد جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ ٠‏ سبتمبر ٠٠٠١5‏ ما نصه: «يجوز للحاكم أن يقيد 
فقد أجاز الشارع للحاكم تقييد المباح للمصلحة؛ حيث يتخذه بعض الأزواج 3 للضرب المبرحء 
أو للتنفيس عن غضهم وانتقامهم لا بغرض الإصلاح. فيحدث ما لا تُحمّد عقباه من نشر الروح 


العدوانية في الحياة الأسرية. ولذلك فللحاكم أن يَمتّعه سدًا للذريعة. أو حتى عند عدم صلاحيته 
وسيلة للعقاب البدني المبرح. بل والانتقام أحياناء وهذا مُحَرّمَ بلا خلاف بين أحد من العلماء»". 


)١(‏ ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 


قضايا المرأة في النظرالإفتائي 


القضية الثامنة عشرة: 
خدمة الزوجة أهل زوجها 


4 


من أهم الأسس التي يقوم عليها العلاقة الزوجية المستقرة أن تبني على المودة 
والرحمة وحسن معاشرة كلا من الزوجين لآخر؛ قال تعالى: (وَلَمْنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَمِنَ 
ِالْمَعْرُوفِ) [البقرة: 8؟1]. 

قال الشوكاني: «أي: لهن من حقوق الزوجية على الرجال بمثل ما للرجال علهن. 
فيحسن عشرتها بما هو معروف من عادة الناس أنهم يفعلونه لنسائهم, وهي كذلك, 
تحسن عشرة زوجها بما هومعروف من عادة النساء أنهن يفعلنه لأزواجين من طاعة» 
وتزين»ء وتحبب ونحو ذلك»”". 

وخدمة الزوجة لأهل زوجها في حدود طاقتها وقدرتها إنما يكون تكرم منها وتفضل؛ 
وبعدٌ من باب حسن معاشرة الزوجء والسعي على تحقيق الألفة والمودة بينهما؛ 
والمحافظة على كيان الأسرة. واستقرارها بتطيب خاطر الزوج. وكسب وده بخدمة أهله. 


)١(‏ فتح القديرء للشوكاني. :)777/1١(‏ ط. دارابن كثيرء دارالكلم الطيبء الطبعة: الأول - ١5١5‏ ه 


أما بالنظر من ناحية الحقوق والواجبات. فبو ليس بواجب على الزوجة؛ لأن خدمة أهل 
الزوج ليس هو المقصود من الزواج ولا يعد من توابعه؛ قال ابن نجيم: «المرأة لا يجب علها طاعة 
الزوج في كل ما يأمربه إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوص| ا إذا كان ف أمره إضراربها»7". 


قال العلامة ابن بطال: «عون المرأة زوجها في ولده من غيرها ليس بواجب عليهاء وإنما هو من 
حسن الصحبة وجميل المعاشرةء ومن سير صالحات النساء وذوات الفضل منبين مع أزواجبن»7". 


هذا ويستدل على مشروعية خدمة المرأة لأهل زوجها؛ بما جاء في الحديث الشريف أنَّ النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا جابربن عبد الله رضي الله عنهما: «هل تزوجت بكرا أم ثيبًا؟». 
فقلت: تزوجت ثيبّاء فقال: «هلا تزوجت بكرًا تلاعها وتلاعبك». قلت: يا رسول الله. توفي والدي أو 
استشهد ولي أخوات صغارفكرهت أن أتزوج مثلهنء فلا تؤدبهينء ولا تقوم عليمنء فتزوجت ثيبًا لتقوم 


علمن وتؤدبين»7". 


قال الإمام النووي: «فيه جواز خدمة المرأة زوجها وأولاده وعياله برضاها وأما من غير رضاها 
فلامي © ), 


قال العلامة ابن حجر العسقلاني: «وفيه مشروعية خدمة المرأة زوجها ومن كان منه بسبيل من 
ولد وأخ وعائلة وأنه لا حرج على الرجل ف قصده ذلك من امرأته وإن كان ذلك لا يجب غليها لكن 
يؤخذ منه أن العادة جارية بذلك. فلذلك لم ينكره النبي ض»“". 


ويجدر الإشارة هنا إلى أن من حق للزوجة الاستقلال بالمسكن بعيدًا عن أهل الزوج؛ فقد 
جاء ق قوق بداو الإقعاء المصرمة بفازية 11 يوفيو ةد اسافسة وين شروظ سكن الروجة الى 
يكلف الزوج به: أن يكون خاليًا من سكنى الغير. ويشمل ذلك ضبرة الزوجة وأحماءها وسائر أقاربه؛ 
لأن الزوجة تتضرر بمشاركة غيرها لها في سكنى الزوجية»". 


.0/9/0( البحر الرائق شرح كنز الدقائق.‎ )١ 

")شرح ابن بطال لصحيح البخاريء (// 040). 

*) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الجباد والسيرء باب: استئذان الرجل الإمامء برقم (/5973): (51/5). 
؟) شرح النووي على صحيح مسلم» .)09/١٠١(‏ 

) فتح الباري شرح صحيح البخاري. (157/5). 

*) ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
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القضية التاسعة عشرة: 
صوت المرأة, هل هو عورة ؟ 


بي أمرالنساء في الإسلام على الستروالعفة؛ فالمرأة في كل أحوالها مأمورة بكل 
ما شأنه أن يصونها ويحفظها من فتنة الأجانب بها. 

وفيما يخص صوت المرأة فهو بمجرده ليس بعورة على الصحيح؛ فقد ورد في 
السنة النبوية ما يدل على أنَّ صوت النساء كان يظهر بحضور الني صلى الله عليه 
وسلم وصحابته؛ فقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عتهماء أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «يا معشرالنساء تصدقن فإني أريتكن أكثرأهل النار» فقلن: 
ويم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن. وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن». قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا 


رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل» قلن: بلىء. قال: 
«فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» قلن: بلىء قال: 


«فذلك من نقصان دينها»7". 


.)358/1١( :) ١ 4( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الحيضء باب: ترك الحائض الصوم.ء برقم‎ )١( 


يضضنا 


كما جاء في الحديث الشريف عن أبي بريدةء أنه قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الله سالمًا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت 


نذرت فاضربي وإلا فلا. فجعلت تضربء فدخل أبو بكر وهي تضربء ثم دخل علي وهي تضربء ثم 
دعل عقماق وض قشربي. قم وغل عور فالعت الدف شعت اعاء كم قعدت عليف فقال وسول اللة 
صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليخاف منك يا عمرء إني كنت جالسا وهي تضرب فدخل أبوبكر 
وهي تضرب, ثم دخل علي وهي تضربء ثم دخل عثمان وهي تضرب. فلما دخلت أنت يا عمر ألقت 


الدف»27, 


قال الإمام ولي الدين أبو زرعة بن العراقي: «صوت المرأة ليس بعورة؛ إذ لوكان عورة ما سمعه 
النبي صلى الله عليه وسلم وأق رأصحابه على سماعه. وهذا هو الأصح عند أصحابنا الشافعية»". 

أمّا ما ورد في المنعٌ من الاستماع إلى صوت المرأة فالمراد به عند الخوف من الافتتان؛ لأنَّ ذلك 
أذ إل الوقوع فق المعرم. 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: «أما النظر والإصغاء لما ذكر عند خوف الفتنة؛ أي: الداءعي 
إلى جماع أو خلوة أونحوهماء فحرام» وإن لم يكن عورة؛ للإجماع.. قال الزركثي: ويلتحق بالإصغاء 
لصوتها عند خوف الفتنة التلذذ به وإن لم يَخَفْها -أي الفتنة»". 

وقد جاء 2 فتوى دار الإفتاء المصرية رقم ١11‏ بتاريخ 5 مارس ”60٠‏ ما نصه: «صوت 
المرأة بمجرده ليس بعورة؛ فيجوزللرجال شرعًا سماع صوت المرأة والإصغاء إليه عند أمن الفتنة. 
وعدم الخوف من الوقوع في مُحرّمء ولا يُعدُ ذلك حرام»©. 

كما جاء في فتوي دار الإفتاء الأردنية رقم .154 ما نصه: «العورة لها معنيان: الأول: ما تبطل 
الصلاة باتكشاقه: وصنوت المرأة لبنس غورة ببذا المعى. والمعى القائي:ما يؤدي إل افتعان الريجال 
بالنساء أو العكس. وصوت المرأة إذا كان فيه إثارة للرجال من حيث طريقة أدائه يحرم تعمده»©. 


قضايا المرأة في النظر الإفتاني 


مع ضرورة التنبيه إلى أنه يحرم على المرأة ترخيم الصوت وتنغيمه وتليينه في حضور الرجال 
الأجانب؛ لما فيه من إثارة الفتنة. قال تعالى: (قلّا تَحْصَّعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَذِي في قَلْبِهِ مَرَضّوَقُلْنَ 


قَوْلا مَعْرُوفَا! [الأحزاب: 7 "]. 


قال ابن كثير: «ومعنى هذا: أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم2 اع لا تخاطب المرأة 
الأجانب كما تخاطب زوجها»7". 


وقد جاء في فتوى دار الإفتاء الم بة بتاريخ 9 أبريل 5١١٠م‏ ما نصه: لا مانع شرعًا من حديثها 
-أي: المرأة- والاستماع إلهاء إنما الممنوع أن تتحدث بشكل مثير للغرائز؛ لقول الله تعالى: (فَلَا 
520 َالْقؤل ف ل الَنِي في قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلَا مَعْرُوفًا)»7". 


)١(‏ تفسيرابن كثير. (409/5): ط. دارطيبة للنشر والتوزيع: الطبعة: الثانية ٠57١ه-‏ 1995 م. 
)١(‏ ينظر: الموقع الرسمي لدارالإفتاء المصرية. 
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